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  :قواعد النشر

 في نشر الأبحاث في المجلة، القواعد الآتية: يراعى
 يشترط لقبول البحث أن يكون مراعياً للشروط الآتية: -1

 في موضوعات القانون أو العلوم السياسية والإدارية -أ
 صفحة. 02لا تقّل عدد صفحات البحث عن  -ب
 ممنهجاً مراعياً الحداثة ومعتمداً الأصول العلمية في كتابة البحث. -ج
 .بحيث يردّ البحث غير مستوفي هذا الشرط ققاً لغوياً منسقاً شكلًا ومد -ل
)وليس في آخر المراجع موثّقة ومدرجة في هوامش صفحات البحث  -ه

البحث( وبشرط أن تقتصر الهوامش على ذكر المراجع أما الحواشي 
 .المطوّلة المذكورة في الهوامش فهي تحذف حكماً 

 غير مقتبس عن بحث آخر. -ا
 موقع الكتروني.لم يسبق نشره في مجلة او  -ز
ليس جزءاً من أطروحة الدكتوراه أو رسالة الماجستير، أو جزءاً من  -ح

 سبق نشره. لباحثكتاب ل
فور ورود البحث إلى عمادة الكلية، يصبح ملكاً للمجلة ولا يجوز إعادة نشره  -2

 إلا بعد موافقة هيئة التحرير.
ة التحرير أن إن قبول نشر البحث لا يعني أنه سينشر في العدد اللاحق، لهيئ -3

 تقرر تاريخ النشر مراعاةً لمبادئ تراكم الأبحاث وتنسيق الموضوعات.
الهيئة التعليمية في كلية الحقوق والعلوم  من أفراد ذكر صفة الكاتب إذا لم يكنت   -4

 .الجامعة اللبنانية -السياسية والإدارية
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 توواا  امجللةمح

م7مم خ م وىم لا لاحم لا تصكلي ادوم ئلسم وتار ر:ممككفاوم وفدكلم

م17م ادوم ود  رم وددؤال:مفيما جعم وداكفظومااىم وددتاككتم وثلكفلو

مم
م11 : دراسات في العلوم السياسيةولالقسم الأ

م21مضو م وخطكبم و  نيمفيم  الا م وابنكني ر ءيمفيمأبيكلمحل.م بر هلممشك رم
م44م

م44م ودب أما وتطبلقل.م وبــلرم حدــوم ودلكيوممكمبل م
م111مفيموبنكنما وددكئ م ونكشئومانهم نتخكبم ئلسم وجدهو  وم-ل.ممادولماثدكن

ممأفكك موانلكشمحولم ودصكل م ودكل وموا يتو م وابنكنيم-ل.ماصك مإيدكال م
Jinane Baroudy Les droits de l’homme et la souveraineté: 

une remise en cause du principe de la souveraineté 
م114

م 
م133 : دراسات قانونيةثانيالقسم ال

م135م وتاكلمم  جر ء تمتشكل مهلئوم-ل.ماايم حكلم
م153م وتي  لاتم ورئلدلومفيم كنونم ويل م وفرنديم وج    -ل.مهلام وير س

م191ممدؤاولوم وطبلعم ود نلوم-ل.م اجلهمفكخو ي
م111م وابنكنيمفيمزم محلومم لاندكنيم ولضكءم ويدكر م-ل.م  يتيم واكج

لم- ر ميي م نطو نممأ. م233محلومم ودشكيمفيم وتشر  م وابنكنيما ر   تمحظرم وتجوُّ

م244 
م 

م247 القسم الثالث: دراسات في حقوق الإنسان 
م241محلومم  ندكنمفيم ودو ثلقم و اولومم-ل.محدل مابل 

م شر  لو مأحد  مبل مم ل. م لاندكني م و اوي م ولكنون مفي تصنلفم ونز اكتم وددااو

م فك وم ونصما واكجومإوىم وتي   
م317

م341ماد م لأطفكلمفيم ودلكيكتم  جتدكالومفيموبنكنمم-ل.ممنىم وبكشك
Leila Nicolas - Dignity For All: A Universal Concept with 

Relative Meaning 
م349

م 
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م391 مؤتمرات وندوات القسم الرابع:
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م311
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م415

م - م لأ كل دلو م وللم ما  موا فكع م وتوندلو مواجديلو م و اوي -11 وداتلى
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  وار كتم لا كل دلومبل م ونصمما وتطبلقم- ادومل.موو مأبيمخال 

م419

 
 
 

 

 

 

 

 

   



 7   
 

 كلمة رئيس التوحرار

 مكافحة الفساد مدخل للإصلاح الاقتوصادي

 
 
 

الفسااااد هاااو اساااتغلال أو إسااااءة اساااتعمال الوأيفاااة العاماااة مااان أجااال مصاااالح ش صاااية، ويااا د  
الفساد إلى حرمان الدولة من المداخيل أو يزيد من النفقات وهو ماا يتسابب فاي تقاويو الوضاع 
الاقتصاااد  ويحصاال ذلااا عناادما لا تصاال الساارالب والرسااوم الجمركيااة إلااى خاازالن الدولااة أو 

تزياااااد نفقاااااات المشااااااريع العاماااااة عااااان طرياااااق التلاعاااااب بالمناقصاااااات أو إرساااااالها علاااااى  عنااااادما
 المحاسيب أو عندما تنفق الأموال العامة من دون رقابة مالية مستقلة ومس ولة. 

الفسااااد ينماااو حياااث تكاااون م سساااات الإدارة العاماااة ضاااعيفة وياااتقل  حكااام القاااانون، ويصااابح و 
مساااارات وفساااااد ولافساااااد، ولا يتحاااار  القساااااء  السااااجال السياسااااي عاااان اختلاسااااات وصاااافقات وس

 استيساحاً أو استفساراً ، بل يعتبر هذا الإقرار جزءاً من لغة السياسة السالدة.
وكاااان الفسااااد، همااااً لكااال مااان أراد القياااام بماااا يملياااه علياااه واجباااه تجااااه الاااوطن المااا تمن علااااى 

هااااذا الفساااااد، باااال ، وأن علاااايهم، بحكاااام هااااذه المساااا ولية ان يرسااااموا خطااااة لمكافحااااة م سساااااته
و"استئصااااله". وقاااد أدر  الجميااااع باااان الاصااالا  السياسااااي يشاااكطّل شااارطاً أساسااااياً مااان شااااروط 
تصاويب علاقاة الطبقااة السياساية باالإدارة العامااة. فالطبقاة هاذه، وب اصااة رماوز الطوالا  فيهااا، 

، عبااار تتعامااال ماااع الادارة العاماااة وم سسااااتها كانهاااا ملكااااً لهاااا، تسااات دمها أداة لتوطياااد نفوذهاااا
تحقيااق مصااالحها الش صااية والفئويااة، فااي محاولااة منهااا لتجديااد ساايطرتها وتابيااد هااذه الساايطرة 

علاى من هنا كان الركن الأساس في عملية الإصلا ، أو نقطة البداياة ضمن التركيبة السالدة. 
 مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

 

 رئيس التحرير

 كميل حبيب العميد د.
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 طرق محاربة الفساد:
تتطلب بالسرورة البدء فاي استئصاال أسابابه ولايس فاي استكشااف إن أ  خطة لمواجهة الفساد 

بعو نتالجه باعتبار أن القساء على الأساباب يا د  إلاى القسااء علاى النتاال . أماا الامساا  
 بالنتال  كليا أو جزليا فلا يعني إلا الافسا  في المجال لتفريخ الفساد من جديد.

ساااي لا يكاااون فقااات مااان خااالال تحرياااا القسااااء فالسااالا  الأول والأفعااال لمحارباااة الفسااااد السيا
لمعاقباااة الفاسااادين والمفسااادين، بااال مااان خااالال النراااام الاااديمقراطي البرلمااااني الحااار. فالمحاسااابة 

خلال الإرادة الشعبية، التاي يجاب أن تبقاى سالطة من السياسية لأ  رجل سياسي يجب أن تبدأ 
تثناء. فمااااان الانت اباااااات المحاسااااابة الأولاااااى، وعلاااااى أن تبقاااااى المحاسااااابة القساااااالية هاااااي الاسااااا

فااالنواب المنت بااون فااي صااورة  .الديمقراطيااة الصااحيحة تباادأ محاساابة الشااعب للنااواب والمرشااحين
ديمقراطيااة حقيقيااة يفتاار  فاايهم القيااام بااواجبهم فااي محاساابة الحكومااة والر ساااء وتكااون حااريتهم 

ي هااذه العمليااة، فااي التحاار  أكباار وأكثاار فعاليااة. أمااا دور القساااء فيجااب أن يكااون اسااتثنالياً فاا
ااان مااان اختاااراق حااااجز المصااافاة الشاااعبية، بااادلًا مااان أن تصااابح  فيلاحاااق ويعاقاااب أ  فاساااد تمكر
المحاساابة القسااالية هااي القاعاادة والمحاساابة الشااعبية هااي الاسااتثناء. ولنجااا  المساااءلة الشااعبية 

عاادة النراام انت ابات تمثيلية بكلطّ معناى الكلماة تا د  إلاى إ  ،ينبغي إجراء انت ابات حرة ونزيهة
 . اللبناني إلى ديمقراطية حقيقية

وأما محاولة تحقياق الإصالا  فاي الإدارة أو عملياة تقاويم الإنحاراف داخال الإدارة العاماة بهادف 
تحسين أدالها وجعلهاا إدارة فاعلاة وفعالاة وقريباة مان الماواطنين تا من لهام أفسال ال ادمات فاي 

رار سياساي صاريح وحاازم بتحقياق الإصاالا  أسار  وقاو وأقال كلفاة ممكناة، فهاي تحتااا  إلاى  قا
علااى أساااس  خطااة واضااحة وشاااملة ومتكاملااة، لأن الإصاالا  لا يااتم بتاادابير مجتاازأة لا تتناااول 

أ  العنصار  :الوضع الإدار  برمته. بال يجاب أن يتنااول هاذا الإصالا  أركاان  الإدارة الأربعاة
العماال، بنيااة وهيكليااة الإدارة. وأن البشاار ، القااوانين التااي تحكاام الإدارة العامااة، طاارق وأساااليب 

تساااامن اسااااتمرارية عمليااااة الإصاااالا  أجهاااازة الرقابااااة المسااااتقلة، التااااي يقتسااااي تفعيلهااااا ومنحهااااا 
 الاختصاص والسلطات اللازمة للعمل.
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د فاي ألطّهاا إدار م ماا ي اال  القاانون او يجعال الادالرة لأنه  دتْ هذه الأجهزة الرقابية، وو جط إذا و جط
يعناي بصاورة مباشارة ان الرقاباة علاى هاذا الإدار ،  ، فهذامزرعة تابعة لأملاكهالتي يعمل فيها 

بمن في ذلا الوزير، غير موجودة او مقصرة. وبالتالي فإن عملياة الإصالا  يجاب ان تبادأ مان 
هنااا، أ  ماان مساااءلة المعنيااين بالسااهر علااى الرقابااة ولاايس ماان الااذين ارتكبااوا الفعاال. فلااو كااان 

قابياة مان أصاحاب المناقبياة ويتمتعاون الموأفون مجموعة من اللصوص وكانو هنا  هيئاات ر 
بالعادد والعاادة الكافيااة لقيااامهم بالمساا ولية الملقاااة علااى عاااتقهم وبالحصااانة اللازمااة والمطلقااة لمااا 

 استطا  ه لاء ارتكاب أ  م الفة.
فالواجبات الملقاة على عاتق أجهزة الرقابة، بدءاً من هيئة التفتيش المركز  وديوان المحاسبة 
ومجلس ال دمة المدنية والهيئة العليا للتاديب،  لجهة مكافحة الفساد الإدار ، لا يحتا  القيام 

تحول  بها إلى أوامر سلطوية عليا بقدر ما يستلزم مساءلة القيمين عليها حول الأسباب التي
دون تمتعهم بالفاعلية لإنجاز ما تنيطه بهم القوانين المرعية الاجراء. فإذا كانو الحماية 
السياسية متوافرة للوزراء في الادارات فمَن يحول دون ملاحقة المدراء العامين وبقية الموأفين، 

 م. ومن يتحمّل مس ولية التنقل الحر للسماسرة في بعو الادارات طالما ان وجودهم محرّ 
واستناداً لهذه القاعدة، فإذا كان الموأ  يرتشي وهذا جرم يعاقب عليه جزالياً، ولم يردعه 
وجود القساء الجزالي الذ  يدخله السجن، ولاذا تلكا الموأ  عن تنفيذ معاملة مواطن ولم 

فو وهو الوزير الم ت ، ولم يابه لهيئة التفتيش المركز  ولم يلت ،يبالط بوجود رليسه في العمل
التقصير ذا حصل ذلا، نقول بكلطّ ثقة، بان فإ .لوجود ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية

ذلا أن الرقابة القسالية على أعمال الإدارة لا  .بالدرجة الأولى ةيهيئات الرقابالهو عند 
تقتصر على الدور الذ  مارسه القساء الجزالي، بل هنا  دور فاعل لهيئات أخرى كديوان 

لمحاسبة وهيئة التفتيش المركز .  فالقساء العدلي لا يستطيع أن يحاكم، ما لم ترده ملفات ا
من الأجهزة الرقابية، جاهزة بالأدلة والبراهين لتسمح له بممارسة دوره  في مكافحة الفساد في 

 الإدارة. 
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، 02/44/4111 تاااريخ 451قااانون رقااموبعااد صاادور قااانون الإثااراء غياار المشاارو ، بموجااب ال
الإثااراء الناااجم عاان الرشااوة أو صاارف فإنااه أجاااز ملاحقااة القااالمين بال دمااة العامااة فهااو بساابب 

ماااان قااااانون  133إلااااى  154النفااااوذ أو اسااااتثمار الوأيفااااة، أو العماااال الموكااااول إلاااايهم )المااااواد 
عاان  أوالعقوبااات(، أو بااا  وساايلة ماان الوسااالل غياار المشااروعة ولان لاام تشااكل جرماااً جزالياااً.، 

لا  أو نيل رخ  التصدير والاستيراد أو المناافع الأخارى علاى اخاتلاف أنواعهاا، طريق الاستم
نياال أو سااوء تنفيااذ المقاااولات والامتيااازات والاارخ  الممنوحااة ماان أو  إذا حصاال خلافاااً للقااانون.

 أحد أش اص القانون العام جلباً للمنفعة إذا حصلو خلافاً للقانون.
نون علااى كاال موأاا  أو قااالم ب دمااة عامااة.. بمااا فاايهم وقااد أوجبااو المااادة الرابعااة ماان هااذا القااا

 الذ  يعتبر شرطاً من شروط تولي ال دمة العامة.  الر ساء والوزارء تقديم التصريح عن الثروة 
 

 دور القضاء في محاربة الفساد
فاااي الحاااد مااان الفسااااد وفاااي مراقباااة مرااااهره. وهاااو يشاااكل قاااوة   ازرمااا لقسااااء دورأن للا شااااّ 

ضرورية ورادعة لتعزياز القاانون وفعاليتاه فاي مواجهاة الفسااد ، لاذلا يقتساي حمايتاه وصاونه . 
ذا لحااق الفساااد بالنرااام القسااالي نفسااه ، يكااون هااذا دلاايلًا قاطعاااً علااى تسااربه الااى جميااع لأنااه إ

الفسااااد الاااذ  يلحاااق بالقسااااء فمرافقهاااا الحيوياااة .  قطاعاااات الدولاااة ودافعااااً للانتشاااار فاااي جمياااع
ا  نقاااي يتناااول دور القساااء فااي محاربااة فاايساابب إنهياااراً فااي بنيااة العدالااة وتحطيماااً لقيمهااا . 

داخال النرااام  هاذا الفسااد الفسااد يجاب أن ياخاذ بعاين الاعتبااار الاحتياطاات اللازماة للوقاياة ماان
ماان أجاال وضااع اسااتراتجية لمكافحااة الفساااد الا القسااالي. ولا يسااتو  إصاالا  النرااام القسااالي 

 بتامين إستقلال القساء ولاستقلال القاضي وتوفير حماية المجتمع للقساء.  
فإستقلال القساء هاو شارط أساساي لأ  إصالا  مهماا كاان نوعاه،  لأن القسااء يشاكل صامام 

أعماال الدولاة الأمان الذ  يفر  احترام القانون على الجميع من خلال إجاراء رقابتاه علاى كال 
باادءاً ماان قااوانين التااي تقرهااا الساالطة التشااريعية، إذ يراقااب المجلااس الدسااتور  ماادى مطابقااة هااذه 

يتااولى مجلااس حيااث القااوانين مااع أحكااام الدسااتور ، ومااروراً باعمااال الساالطة التنفيذيااة والاداريااة 
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ام مبادلاااه ، شاااورى الدولاااة رقاباااة مااادى تقياااد السااالطة التنفيذياااة وأجهزتهاااا باحكاااام القاااانون واحتااار 
عااات بااين الأفااراد بمااا ياا من الساالام فااي نزا ويتااولى القساااء العاادلي إحقاااق الحااق والفصاال فااي ال

المجتمااع بحيااث يكااون القساااء دار أمااان للمجتمااع ولإسااتقرار الأوضااا  فااي الاابلاد . كمااا يشااكل 
ذا   القساااء حمايااة حقيقيااة لحقااوق الأفااراد وحرياااتهم . وعناادما ياانعم القساااء بالاسااتقلالية ، إذ

 يكون قادراً على ات اذ قرارات عادلة وفعالة. 
وتكليا  القساااء بوضاع يااده علااى الفساالح نرااراً إلاى مااا يتمتااع باه ماان اساتقلالية ولامكانااات هااو 
إجااراء صااحيح ولان قااام بااه حكاامم يعاااني تاادنياً فااي رصاايده السياسااي وانتقااادات لمساالكيته ال لقيااة. 

العاام الماتعطش إلاى دولاة القاانون والعدالاة، إلا أن  ولاذا كان اللجوء إلى القساء يستسايغه الارأ 
السياسااية. لااذلا وصااوناً -القساااء بمفاارده لا يسااتطيع منفاارداً أن يحاالر هااذه المعساالة الاجتماعيااة

للعدالاااة وحفرااااً لهيباااة القسااااء ومصاااداقيته، مااان الواجاااب  أن تعماااد الدولاااة بماااوازاة الملاحقاااات 
ل الدولااة إلااى الجزاليااة،  إلااى ات اااذ إجااراءات فااي الحقلااي ن السياسااي والااوطني، تحااول دون تحااوة

 م سسة لتنمية الرذيلة أو لمحاربة القيم الأخلاقية.
ولكااي تاانجح هااذه المساااءلة ويسااتطيع القساااة تطبيااق القااانون بتجاارد وأمانااة، فيبرلااوا الااذ  تثبااو 

 لاء القسااة براءته ويحموه من التجني والافتاراء ويعااقبوا الاذ  تثباو إدانتاه، يتطلاب أن يتمتاع ها
فالا يكاون تحرياا ملفاات المحاسابة  ؛باستقلالية حقيقية وفاعلة تجاه السالطة التنفيذياة والتشاريعية

متوقفاااً علااى إجااازة ضاامنية أو صااريحة ماان الساالطة التنفيذيااة، إذ ماان غياار المقبااول أن تنتراار 
السلطة القسالية تصريحاً من رليس الجمهورية، مثلًا، بمحاكماة الفاسادين لكاي يتحار  القسااء 

ر  القسااااء تلقاليااااً فاااور ويبااادأ بفاااتح الملفاااات الموجاااودة باااين يدياااه. ولكااان المطلاااوب هاااو أن يتحااا
وصااول إخباااري إليااه بارتكاااب جاارم أو وقااو  مااا يوجااب الملاحقااة، لا أن ينتراار الإذن ماان ساالطةي 

 أخرى في الدولة.
علماااً أن إعطاااء الماادى الحقيقااي لساالطة قسااالية مسااتقلة فعاالًا، هااو عباار إقاارار تشااريع عصاار  

حية تقريااار أمورهاااا مااان كافاااة يقساااي باااإيلاء السااالطة القساااالية ممثلاااة بم سسااااتها الذاتياااة صااالا
جوانبها بصورة منفردة. فاذا كنا نريد في لبنان دولة قانون حقة فعلًا، يحاكم في ألهاا كال فاسادي 



 12   
 

ومرتشي ومسيءي لمسايرة الدولاة وحقاوق الشاعب،  فالا باد مان اساتقلال السالطة القساالية وعناوان 
التنفيذيااة اليااد العليااا فيااه،  ذلااا ان يااتمر تكااوين مجلااس القساااء الاعلااى بصااورة لا تجعاال للساالطة

 وهذا لا يتم الا ضمن التطور الديموقراطي. 
إذ يلاحااأ أنااه فااي المجتمعااات الديمقراطيااة الحقيقيااة، يقاالة الكاالام عاان دور القساااء وأهميتااه فااي 
تنراايم المجتمااع، إذ يمااارس القساااء دوره فااي شااكلي طبيعااي، وماان دون ضااجي  لأنااه ياادخل فااي 

بقاادر مااا تقاال الممارسااة الديمقراطيااة يكثاار الكاالام عاان دور القسااااء مساالمات الحياااة اليوميااة، و 
وأهميتاااه حياااث ي ااا  دوره الفعلاااي فاااي حماياااة المجتماااع. وهاااذا الاساااتقلال، وفقااااً للمعناااى الاااذ  

وبااات واضااحاً  .نطرحااه، لا يمكاان حصااوله الا بتغيياار أساسااي يحققااه التطااور الااديموقراطي العااام
ستقلال القساء هو علامة من علاماات انتمااء المجتماع في المجتمعات السياسية المتطورة ان ا

الى الديموقراطية والى دولة القانون التاي ت ساع لهاا جمياع السالطات، لأناه لا يمكان بحاالي مان 
 الأحوال فصل مسالة استقلال القساء عن مسالة التطور الديموقراطي في بلد من البلدان. 

فات على مداها، ومحاكمتها أماام الارأ  العاام بعاد إن مسالة مكافحة الفساد والمفسدين وفتح المل
إعطاااء الحصااانة لأجهاازة الرقابااة واسااتقلالية القساااء هااي الوساايلة الأنجااع لاستئصااال هااذه الآفااة  

ملاحقاااة الجناااااة الااااذين نهبااااوا الماااال العااااام والحجااااز علااااى اماااوالهم المنقولااااة وغياااار المنقولااااة وان 
علااى أماااوالهم تحصاايلًا لماااال الشااعب.  فاااالمطلوب واحااالتهم علااى المحاكماااة لمعاااقبتهم والتنفياااذ 

واقاااع البعبااارة مااوجزة محاكمااة الطبقااة السياسااية فاااي لبنان،لأنااه إن لاام يحاسَااب المساا ولون عاان 
 آلو اليه حال البلاد والعباد، فلا اصلا  ي رتجى على ا  صعيد.الذ    المزر 

تااراود كاال مااواطن: ماان والمحاساابة المطلوبااة يجااب ان تاااتي بإجابااات حاساامة عاان اساائلة محااددة 
المساا ول عاان الاادين العااام المتفاااقم، وماان المساا ول عاان الفساااد والافساااد، وماان المساا ول عاان 

 استشراء المذهبية والطالفية؟ 
 

مليااار دولار، فاااوقع ماليااة الدولااة فااي حلقااة مفرغااة بااين  02كياا  تااراكم الاادين العااام الااى حاادود 
عجااز مسااتحكم ودياان متعاااأم، علماااً بااان الاادين العااام مرشااح للتصاااعد المسااتمر ساانة بعااد ساانة 
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. فكياا  قفااز 4112باسااتمرار عجااز ال زينااة. الاادين العااام كااان يبلاا  اقاال ماان مليااار دولار عااام 
ليااااراً بعاااد خمساااة عشااارين عامااااً مااان دون ان تعترضاااه محااااولات جدياااة لوقااا  م 02الاااى حااادود

التدهور؟  ومن المس ول عن تعطيل هيئات المساءلة والمحاسبة والرقابة في الادارة، لا بال مان 
 المس ول عن افسادها؟ 

إن الفساد اضحى مستشرياً في مجتمعنا على وجه مثير للقلق الشديد، وأدهى ما في هاذا الواقاع 
لالااايم ان الفسااااد اضاااحى جااازءا مااان حياتناااا، او كااااد، بااال غااادا جااازءاً مااان ثقافتناااا فامساااى أشااابه ا

بالمساالمات. منتهااى الفساااد أن يكااون ساامة ثقافااة المجتمااع، حيااث بتنااا نساامع بمااا يساامى "ثقافااة 
الفساد"، التي من مراهرها المالوفة الرشوة والاثراء غير المشارو  وتساارب المصاالح والواساطة 

رف باموال الغير. وساميو فاي لبناان الماال السياساي، الاذ  جعال فاي حاالات كثيارة وسوء التص
للصااوت فااي الانت ابااات النيابيااة ثمنااا وللمقعااد النيااابي أو الحكااومي ثمناااً، كمااا جعاال فااي بعااو 
الحااااالات للاااارأ  والقلاااام وحتااااى ال باااار ثمناااااً وجعاااال للااااولاءات والااااذمم سااااوقاً، وكااااذلا للتااااراخي  

 لات. والاجازات وشتى المعام
وتتقبل مجتمعاتنا هاذه الممارساات والتجااوزات كانهاا شاان عااد  او طبيعاي، فالا نسامع أصاواتاً 
تعتر  عليها او تدينها. فاضحى الفساد أشبه بانمت حيااة فاي مجتمعاتناا، وتارى الساالعين فياه 
 يحتلون أعلى المقامات والمناصب والمراكز، ومكانتهم في المجتمع محفوأة لا بل مميازة. وماع
أنه صدر في لبنان قانون للاثراء غير المشرو  وسمي قاانون "مان أيان لاا هاذا؟" ولكناه لام ينال 

 فرصته من التطبيق. 
 .في لبنان، الناخب، ا  الماواطن، لا يحاساب النالاب الاذ  يفتار  ان يمثلاه فاي النادوة النيابياة

فاااعليتهم وربمااا  لااو تسااال المااواطنين فااي لبنااان عاان نااوابهم لساامعتهم ينااددون بتقاعسااهم وعاادمو 
فسادهم، وعندما يحين موعاد الانت اباات النيابياة تارى النااس يهرعاون الاى اعاادة انت ااب معرام 

 الاش اص اياهم. 
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وأيساً النالب لا يحاساب الحكوماة. ففاي جلساات المناقشاة العاماة للحكوماة فاي مجلاس الناواب، 
دما يحاين اوان التصاويو علاى يهاجم النواب الحكوماة باقاذ  العباارات حتاى حادود الشاتالم، وعنا

الثقااة فااي الحكومااة يحصاال احااد اماارين: امااا تماانح الحكومااة الثقااة باكثريااة موصااوفة ولامااا يساايع 
 نصاب الجلسة فلا تطر  الثقة. 

وكاااذلا فاااإن الحكوماااة لا تحاساااب الادارة، فلااايس فاااي لبناااان مااان لا يشاااكو عقااام الادارة وتسااايبها 
فالاادرس الااذ   .د للتصااحيح او اصاالا  الوضااعوفسااادها. مااع ذلااا فالحكومااة لا تقااوم بااا  جهاا

نست لصاااه واضاااح: اذا كاااان الماااواطن لا يحاساااب فاااالمجتمع لا يحاساااب، واذا كاااان المجتماااع لا 
   .يحاسب فعبثا تنشد المساءلة والمحاسبة الفاعلة على ا  صعيد في م سسات الدولة

 ون ل  من هذا العر  الموجز أن مكافحة الفساد تتطلب أموراً أربعة:
لا  قانون الانت اب لتصحيح التمثيل الشعبي بحيث يصبح مجلس النواب باكثريته إص -

يمثل الشعب. عندها يصبح المجلس مديناً للشعب ويتفاعل معه، ويحاسب السلطة 
 التنفيذية دفاعاً عن حقوق الناس. 

تفعيل الرقابة على السلطة التنفيذية، وتعزيز هيئات الرقابة وتحصينها والاعتماد على  -
 .وءلعنصر البشر  الكفا

إعادة النرر في قانون الاثراء غير المشرو  الذ  جرى تشويهه وافراغه من مسمونه،  -
 والسعي إلى إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون محاسبة ناهبي المال العام. 

إصلا  السلطة القسالية، لتصبح قادرة على وضع يدها تلقالياً ومن دون توجيهات  -
وارشادات وتنبيهات ومحاباة، ويتمة ذلا عبر تحديد مفهوم السلطة القسالية وعدم 
اقتصار هذه السلطة على القساة، بل يجب أن نعطي لهذه السلطة حجمها الحقيقي 
لتشمل القساة العدليين والإداريين والماليين والدستوريين ونقابتا المحامين، وكبار فقهاء 

يع ه لاء أركاناً في السلطة القسالية، يمثرلهم جميعاً المجلس وأساتذة القانون، فيكون جم
 الأعلى للسلطة القسالية.
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الإصلا  الإدار  والارتقاء في ممارسة المس ولية لأن الإدارة تتشكل في أكثريتها  -
الساحقة إن لم تكن كلها من المحسوبين على أطراف الحكم ولو بنسب متفاوتة. والعقدة 

لإدار  على أ  مستوى كان للحكم فالولاء هو للمرجعية التي كانو هنا ليسو في ولاء ا
وراء تعيين هذا أو ذا . المشكلة في الإدارة هي في أولوية الولاء للجهة التي كانو وراء 
التعيين وليس للدولة لأن الصحيح أن لا يكون الإصلا  على مقياس الولاء. فهل 

 ة؟يقارب الإصلا  الإدار  الجديد ميزان العدال
 

 خاتمة:
اليوم نحن أمام فرصة جدّ ية لمكافحة الفساد، هي فرصة تلمسناها في خطاب القسم الذ  

  يعد خارطة ذألقاه ف امة العماد ميشال عون، ونقتبس منه وختامه مسا المقطع الآتي ال
إأن الأوضا  الاقتصادية والاجتماعية والمالية والانمالية والصحية طرق لمكافحة الفساد:"

والبيئية والتربوية تمر بازمات متلاحقة، لا بل متواصلة، لأسباب عدة خارجية وداخلية. واذا 
كانو الأسباب ال ارجية عاصيةً علينا ولا نستطيع سوى الحدّ من أثارها، فإن الداخلية منها 

ين تفر  علينا نهجاً تغييرياً لمعالجتها، يبدأ بإصلا ي اقتصاد  يقوم على الت طيت والتنسيق ب
يل في م تل  ادارات الدولة. إذ لا يمكن أن نستمر من دون خطة اقتصادية هالوزارات، والتا

شاملة مبنية على خطت قطاعية؛ فالدولة من دون ت طيت لا يستقيم بنا ها، والدولة من دون 
الاقتصاد ، لا يمكن له أن  - ولان هذا الإصلا  الاجتماعي .مجتمع مدني لا يمكن بنا ها

بإرساء نرام الشفافية عبر إقرار منرومة القوانين التي تساعد على الوقاية من الفساد  ينجح إلا
 ".وتعيين هيئة لمكافحته، وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها
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 كلمة المدار المسؤول

 في واجب تطبيق قانون الممتولكا  الثقافية

 د.عصام نعمة إسماعيل 

نشهد في هذه السنوات هجمة غير مسبوقة على هدم المباني التراثية والتاري ية، والمدهش أن 
قرارات هدم هذه المباني إنما تكون تنفيذاً لأحكامي قسالية يبطل بموجبها مجلس شورى الدولة 

جتهاد في إبطال قرار وزير هذه المباني، ويستند الاهدم قرارات وزير الثقافة بعدم الموافقة على 
تاريخ  433الثقافة على نرام الآثار القديمة الصادر بموجب قرار المفو  السامي رقم 

  43/42/0220تاريخ  12، وتتجاهل هذه الأحكام قانون الممتلكات الثقافية رقم 2/44/4111
جديد. وقد تبين أن الذ  أجاز تطبيق قانون الآثار القديمة مع الأخذ بالاعتبار أحكام القانون ال

القانون الجديد لا سيما المادة الثانية منه قد نصّو على أن تشمل الممتلكات الثقافية الأشياء 
والتي تنتمي، التي لم يتم ذلا بشانها بعد  التي سبق تسجيلها أو تصنيفها أو الاعتراف بها أو

المنقولة، أ  الأماكن  أ(الممتلكات غيرعلى سبيل المثال لا الحصر، إلى الفئات الآتية :)
والمواقع الأثرية، أو التاري ية، أو العلمية، والمنشآت والمعالم والصرو  والمباني أو أجزاء 
المباني ذات القيمة التراثية، أو التاري ية، أو العلمية، أو الجمالية، أو المعمارية، أو الرمزية، 

والأحياء التاري ية القالمة في المدن  سواء كانو دينية أو مدنية، ومجموعات المباني التقليدية
أو في الريف، والمواقع الطبيعية التي أعدها الإنسان أو استعملها وبقايا الحسارات السالفة 
ذات القيمة الأثنولوجية،.....     ولا يقتصر ذلا على الآثار والأشياء الشبيهة بها كما هي 

صة بذلا، ولا سيما القانون ال اص بالآثار محددة في القوانين والأنرمة المرعية الإجراء ال ا
 وتعديلاته.

قد أدخل ضمن حمايته الممتلكات المذكورة حتى ولو لم تسجّل بحسب هذا الن ، إن القانون 
 ةمقرر إنما هي أو تصنّ  أو يعترف بها. وهذه الحماية القانونية لهذه المملكات غير المصنفة 
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أنها ممتلكات ثقافية، لا تستطيع وزارة الثقافة إلغاء الحماية عنها لمجرّد بقوة الن  القانوني 
بحقه بهدم هذه المباني متذرعاً بعد أن أصبحو محمية بالقانون. ولا يمكن لأ ي كان التذر  

الحماية الدستورية للملكية، ذلا أن هنا  فارق بين حق الملكية وبين حدود أو مدى بشعار 
ملاصقاً للشاطئ أو ضمن حرم مطار أو في منطقة منصفة هذا الحق، فمن يملا عقاراً 

محمية طبيعية، فإن حدود التصرف في ملكه ت تل  عمّن يملا عقاراً في منطقة لا يوجد فيها 
 ارتفاقات طبيعية أو قانونية.

لا سيما المادة الثانية المذكورة  12/0220على مجلس شورى الدولة أن يطبق القانون لذا 
ية لهذه الممتلكات سواءً أأقدمو الدولة على ات اذ التدابير القانونية لتصنيفها التي ت من الحما

لصفة التاري ية أو االممتلكات لهذه أم أغفلو ذلا، لأن هذه الإجراءات ليسو هي التي تمنح 
تكتسب صفة "الممتلا الثقافي" من طبيعتها هي التراثية أو المعمارية أو الجمالية، ولانما 

ن قرار إدراجها في سجل، ولهذا وحيث نكون أمام ممتلا ثقافي مسجل أو غير وكيونتها لا م
 محل حماية القساء.  حتماً  مسجل فإنه يجب يكون 

وما يعزز هذه الوجهة أن مجلس الوزراء المس ول عن رسم السياسة العامة للدولة وفق المادة 
نية التراثية والتاري ية ات ذ عدة قرارات رامية إلى المحافرة على الأب قدمن الدستور  35

لوق  مفاعيل الحملة العمرانية الحديثة ولان هذه القرارات قد ات ذت وتصنيفها ومنع هدمها، 
التي ترتكز على هاجس الربح والتجارة دون مراعاةي لواقع لبنان التاري ي مهد الحسارات 

ية ليتحول إلى كتلة بناء والأديان، بحيث تقدم هذه الفئة على هدم معالم لبنان التراثية والتاري 
 صماء لا حياة فيها ولا رو .

ولذلا كان على مجلس شورى الدولة بدل الوقوف بمواجهة مجلس الوزراء ولافشال سياسته 
الرامية للمحافرة على البيئة التراثية والتاري ية، أن يعمد إلى ردّ مراجعات إبطال قرارات وزير 

التراثية والتاري ية بالاستناد إلى قرارات مجلس الوزراء  الثقافة بعدم الموافقة على هدم الأبنية
 التعويو.المطالبة لمتسررين بحصر القساء حقوق اذات الصلة، ولي
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  سور ال طاب الديني في الإعلام اللبنانيقراءة في أبعاد حد. ابراهيم شاكر 
  ما بين المبدأ والتطبيقد. البااير رحمااة السياسة 
 انت اب رليس الجمهورية في لبنان والمسالل الناشئة عنه.  -د. محمود عثمان 
 أفكك موانلكشمحولم ودصكل م ودكل وموا يتو م وابنكنيم-ل.ماصك مإيدكال م 
 Jinane Baroudy Les droits de l’homme et la souveraineté: une remise en 

cause du principe de la souveraineté 
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 الدراسة الأولى

_____________________________________________ 

 ضور الخطاب الديني في الإعلام اللبنانيقراءة في أبعاد ح
 (ة نموذجا  )البرامج الحواري  

 
 (1)د. ابراهيم شاكر

الزمن القادم، وينتقمون من   شون التفكير فيي أبناء الثقافة العربيّة،العرب، أو إنّ يقال 
الحاضر باستدعاء الماضي، ويقتلون المستقبل قبل أوانه. ولكن هل يصحّ ذلا على جميع 
العرب أو على بعسهم فقت؟ يقال أيساً إنّ هذا الإستسلام المطلق للإقامة في الماضي هو 

في مراهر عديدة،  نتا  عجز أبناء الثقافة العربيّة، أو بعسهم، عن مواجهة المستقبل، ويتمثّل
من جملتها التموضع في خطاب ديني غيبيّ من النو  الذ  يحجب ر ية الحاضر، ويطلق 

 العنان لم يّلة تستمدّ من عصور مسو أسباب تفكير ووجود.
إذا كان كلّ ذلا صحيحاً، فاين هو موقع ال طاب الديني في الإعلام اللبناني من هذه 

ر من الأحوال السياسية والاجتماعية والثقافية الراهنة "الفرضيّة" التي يكاد يبررها الكثي
مواكبة قسايا المرحلة  للمجتمعات العربية، ولبنان منها. وهل يستطيع خطاب بهذه المواصفات

 والعصر؟
وأكثر من أ  وقو مسى، عاد الحديث أيساً عن ضرورة تجديد  في السنوات الأخيرة،

غيّرات التي شهدتها الدول العربية، من مصر إلى ال طاب الديني، بالتواز  مع الحوادث والت
 تونس والعراق وسوريا وغيرها من دول الشرق الأوست. 

ال طاب الديني الإسلامي في لبنان، كما في المنطقة العربية، مرتبت عسوياً بال طاب 
الإسلامي العابر للأمم والأوطان، وغير منفصل عنه. فهل يحتا  ال طاب الديني إلى تجديد 

رجه من جمود الن  لتمكينه من مواكبة قسايا العصر؟ أم إنّ المشكلة ليسو في الن ، ي 
                                                           

مأيتكذم وياو م ودلكيلوما ويلا كتم و اولومفيم الوم  الا ،م وجكميوم وابنكنلو.(م1 )
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بل في الفهم المنحرف، عن قصد أو عن جهل، لا فرق، وفي الممارسات المنحرفة للدين 
 نفسه؟

في بلد كلبنان، يرتكز نرامه السياسي والاجتماعي جوهرياً على فكرة التعايش الطالفي بين 
ذا وصّفنا الإعلام اللبناني بانه يرتكز بنسبة عالية على إمكوّنات دينية متعدّدة، لا نقول جديداً 

خطاب ديني أو خطاب ذ  خلفيّة دينية صريحة، قد يتحوّل معها في بعو الأحيان إلى 
طالفي مقنّع أو مكشوف. ولا بد من الإشارة إلى أننا، في حالة لبنان، لا يمكننا أن خطاب 

نفصل "الديني" عن "الطالفي". فكل ما هو ديني هو في الوقو نفسه طالفي. وانطلاقاً من 
ذلا، لا نبال  إذا قلنا إنّ ال طاب الديني )أو الطالفي( في لبنان قد ساهم كلياً أو جزلياً، 

ير قصد، في تصعيد الحسّ الطالفي والثقافة الطالفية في السياسة والإجتما ، في بقصد أو بغ
حين أنّ المطلوب من هذا الإعلام هو أن يساهم في توليد وعي مشتر  يقوم على المواطنة 
في مجتمع متعدّد الإنتماءات الدينية، بحيث يلعب دوره في مكافحة الإنقسام الطالفي الحادّ 

سمي والشعبي على السواء، والحدّ من تاثيراته السلبية على العلاقات داخل المجتمع، الر 
 الاجتماعية والسياسية بين أبناء البلد الواحد، وعلى الفكرة الوطنية برمّتها. 

هل ال طاب الديني في الإعلام اللبناني، عبر تمرهراته العديدة، هو خطاب إعلامي فئو  
رجال الدين وزعماء الطوال ، ويعكس بالتالي  وأحاد  الوجهة، ومستسلم لسلطة ومزايدات

حالة طالفية سالدة ويشجع على الانقسام الاجتماعي، أم هو قادر على المبادرة إلى تحييد 
الدين عن الانزلاق في مطبّات ال طاب الطالفي، وطر  الحلول لل رو  من حالة الانقسام 

ة في أل دولة المواطنة؟ وهل هو والتمزّق الاجتماعي إلى حالة الوحدة الاجتماعية الوطني
 بمعناه الإيجابي التعدّد ، أم ينقل صورة مجتمع منقسم على نفسه؟التنوّ  يعبّر عن واقع 

القول إلى . ولكننا نسار  في جوهر وجود لبنانالطالفي هو و ما من شاّ في أن التنوّ  الديني 
 فه في اتجاه سلبي.إنه يمكن توأي  هذا التنوّ  في اتجاه إيجابي، كما يمكن توأي
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، أن "هذا التنوّ  يجب أن يكون (4)يوضح رليس م سسة "أديان" اللبنانية، الأب فاد  ضو
عامل إثراء للمجتمع". ولكنه يلاحأ الجانب السلبي من هذا الواقع عندما يقول إن الطالفية 

استغلال "تحوّل هذا التنو  الواسع إلى مجموعات متصادمة ومتصارعة فيما بينها، عبر 
المشاعر الدينية للتركيز على ال لافات وعلى موضو  ال وف من الآخر، ما ي ج  
الصراعات المذهبية والطالفية لمصالح لا علاقة لها بالدين أو بالرسالة الدينية". ويرى ضو أن 
"ما نريد الوصول إليه هو إلغاء التعصّب الطالفي والوصول إلى ثقافة تحترم الإختلافات 

التنوّ  مصدر غنى في م تل  المجالات من بينها الفكرية والثقافية"، مستشهداً بالآية وتعتبر 
القرآنية الكريمة "وجعلناكم شعوباً وقبالل لتعارفوا"، م كداً أن "وجود مثل تلا الآيات في الكتب 

تفاعل السماوية هو دليل أن الله يريد هذا التنو  ويرى فيه حكمة للحياة البشرية، كما يريد أن ت
  ."المجموعات البشرية، أن تتعارف بعسها على بعو وأن تتعاون فيما بينها

ولاذا كان الأب ضو يعر  المشكلة وسبل ال رو  منها، فالحل النهالي لهكذا معسلة ليس 
عنده، إذ يحتا  إلى طرف آخر. وفي الطرف الآخر، ياتي أيساً عر  وتوصي  للمعسلة 

حل نهالي يكون حصيلة لتفاهم وطني مشتر  على وحدة دون بلوغ البحث هنا أيساً نحو 
 المسار والمصير.

عنوان "قراءة في ال طاب الديني في ب 0245فقد تمّ تنريم ندوة ثثقيفية في بيروت في آذار 
، أدارها الدكتور سار  حنفي، الذ  ركّز على ال طاب الديني السنّي تحديداً، وهو (0)لبنان"

الديني عند م تل  الطوال . وكان حنفي يقصد بال طاب جزء من دراسة تشمل ال طاب 
الديني، خطاب الم سسات الدينية، ال طب الدينية والفتاوى، ورجال الدين وألمّة المساجد، 

مقابلة مع ألمّة مساجد في  52يقول:" إن منه  البحث مبنيّ على  .وسلوكهم الإعلامي
م تل  المناطق في لبنان، كما يشمل عيّنات من خطب الجمعة تمو دراستها، إضافة إلى 

فتوى تمو دراستها وتحليلها. وكان الهدف من كلّ ذلا معرفة أسباب إلتحاق  102حوالى 
نية المتشددة والمتطرفة، وهي أاهرة انتشرت الشباب من فئات عمرية م تلفة بالحركات الدي

                                                           
ممادولمغز ّ . ،محكلثهم2115حز ر ن/ ونلومم1  ثنل م لاوكتراني،مم24مو  مم(1)
م.2115/م3/م2 الفوم" ودفلر"م وابنكنلو،مبلرات،مم(2 )
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م خراً في م تل  الدول لا سيّما لبنان". وقال بالإثبات الإحصالي إن أغلب ألمّة المساجد 
يملكون شهادات أكاديمية من مستوى إجازة في العلوم الدينية والشرعية، وثلثهم قد درسوا خار  

بية السعودية، في حين أنّ ربع ه لاء فقت درسوا في معاهد المملكة العر  % 02لبنان، منهم 
يتبعون دار الفتوى في لبنان، بينما أغلب ه لاء الألمّة ينتمون لجماعات إسلامية متطرفة 

 .(4)وخارجة بالتالي عن إشراف دار الفتوى 
وفي السياق نفسه ي كد حنفي أن البحث الديني في لبنان لا يمكن فصله عن الوضع الديني 

تبر أن أهمّ إشكالية يجر  طرحها تدور حول القطيعة الكاملة ما بين ال طاب خار  لبنان. ويع
الديني وال طاب الاجتماعي. فرجال الدين يحكمون على الرواهر الاجتماعية دون أخذهم 

من خطب المساجد في لبنان  % 12بالاعتبار أدوات هذه الرواهر وأسبابها الاجتماعية: "إن 
ية، بل هي عبارة عن ملاحرة رجال الدين لراهرة ما مثل هي دون منهجيّات واضحة وعلم

 . "عدد المحجّبات في الشار  من عدد غير المحجّبات
نلاحأ هنا أن هذا العر  النقد  يتحاشى عر  أسباب جنو  العنصر الشبابي نحو 
الإلتحاق بالحركات التكفيرية، كما ي لو من أ  إشارة إلى ال طاب الديني التكفير  وم اطره 

لى النسي  الاجتماعي اللبناني. ربما ليس لديه حلول راهنة حول تجديد ال طاب الديني، ع
غير أن عدم طر  المعسلة لا يلغي وجودها وخطرها، وهو ما يتر  أصحاب ال طاب 

 التكفير  متفلّتين من أيّة مس وليّة عن أفكارهم وممارساتهم تجاه مجتمعهم.
اب الديني في مقدمة اهتمامات الن ب السياسية والثقافية، واليوم، تاتي الدعوة إلى تجديد ال ط

خصوصاً مع تفاقم أاهرة الإرهاب باسم الدين، واستشعار خطرها على المجتمعات العربية. 
لقد أصبحو قسية الإرهاب على رأس التحديات التي تواجه الشرق والغرب معاً، وخصوصاً 

ين حجّة لممارساتها المتطرفة. وفي إطار مع ات اذ الجماعات التكفيرية الإرهابية من الد
الدعوة إلى تجديد ال طاب الديني، جاءت الدراسة التطبيقية المميزة للباحثة المصرية آمال 
كمال طه، الأستاذة في قسم الإعلام بجامعة حلوان المصرية، حول تجديد ال طاب الديني في 

                                                           
م ودص  م ودكبق.م(1 )



 25   
 

ية و"الحياة" اللندنية خلال عامي الصحافة العربية، بالتطبيق على صحيفتي "الأهرام" المصر 
. فقد ذكرت طه في مقدمة دراستها أن التغيرات والتحولات العربية والعالمية 0241و 0241

تمثل حاجة ملحّة لتجديد ال طاب الديني كي يتواكب مع متغيرات الزمان والمكان. وأكّدت، 
مي في مصر والدول انطلاقاً من الواقع المصر ، أن قسية تجديد ال طاب الديني الإسلا

العربية أصبحو من أبرز قسايا المجتمع والسياسة التي برز الاهتمام بها في السنوات 
. وقد ازدادت هذه القسية حدّة بعد سقوط حكم الإخوان 0244يناير  05الأخيرة، لاسيّما بعد 

تها المسلمين في مصر، وأهور العديد من الجماعات المتطرفة التي تهدّد ب طابها وسلوكيا
السلام والإستقرار في الدول والمجتمعات العربية. وترى أخيراً أن قسية تجديد ال طاب الديني 

فماذا  .(4)ليسو دينية فحسب، ولانما تنطو  على أبعاد سياسية ولاعلامية وثقافية في آن معاً 
ننترر في لبنان، وهو بلد تعدّد  مثل مصر، كي نبدأ بتنمية وتطوير فكر نقدّ  توعوّ  

جيال الناشئة حول م اطر التيار الديني التكفير  على المجتمعات عموماً، وعلى للأ
 المجتمعات التعدّدية خصوصاً؟ 

 
 الدين في المشهد الاعلامي -1

إنّ للإعلام دوراً مركزياً في المساهمة في "ضبت" انحرافات ال طاب الديني السياسية 
والصداميّة. ولتحديد توجّهات وسالل الإعلام في هذا الإطار، سنبحث في مدوّنة ميدانيّة 

آذار  4حلقة تلفزيونيّة لبرام  حوارية سياسية م تارة بين الفترتين من  13تتكوّن من عيّنة من 
. تشمل العيّنة ستّة برام  حواريّة تتناول المواضيع الراهنة، 0245أيار من العام  14إلى 

" Inter-views، "الأسبو  في ساعة" على قناة "الجديد"، "MTVوهي: "بموضوعية" على قناة 

                                                           
طه،مآمكلم دكل،م"تج   م وخطكبم و  نيمفيم وصاكفوم ويربلو،مبكوتطبلقمااىم الفتيم" لأهر  "م ودصر ومم(1 )

فيمل  يتهمبينو نم" ضك كممل.مشر فمل ا شم وابكنذ رهكم".م2114ام2113ا" والكي"م وان نلومخلالماكميم

مو  مم،2115 ووله/تدوزمم21   م وخطكبم و  ني"،مناوم ضلومتجم-شكئكو:م تجكهكتمخطكبم وصاكفوم ويربلو

م.http://www.acrseg.org/39222م- ودر زم ويربيمواباوثما و   يكت،ممصر
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 ،LBCعلى قناة "المنار"، "كلام الناس" على قناة   "حديث الساعة" "،Futureعلى قناة " 
 . فكي  بدا المشهد؟ OTVنة" على قناة  وأخيراً "بلا حصا

إلى مقاربة البرام  الحوارية السياسية لرصد وقياس حسور ال طاب الديني المدوّنة تهدف هذه 
ينطلق الس ال: هل يساهم  ه. من هنااتفيها، السلبي أو الإيجابي، تمرهره وطرق است دام

 ال طاب الديني في الإعلام بتعزيز السلم الأهلي أو السلم عامة، وكي ؟ 
وينبثق عن هذا الس ال، الس ال النقيو: هل ال طاب الديني هو في أساس استراتيجية إقصاء 

 الآخر؟ وهل البحث عن الحل هو خار  است دامات هذا ال طاب أو ضمنها؟ 
إنّ الدين، وقد عاد بقوة الى المساحة العامة المشتركة داخلياً، ولاقليمياً، وعالمياً، يطر  

 إشكاليات مرتبطة با"فاعليّته" و"طابعه الوأيفيّ". 
يرتبت الموضو  الديني بشكل وثيق بالحياة اللبنانية السياسية والاجتماعية والثقافية. وقد بيّنو 

لكراهية والممارسات العنيفة فعليّ، وأنه من السهولة بمكان الاحداث أنّ خطر انزلاقه إلى ا
إساءة است دامه. هو إذاً حاضر في الإعلام الذ  يعكس الواقع، وي ثّر فيه في آن معاً. من 
هنا، فإنّ دراسة تمرهر ال طاب الديني ميدانياً، من خلال المدوّنة المفصّلة موضو  بحثنا، قد 

 لمطروحة نررة أكثر دقّة وموضوعيّة. المسالة اإلى تساعد في النرر 
لقد عاد الدين اليوم بقوة إلى المشهد السياسي، الإجتماعي، الثقافي والإعلامي. ولاذا كان تواتر 

إلى الحقل نررنا الكلمات مقياساً، فالأرقام تشير إلى كثافة حسور الموضو  الديني. ولاذا 
 طاب الديني يحيلنا اليوم، في الأغلب، إلى المعجمي الدلالي من زاوية ارتباطه بالأثر، فإنّ ال

 إشكاليّات الإلغاء، والإقصاء، والتهميش، والنزا ، والحرب... 
 

 الخطاب وأشكال التأثير  -1
إنّ مقاربة ال طاب الديني الإعلامي تتطلّب الإشارة إلى ارتباط ال طاب، أّ  خطاب، بالسلطة 

، ولالى مركزية التقنية، (4)(profaneوالعاد ") والحقيقة. كما تتطلّب الإشارة إلى محور "المقدّس

                                                           
  .Mircea, Le sacré et le profane, Gallimard, Paris, 1987م,Eliadeم(1)
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الإعلام هي إذاً في أساس النرر -الحقيقة-السلطة -أ  الوسيلة الاعلامية. إنّ معادلة ال طاب
 إلى ال طاب الديني.

انطلق البحث في ال طاب من الس ال: "ما هو هذا الشيء ال طير جداً في كون الناس 
. ماذا يعني ال طاب (4)تتكاثر بلا حدود؟ اين هو ال طر إذاً؟"يتحدّثون، وفي أنّ خطاباتهم 

يبدو أن ال طاب هو في أاهره الذ  لم يعد ينرر إليه خار  مفهوم السلطة؟ وفي ال لاصة، "
شيء بسيت... لكنه ليس كافياً لوحده لتفسير )أو تبرير( الصراعات أو أنرمة السيطرة ... بل 

  من أجله، وما نصار  به، أ  السلطة التي نحاول هو )ال طاب( يبرّر أيساً ما نصار 
 .(0)الإستيلاء عليها"

ما مدى ارتباط ال طاب بالحقيقة؟ فال طاب، أّ  خطاب، لا يمكنه مجاراة الدين الذ  يطر  و 
مواضيعه على قاعدة اليقين والمطلق. يرى ميشال فوكو، وهو صاحب نررية ربت ال طاب 

ليسو خار  السلطة... بل هي من هذا العالم، وهي ناتجة عنه ، أن "الحقيقة بالسلطة والحقيقة
بفسل عدة إكراهات، وتمتلا فيه عدة تاثيرات منترمة مرتبطة بالسلطة. لكلّ مجتمع نرامه 
ال اص المتعلق بالحقيقة، "سياساته العامة" حول الحقيقة، أ  أنماط ال طاب التي يستقبلها هذا 

ا ك طابات صحيحة. لكلّ مجتمع الآليات والهيئات التي المجتمع ويدفعها إلى تادية وأالفه
تمكّنه من التمييز بين الملفوأات الصحيحة وال اطئة، والطريقة التي تتبيّن بها هذه من تلا، 
وكذا ... الإجراءات المشار إليها من أجل التوصل إلى الحقيقة، وكذا مكانة أولئا الذين توكل 

 . (1)ه حقيقياً"إليهم مهمّة تحديد ما يمكن اعتبار 
وقد أهر ذلا في الكمّ الكبير من السرديات التي عرضتها البرام  الحوارية التفاعلية، حيث يتمّ 

  أنّ مقاربة توأي  استراتيجيا ال طاب من أجل إنتا  الا"حقيقة" ال اصة بكلّ طرف، أ

                                                           
م.4ص.مم1194ل  م وتنو ر،مبلرات،مفو ومملشكل،م"نظك م وخطكب"،مترجدومماد ميبللا،م(مم1 )
م.م5 ودص  م ودكبق،مص.مم(2 )
 ) والللوما وداطو،محو  مم مفو ومأجر هم .مفونتكنك(.مم71دص  م ودكبق،مصم وم(3 )
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وقو ال طاب )الديني هنا( هي لكش  شكل التاثير وليس الكش  عن الحقيقة، وهي في ال
 . (4)نفسه لكيفيّة تفعيل الحقيقة باتجاه "أعتقد"، وحثّ الآخر على أن "يعتقد"

من هنا، ومن خلال هذه التعريفات، يرهر ال طاب الديني خطاباً سياسياً من حيث وأيفته. 
فكلّ خطاب يسعى إلى تجنيد حيله البلاغية ل دمة عمليّة الإقنا . أما من حيث است داماته، 
فإنّ انتقال ال طاب الديني إلى التحريو، ليصبح خطاب كراهية، كان له أثر واضح في 

ليّة المرافقة للأحداث الجارية في فترة الرصد. أمّا في لبنان، فالتحريو المباشر السرديّات المح
 في الفترة نفسها كان باهتاً أو خافتاً، ومع ذلا فهو خطاب مستنكر سياسياً ولاعلامياً. 

اذاً يطر  ال طاب الديني موضوعه من المنرار "اليقيني والمقدّس". وتاتي الثناليات السدّية 
لتسع هذه المسلّمات على محور واحد. وعندما يبدو ال طاب الديني تحريسياً ودافعاً إلى 

 الأفعال السلبية، فلأنّ الإحالة لا تاخذ المعنى نفسه بين خطاب وآخر. 
م يمثّل ركيزة أساسية للسيطرة، وركيزة أساسية في بلوغ الرأ  العام ما من شا في أنّ الإعلا

وتشكيله والتاثير فيه. وفي الموضو  المطرو  هنا، يبل  التاثير أوجه لجهة قبول الآخر وحق 
الإختلاف، أو لجهة رفو الآخر والتحريو عليه. ولأن الإعلام ياخذ هنا أيساً أهميته لكونه 

القناعات والمواق  والتعبير عنها والتراشق بها، والفساء الذ  يجر  الفساء الذ  تتمرهر فيه 
الواجهة -فيه الحوار المتعدّد، والذ  يعكس الإتجاهات الفكرية على تنوّعها. فهو إذاً المكان

الذ  يدور فيه هذا الحرا . ومع التقدم التقني والثورة الرقمية، فإنّ اشتداد وتيرة الصراعات 
ير عن المواق  الم تلفة، المتطرف منها والمعتدل، تحتا  إلى هذه الواجهة وحدّتها، أو التعب

 لتتفاعل في ما بينها. 
إنطلاقاً من مكانة الإعلام المحورية هذه، تسعى الإشكالية إلى معرفة كيفيّة تعاطي الإعلام 

يش اللبناني، من خلال البرام  السياسية، مع ال طاب الديني في بلد طالفي، وفي منطقة تع
 صراعات مذهبية، وفي عالم يسربه الإرهاب. 

                                                           
(1) Charaudeau, Patrick, L’argumentation dans une problématique d’influence, 

Argumentation et analyse de discours, 

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=290208#sthash.ptsWpljA.dpuf. 

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=290208#sthash.ptsWpljA.dpuf
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يتشعّب عن الموضو  المرتبت بالأزمة السياسية وبالجغرافيا التي تتحكّم أيسا بالمعطيات 
نرر إلى الدين في زمن أخرى جميعها أساسية مثل : كي  ي   وبزيادة منسوب ال وف، أسئلة

يّة دينية؟ وما هي نررة الدين إلى التطرف، وفي زمن يتمّ فيه إقصاء الآخر ولالغا ه على خلف
تمثيلاته ؟ كي  يكون ال طاب الديني الشيء ونقيسه؟ اين يبدأ التطرّف؟ كي  يتعاطى 
الإعلام الذ  يعكس بغالبيته الإنقسامات السياسية والطالفية مع ال طاب الديني في بلد طالفي؟ 

حريسي، أو أنها تق  عند هل للبرام  الحوارية دور في تاجي  العلاقات وفي إنتا  خطاب ت
 حدود حرية التعبير الحر ونقل واقع مازوم بشفافية؟ 

إنّ محوريّة وسالل الاعلام تدفع إلى الس ال حول التاثير والدور، لأن است دامات ال طاب في 
 الإعلام لا يمكن النرر إليها خار  إطار التاثير. 

 
 التحليل الكم ي  -3

 تسهّل الاطلا  على نتال  رصد المدوّنة.  (4)سنعر  في ما يلي جداول بيانيّة
 توزيع مواضيع الحوارات السياسية ذات الخلفية الدينية  -3-1

 

                                                           
م وج  الم لأيتكذمطونيممخك  مم ممؤيدوم"مهك  ت".أنجزمم1 

INTER-…

بلا حصانة

حديث الساعة

1

1

4

18

8

15

13

9

15

توزيع مواضيع الحوارات السياسية 
ذات الخلفية الدينية المرصودة

ايار31آذار و1حلقة مختارة بين 36العينة من 
قضايا حقوقية ودستورية على خلفية دينية1جدول رقم 



 30   
 

في التحليل الكمّي لحسور ال طاب الديني في البرام  الحوارية السياسية، يبيّن توزيع مواضيع 
 01من ضمن  ( أنه4الحوارات السياسية المرصودة التي تحتو  على خلفية دينية )جدول رقم 

 حلقة: 13موضوعاً مرصوداً من عيّنة من 
من مجمل المواضيع التي طرحتها البرام  المذكورة هي قسايا  %1020الى  20 -

للقسايا الحقوقية  %021سياسية ذات خلفيّة دينية في البرام  مجتمعة، مقابل 
 للقسايا الدينية الصرف. %122والدستورية على خلفية دينية، و

برنام  "الأسبو  في ساعة" طر  مجمل المواضيع بنسب متفاوتة وتفرّد بعر  القسايا  -
الدينية، واشتر  مع برنام  "كلام الناس" في عر  للقسايا الحقوقية والدستورية على 

 في كل برنام .  %424خلفية دينية بالنسبة نفسها، أ  
 أمّا نسب مجمل مواضيع الحوارات السياسية التي تحتو  على خلفيّة دينية، فتتوز  كالتالي: 

- INTER-VIEWS  :0421%  
 %41"كلام الناس" :  -
 %41"بلا حصانة"  -
 %4521"بموضوعية" :  -
 %4521"الاسبو  في ساعة" :  -
 .%125"حديث الساعة" :  -
 
 دستوريةالحقوقية و القضايا مضمون مواضيع الحوار في ال -1 -3

 
…الموقوفون 

الزواج المدني

1

1

دستوريةالحقوقية والقضايا مواضيع الحوار في ال
موضوعا مرصودا84العينة من 

…العدد يشير الى عدد المواضيع 
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( هي : الزوا  المدني 0)جدول رقم  دستوريةالحقوقية و القسايا تبيّن أنّ مواضيع الحوار في ال
 لكل موضو .  %424والموقوفون الإسلاميون، بنسبة  

هذه إشارة ملفتة إلى موضوعين يتقاربان في النتال ، في حين أنّهما ي تلفان في بعدهما 
عندما حاول الرليس الياس  4110لبنان، ومن ثم إلى العام التاري ي. فالأول يعود إلى نشاة 

 0241الهراو  تمريره كمشرو  قانون، فلاقى رفساً دينياً وسياسياً. وكان يجب انترار العام 
لنشهد تسجيل أول زوا  مدني في لبنان )بقي حالة معزولة حتى الآن على الأقلّ(. أمّا 

ميين والحوادث الأمنية. هذان الموضوعان تمّ الموضو  الثاني، فيرتبت بالموقوفين الإسلا
 طرحهما في برنامجي "كلام الناس" و"الأسبو  في ساعة". 

 
 دينيةالقضايا مواضيع الحوار في ال -3 -3

 

 
موضو  الأقليات الدينية الذ  تفرّد به برنام  "الأسبو  في ساعة" وفق العيّنة المرصودة، شكّل 

(. نسبة حسور ال طاب الديني 1مسمون مواضيع الحوار في القسايا الدينية )جدول رقم 
 من مجمل المواضيع.  %122هي 
 
 
 

4 لا الكتم و  نلو

دينيةالقضايا مواضيع الحوار في ال
موضوعا مرصودا84العينة من 

العدد يشير الى عدد المواضيع 

3جدول رقم 
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 سياسيةالقضايا مواضيع الحوار في ال 3-4

 
 :  01أنه من مجمل المواضيع المرصودة، وعددها  (1يبين الجدول )جدول رقم 

الحرب ، %4521ثمّ الحركات التكفيرية : ، %4220النسبة الأكبر لفراغ رلاسة الجمهورية : 
النزاعات الطالفية ، %021الأزمة السورية : ، %021حقوق المسيحيين ، %41على اليمن 
النفوذ ، %125حسن نصرالله : خطاب السيد ، %125مجلس الوزراء : ، %224اللبنانية : 

الأقليات ، %021الجيش وقوى الامن : ، %125الحوار: ، %125الايراني في المنطقة : 
 )جاء طر  الموضو  هنا ضمن القسايا السياسية، وليس الدينية فقت(.  %021الدينية : 

 .%424الإبادة الأرمنية : ، %424قسية ميشال سماحة : ، %424مجلس النواب : 
 
 

  توزيع النبرة الإتهامي ة لمختلف مواضيع الحوارات المرصودة -3-5

الابادة الارمنية

الاقليات الدينية

الحرب على اليمن 

الحوار

انيةالنزاعات الطائفية اللبن

حقوق المسيحيين

قضية ميشال سماحة

مجلس الوزراء

1
7

2
2

11
13

3
15

6
3

7
3

1
1

3

سياسيةالقضايا مواضيع الحوار في ال
موضوعا مرصودا84العينة من 

العدد يشير الى عدد المواضيع 

4جدول رقم 
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، وهي نسبة كبيرة خصوصاً عندما %12أنّ النبرة الإتهاميّة تتوزّ  بنسبة  5يبيّن الجدول رقم 

يتسمن التحليل اتهامات مبطّنة. أما التحليل فيشغل الجزء الأكبر، ويدخل ضمنه فعل التاويل 
 واستراتيجية تطويق خطاب ال صم ودحو حجّته. 

 
 اضيع الحوارات الفئات المستهدفة بالنبرة الإتهامي ة في مو  -3-6

 

اتهام

37%

تحليل

56%

مطلب

7%

توزيع النبرة لمختلف مواضيع الحوارات المرصودة
موضوعا مرصودا84العينة من 

5جدول رقم 

آلمييول

 وار كتم وتكفلر و

تر لك

كنلو ولوىم ودلكيلوم وابن

 وددادونما وددلالون

  ر ن

حزبمالله

يي م وار ري

2
1
1

5
2

1
5

2
1
1

3
1

4
1
1

2

الفئات المستهدفة بالنبرة الاتهامية 
في مواضيع الحوارات المرصودة

6جدول رقم 
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 ( هي التالية: 3الفئات المستهدفة بالنبرة الإتهاميّة في الفترة المرصودة )جدول رقم 
القوى السياسية اللبنانية، والمملكة العربية السعودية، كلاهما مستهدفتان بالنسبة نفسها، مع 

 .%1، ثم إيران بنسبة %4024لكل فئة، ثم "حزب الله" بنسبة  4524%
( 4(، أميركا )0(، تركيا )0(، آل سعود )5معنا نسبة اتهامات ال ار  : السعودية )أما إذا ج
( والسيد 1( وايران )1ولاذا جمعنا من جهة: "حزب الله" ) ،%1321(، فتكون النسبة 0ولايران )

تقترب منها، من جهة أخرى، النسبة الموجهة  ،%0120(،  تكون النسبة 4حسن نصرالله )
(، سعد الحرير  0(، آل سعود )5(، السعودية )4با : تيار المستقبل ) للطرف الثاني الممثل

 . %0220(، ا  4)
ثم  ،%1، واتهام "المسلمين في لبنان" بنسبة %3أما اتهام "القوى المسيحية في لبنان"، فبنسبة 
هنا  اتهام لا"التيار الوطني الحر" و"تيار و . %1المسلمين والمسيحيين مجتمعين، بنسبة 

سعد الحرير ، السيد حسن ، %4024فئة، ولا"حزب الله" بنسبة لكل  %1ل" بنسبة المستقب
 . %3لكل جهة، وميشال عون بنسبة  %1نصرالله بنسبة 

 
 المتكلمون في قضايا الحوار السياسي  -3-7

 

ناشط حقوقي
1%

يخبير استراتيج
1%

رجل دين
7%

سياسي
69%

محلل سياسي
19%

ناشط مدني
3%

المتكلمون في قضايا الحوار السياسي 
موضوع مرصود 84العينة من 

7جدول رقم 
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ش صية سياسية  50أن المتكلمين هم سياسيون في الدرجة الاولى، أ   2يرهر الجدول رقم 
حلقة. ياتي بعدهم المحللون  13موضوعاً توزعو على  01تكلمو ضمن ما مجموعه 

رجال دين، وناشطان مدنيان، وخبير استراتيجي واحد،  3، يليهم 43السياسيون، وعددهم 
 وناشت حقوقي واحد، تكلموا في الحلقات المرصودة مجتمعة.

 
 توزيع المتكل مين في قضايا الحوار السياسي -3-8

 
 عددياً.  2المعروضة في الجدول توزيع النسب  0ي رهر الجدول رقم 

 
 توزيع مصدر الخطاب الإتهامي في برامج الحوارات السياسية -3-9

ناشط حقوقي

خبير استراتيجي

رجل دين

سياسي

محلل سياسي

ناشط مدني

1

1

6

58

16

2

المتكلمون في قضايا الحوار السياسي 
موضوعا مرصودا 84العينة من 

8جدول رقم 
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 ( على الشكل التالي : 1جاءت نتال  توزيع مصدر ال طاب الإتهامي )جدول رقم 

آذار  0قوى ، %4324صحافي/كاتب بنسبة  ،  %4324يتصدّر "تيار المستقبل" بنسبة  
"التيار الوطني الحر"، "الحزب الإشتراكي"، "المردة"، "تيار ، %123آذار  41قوى ، 321%

المستقبل"، "حركة أمل"، "حزب البعث"، "الحزب الناصر  في اليمن"، كلها ممثلة بنسب 
وتمثّلو المرجعية الدينية كمصدر  متفاوتة كمصدر لل طاب الإتّهامي في البرام  المرصودة. 

 %321ومة" بنسبة لل طاب الإتّهامي با"تجمّع علماء المقا
 .  %321وحصلو طوال  مسيحية أخرى على النسبة نفسها 

 
 استنتاجات  -3-10

يبيّن التحليل الكمّي أنّ تاثير الحوادث السياسية والعسكرية والأمنية حاضر بقوة في ال طاب 
الديني. فهو خطاب ذو خلفيّة سياسية بامتياز. غير أنّ هذا ال طاب، من خلال است داماته، 

 اً ونفوذاً ولاقصاءً واتهاماً وخوفاً. وهذا ما أأهره توزيع المواضيع :ينقل صراع

 وتلك م ووطنيم وار

د  وازبم ونك ريمفيم ول

تجد ماادكءم ودلكامو

حر ومأم 

 ئلسمجدهو  وميكبق

طو ئفممدلالوم خرى

آذ  8 وىم

3
1
1

3
2

5
1
1
1

5
2

3
2

1

يةتوزيع مصدر الخطاب الاتهامي في برامج الحوارات السياس
موضوعا مرصودا31العينة من 

9جدول رقم 
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( وال وف من الفراغ، وال وف على %021( وحقوق المسيحيين )%4220الفراغ الرلاسي ) -
 الوجود المسيحي في الدرجة الأولى، لأن الإستحقاق داخلي. 

 (، التي يتاثر بها لبنان. %4521تاتي في الدرجة الثانية الحركات التكفيرية ) -
 %125؛ النفوذ الإيراني في المنطقة %021؛ الأزمة السورية %41الحرب على اليمن  -

(؛ هي مواضيع متصلة بالحوادث الإقليمية %125)مع خطاب السيد حسن نصرالله 
 وتداعياتها في لبنان. 

 . هنا أيساً تتقدّم النزاعات على الحوار. %125؛ الحوار %224اللبنانية النزاعات الطالفية  -
إنّ مصدر إنتا  ال طاب الديني الإتّهامي يعود بنسبة كبيرة إلى مرجعيات سياسية  -

 بالدرجة الاولى. 
 

لحسور ال طاب الإتّهامي المباشر، يتّسح  %12عندما نقرأ هذه النتال ، معطوفة على نسبة 
( سياسيون، %31ب الديني هو سياسي بامتياز. فالمتكلمون هم بنسبة كبيرة )لنا أنّ ال طا

وهو ما ي دم التاثير. فالنفوذ الذ  يتمتّع به السياسيون يجعل خطابهم أكثر قبولًا لدى الطرف 
 الموالي، ويجعل فرص نجا  ال طاب كبيرة.

 
 في قراءة المحتوى  -4

 من خلال الإطلا  على نتال  التحليل الكمّي، يتبيّن لنا التالي: 
الصرا  الحالي في المنطقة مرهون بقسايا دينية )واستراتيجية أيساً(، وي سع لمعادلة  -

جديد إقليمي، ديني وسياسي في وقو -القو  والسعي . وهو مرتبت أيسا بصرا  قديم
ث بالطريقة التي تراها أنسب و"أكثر نفعاً واحد. وتعمل الأطراف الفاعلة على رواية الحد

كما لها". ويكش  لنا الإعلام هنا، مرة أخرى، مدى تاثّر ال طاب بحوادث المنطقة. 
تبدو السرديّات الإعلامية كلاعب أساسي في رسم الواقع، نرراً إلى أنّ الإرتباط وثيق 

 بين ما يحصل، وما ي نقل، وكي  ي نقل.
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أنّ ال طاب الديني، ورغم استناده إلى خلفيّات دينية، يبقى خطاباً سياسياً، يدخل ضمن  -
الممارسات الاجتماعية، ويتناول المعتقدات، والتصوّرات، والتمثيلات. وينطلق ال طاب، 
في است داماته، من ضرورة التاثير في الآخر، مستعيناً بالرمزيّة ضمن علاقات قوة 

هنا تبدو إحدى استراتيجيات إنجا  فعل القول هي الإستعانة تهدف إلى الإقنا . و 
 بش صية سياسية فاعلة وم ثرة، كما أشرنا أعلاه. 

في العيّنة الماخوذة، يعلو من حين الى آخر منسوب ال وف، ومعه منسوب الكراهية.  -
ف طاب الكراهية والتحريو مرتبت، في است داماته، بالتعصّب والأحكام المسبقة، لأنّه 

نتمي إلى فئة ال طابات التي تسعى إلى الت ويف، والتحريو على العن ، أو التحيّز ي
ضد أ  ش   أو مجموعة أش اص بناء على خصال  م تلفة، من ضمنها الدين. 
وعندما يتمّ من خلال الإعلام التصدّ  للآخر، وتصويره بابشع الصور والهجوم عليه، 

 لهوّة بين الأطراف.يتفاقم الصرا  وتشتدّ التعبئة وتتعمّق ا
ايلول كتاريخ مفصلي في تصاعد ال طاب الديني. يكفي  44المراقبين يحدّدون معرم  -

العودة إلى عناوين الصح  الغربية والعربية التي تناولو خطابات الرليس الاميركي 
السابق جور  دبليو بوي، ولالى بعو المصطلحات التي تسمّنو معاني ولايحاءات 

ركز  الذ  أسّسو له هذه الحوادث هو: "لماذا يكرهوننا؟". ومن هنا والس ال المدينية. 
عندما نتحدّث عن صرا  خلفيّته دينية، أو عن تحريو ديني، فالتحليل يتمحور حول 
هذا الس ال. والحوادث الحاليّة المحيطة بلبنان، والتي يرهر أثرها بقوّة في المواضيع 

  طاب السياسي الحامل ل لفيّة دينية. تشير إلى وجود هذا النو  من الالمطروحة، 
يساهم ربت الحوادث ب لفيّة دينية في استحسار الشعور الديني مشحوناً بالتوتّر إزاء  -

الآخر. وما يسرّ  في استحسار هذا الشعور وتصعيده، هو ربت مجريات ال لاف 
ل الشيعي على سبي-والنزا  راهناً باحداث مفصلية جرت في التاريخ )النزا  السني

المثال(. فيتمّ الإنتقام من الماضي في الحاضر. وتعمل هنا التمثيلات السلبيّة لل صم 
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هي و على رسم صورته، وعلى توأي  كلامه وتطويقه في ال طاب المعاد .
  استراتيجية يتّبعها عادة طرفان، أّ  طرفين، "يتصارعان" كلامياً.

بناء في  للحقيقة ال ارجية، ولكنّها ال طاب، ليسو تمثيلاً  يتّسح هنا أنّ "الحقيقة، في -
يبدو  الشيء تجعل "أن الحقيقة بما نسمّيه إنتا  المنرور، يتّصل هذا بذاته". ومن

 .(4)" حقيقياً 
( في م تل  argumentationفي الاستراتيجيات ال طابية السجاليّة، أثبتو الحجاجيّة ) -

 البرام  الحواريّة، التالي:
  ،"رفو الآخر، واتّهامه بمس ولية الت ريب والتعطيل، وبانه "صاحب فتنة

 و"استفزاز "، و"قنبلة موقوتة"، و"تقسيمي"، الخ... 
  ال وف من الآخر، حيث الكلّ يتحدث عن معركة وجود. "نحن مقبلون على كارثة

دد كبيرة... ولن تكون الأقليات في لبنان والمنطقة بمناى عن خطر كبير جداً سيهّ 
 الخ...  وجودها ووجود الكيان اللبناني"،

  الكلّ يعتبر أنّ خطابه أو كلامه هو الا"حقيقة"، وأنّه ياتي من باب "توضيح
(، مستنداً إلى argumentatifالسرور ". الكلّ يتحدّث وفق منطق حجاجيّ )

معطيات يفنّدها هكذا:" خلّينا نكون واضحين لنعرف مع من نتعاطى". "إذا هلّق ما 
كينا يمكن بعد فترة ما نقدر نحكي وما نعود فينا نحكي لا عن موضوعات ح

رلاسة الجمهورية ولا عن موضوعات الجمهورية ولا عن لبنان ولا عن أقلّيات ولا 
عن أكثريّات". تسال المحاورة "هلقد؟" فيجيب السي : "نعم نحن عندما نتحدث 

 عن خطر وجود  لا نبال ... فالأدلّة تفيد..."،
  اتيجية خطابيّة سجاليّة تتوسّل العاطفة للتاثير: "عندما يرفع سي  استر

 الاضطهاد...عن طالفتي" الخ...

                                                           
1 Greimas, Algirdas Julien, Du sens- I, essais sémiotiques, Éditions du Seuil, Paris, 1983.  
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  بالشر  استراتيجية خطابيّة سجاليّة تستنجد بالتاريخ أو السرديّات التاري ية، و
تذهب من الس ال إلى الإستجواب المعرفي "بكلّ شيء"، وبكلّ ما يجر "، كما 

 الإتّهامي أو الشاجب.
رغم كلّ الجهد المبذول في  Talk showاذا كان التوتّر سالداً في السجاليّة في برام  الا  -

إقنا  خصم يصعب إقناعه، فذلا يعني أنّ "معركة" الإقنا  تستهدف الجمهور أكثر 
ممّا تستهدف إقنا  ال صم. هذا يدفعنا إلى القول إنّ كلّ سجاليّة هي ديناميّة تتالّ  من 

، وطرف ثالث، هو الجمهور. فهي في جوهرها 0، ومت اصم 4ثلاثة أطراف: مت اصم 
اب يدخل ضمن بنية المسر . من هنا، ننطلق في قراءتنا من أنّ ال طاب تفاعلي، خط

ومن أنّ البرام  الحواريّة الإعلامية لا تقتصر فقت على السي  والم حاور. فهنا  
والأهمّ الذ  يحاول السي  التوجه إليه ولاقناعه. إنّ المتلقّي،  (4)أيساً "الطرف الثالث"

، كما يسمّيه أمبرتو إيكو، يمثّل شرطاً أساسياً في إنتا  (0)أو "القارىء في الرواية"
برام  الا المعنى. والكلّ يبحث عن "القارىء النموذجي" الذ  يقتنع ويسلّم بالمعطى. ف

تعتمد، لتحقيق نجاحها، على أكبر قدر ممكن من التفاعليّة بين   show Talkا
ي مكان مميّز لإنتا  التفاعليّة هالمتحاورين مع جمهور حاضر و/أو غالب. و 

الذ  يصل إلى أعلى درجة ممكنة من طاقته الإحتوالية من خلال مشاركة  (1)المعنى
 . ولان بشكل غير مباشر ،(1)الجمهور

الإست دامات البلاغيّة في ال طاب تبيّن أنّ ال طاب الديني يتداخل مع السياسي،  -
السلطة، والحقيقة. كذلا، فهو يتماهى مع الرموز التي تنقله، أ  الش صية المتكلّمة، و 

                                                           
م.مPatrickمLa voix cachée du Tiers « Charaudeau «:مأام دكم لولمبكتر كمشك الام(1 )

(2) Eco, Umberto, Lector in fabula, Grasset, Paris, 1985. 
(3) Bakhtine Mikhail, Le marxisme et la philosophie du langage, Minuit, Paris, 1977 

p. 123. 
(4) Martel Guylaine, « Performance… et contre-performance communicationnelles : 

des stratégies argumentatives pour le débat politique télévisé », Argumentation et 

Analyse du Discours [En ligne], 1 | 2008, mis en ligne le 19 septembre 2008. URL : 

http://aad.revues.org/302 
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"والمسالة هنا لا تتعلق والوسيلة الإعلامية. إنّ الإكراهات ال طابيّة هي معياريّة: 
بمصداقيّة هذه القيم، ولانّما بقوة الحقيقة التي تكتسبها وتجعلها تعلو فوق كل شيء. 

ة موجودة في جوهر الحقيقة بالذات، أم هي موجودة في الأثر الذ  ولكن هل قوة الحقيق
تتركه في الجمهور؟ في الحالة الأولى، تبدو الحقيقة وكانها بديهيّة مستقلة، أمّا في 

 .(4)الحالة الثانية، فقوّة الحقيقة تعني الإعتقاد بها وكفى"
 

 خاتمة عام ة
بالإنسان ولاخباره عن وجوده من باب تكمن قوة ال طاب الديني في قدرته على الإتصال 

المقدّس. ولكنّ التاريخ ي برنا أيساً أنّ أشرس الحروب كانو دينية. ولأنّ ال طاب الديني 
عصبيّة الدينية، مرتبت بالمقدّس والسياسة والسلطة والإعلام، فهو في است داماته ولاحالته إلى ال

ارة المشاعر السلبيّة الطاردة لمفهوم يمكنه بسهولة أن يساهم في إثولاقصاء الآخر وتكفيره، 
  .وتعاون إنساني، داخل الوطن الواحد وبين الأوطان ولكلّ نزعة وطنيةالمواطنة، 

إنّ مجتمعاً يعيد إنتا  أزماته هو مجتمع يجترّ أخطاءه، ولا يتجاوزها لكي يشقّ طريقه نحو 
ير الفلسفي والعمل الإنساني أن فلا يعقل بعد عهود وأزمنة من التعليم الديني والتنو المستقبل. "

نصل إلى ما وصلنا إليه، أ  إلى هذا السقوط المريع في امتحان المتعاليات والإلهيّات 
وال لقيّات... فما نقدّسه ونصطفيه وندافع عنه من المبادىء والقيم هو مصدر ما نشكو منه 

ر ما يفاجئنا ويصدمنا من العلل والآفات والمشاكل والمعسلات، بمعنى أنّ إنسانيتنا هي مصد
من أعمال الفساد والإرهاب والإستئصال، بقدر ما هي منبع... الكره والحقد... والهمجيّة 

فالمجتمع، التعدّد  والواحد في ولكي لا يتحوّل المجتمع ضحّية لمعتقداته وقيمه، . (0)والبربريّة"
آن، كلبنان، مدعوّ بكلّ تكويناته إلى قراءة متجدّدة جامعة لذاته، مستقبليّة لا ماضويّة، 
ومتحرّرة من الجانب البالي في تقاليد مكوّناتها، الصداميّة منها بوجه خاص، قراءة  منحازة 

                                                           
http://www.albayan.ae/paths/books/1134560834499-م:مم2115،م" وخطكبم ودأزا شك الامبكتر ك،م"م(1)

1.990425-26-12-2005. 
،م2111حربمااي،م  ندكنم لألنى،مأمر ضم و   ماأاطكلم وا  ثو،م ودؤيدوم ويربلوموا   يكتما ونشر،مبلرات،مم(2 )

م.م25-24ص.م

http://www.albayan.ae/paths/books/1134560834499-2005-12-26-1.990425
http://www.albayan.ae/paths/books/1134560834499-2005-12-26-1.990425
http://www.albayan.ae/paths/books/1134560834499-2005-12-26-1.990425
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كيفيّة  -ي غالباً دينية وطالفيّةوه -إلى ما يجب أن يكون: مجتمع يتعلّم من أزماته وصراعاته
عدم إنتاجها، حتى لو اقتسى ذلا حذف ال طاب الديني من الفساء السياسي والإعلامي، 
بموجب تشريعات وضوابت قانونيّة من شانها أن تساهم مع الوقو في إنتا  تقاليد وسلوكيّات 

ة الإعتراف بانّ أزماتنا يصبح ذلا ممكناً ومرغوباً إذا امتلكنا شجاعجديدة في النرر والعمل. 
الذاتيّة "ليس مصدرها الغير، بل الذات والفكر.. في استراتيجية الإلغاء.. في الثوابو المعيقة 

فالتغيير يجب أن يطال . ولأنّ ال طاب الديني مرتبت بالمجتمع، (4)والقوالب المتحجّرة..."
. بما ي د  إلى تغيير علاقات وذلا من خلال "قراءته لواقعه وت يّله لذاته..المجتمع برمّته، 

 .(0)اته..."القوة... وتلا مهمّة يشار  فيها المجتمع بكلّ قطاعاته وفاعليّ 
إنّ حسور ال طاب الديني في الإعلام اللبناني، وفي البرام  الحواريّة خصوصاً، يمثّل تحدّياً 

ته، نرراً إلى المساحة فكريّاً ووجدانياً للعقل الفرد  والجمعيّ، في كيفيّة التعامل مع انعكاسا
الواسعة التي تشغلها في المشهد الإعلامي برام  الحوارات السياسية، إذ يتابعها السياسيون 
والإعلاميون، فسلًا عن الجمهور العريو. من هنا، للإعلام دوره الطليعيّ في إبعاد ال طاب 

م با"ثوابو" العمل الديني عن التحريو والإستفزاز. والصحافي المحاوطر مدعوّ إلى الإلتزا
 المهنيّ الإحترافيّ التالية:

  التحصّن بالحياديّة والموضوعيّة والرقابة الذاتية، والإبتعاد عن الإنحياز الفئو  إلى هذا
 السي  أو ذا . 

   الحفاظ على أدبيّات الت اطب بين السيوف المشاركين في برنامجه، فلا يسمح ب رو
 كالتفوّه بعبارات نابية من قبل السيوف.الحوار بين ضيوفه عن أصول اللياقة، 

  الحرص على عدم انزلاق الحوار في مطبّات الإستعرا  والإستفزاز والتحريو، والإرتقاء
بالحوار إلى النقاي والنقد البنّاء الباحث عن حلول. فليس مقبولًا أن يتحوّل البرنام  

 .(1)الحوار  إلى مكان لممارسة "العن  الرمز "

                                                           
م.م191م ودص  م ودكبق،مصم(1 )
م.م15-14،مصم2114،مبلراتحربمااي،مأاهك م ونخبومأامنل م ودثلف،م ودر زم وثلكفيم ويربي،مم(2 )

(3) Bourdieu Pierre, Sur la télévision, Raison d’agir, Paris, 1996. 
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في بلد كلبنان، وفي منطقة يشغل الدين فيها حيّزاً اساسياً، من البديهيّ أن يكون ال طاب 
الديني حاضراً بقوّة، بل بعن  في الإعلام. وال طاب الديني راديكالي، نرراً إلى طبيعته 
المطلقة واليقينيّة. ففي زمن الإشتبا  السياسي، يغرق ال طاب الديني في التبرير والإحالة 

المواجهات والحروب،  ينزلق إلى الكراهية واتّهام الآخر. أمّا في زمنالتاريخ، كما على 
كل طرف في  ويجهد باتجاه الحلول القاطعة، والقطيعة مع الآخر.فال طاب الديني يذهب 

تصوير نفسه بانه السحيّة، وبانّه يتمّ استهدافه في قيمه الدينية خاصة، في تهديد صريح لدوره 
يتمرهر الشعور بال وف والكراهية وتجريد الآخر، "ال صم" أو "العدو"، من  ووجوده. وهنا
 الإنسانية. 

ولا تتغيّر هذه المواق  في البرام  الحواريّة، حيث ياخذ التطرف هنا منحى واضحاً، وتكون 
ويمكن أن يساهم الإعلام، والبرام  حجاجيّة الدفاعيّة والهجوميّة التي يتوسّلها متشدّدة. ال

تفعيل البعد النقد  لل طاب، والذ  يتوسّل البناء لا  من خلال الحوارية تحديداً، في التهدلة
وعلى الإعلام أن يفسح المجال الإتّهام، على قاعدة الحفاظ على الوحدة الوطنية والدولة. 

اقع أيساً للمثقفين ليلعبوا دورهم في ترهير م ار  فكريّة تقرّب بين ال طاب الديني الجامد والو 
الثقافي والسياسي المازوم، وتحاول إيجاد أجوبة على كلّ تصعيد في ال طاب، وهي أجوبة قد 

 لا تجد الحلول، لكنّها تبقي الطرق مفتوحة عليها. 
أمام هذا التداخل بين السياسي والديني، وتصاعد الجدل حول العلاقة بين الدين والسياسة، 

لى شيء من سلام مجتمعات مازومة، ومنها ارتفعو الدعوات، في ألّ شعارات الحفاظ ع
لبنان، إلى تكيي  المبادئ الدينية، ومعها ال طاب الديني، مع واقع الحياة المعاصرة كمدخل 
إلى ت لي  هذا ال طاب من قوالبه القروسطيّة المعيقة، من خلال إعادة تفسيره، وتحديثه 

 بقاء. وتطويره، نصاً وسلوكيات، لتمكينه من محاكاة التقدّم وال
واليوم، أكثر من أ  وقو مسى، تشير الدلالل والوقالع إلى أنّ  ،لكنها تبقى مجرّد دعوات

ال طاب الديني الراهن ليس قادراً على تجديد ذاته لمواكبة قسايا العصر، بل نجده ذاهباً في 
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اتجاه تصعيد  يسهم في تاجي  ال لافات والصدامات مع أتبا  الديانات الأخرى، أو بين 
 طوال  والتيارات الم تلفة.ال

وجواباً على الإشكالية الأساس المتعلقة بدوره في تعزيز فرص السلام والإستقرار في المجتمع، 
فال طاب الديني، نرراً إلى طبيعته العقالدية الغيبيّة، وقوالبه الفكرية الجامدة، وأحكامه المسبقة 

السياسية، لم يثبو إلى الآن قدرته في أن الم الفة في أوضا  عديدة لواقع الحياة الإجتماعية و 
يكون خطاباً سلمياً يساهم في تعزيز فرص السلام، لا في مجتمع أحادّ  الدين، ولا في مجتمع 
، هو النّ ، أن ينوّر ويطوّر متحرّكاً ومتحوّلًا باستمرار، كالمجتمع  تعدّد . فكي  لجامدي

 الاجتماعية؟ والسياسة والثقافة ووسالل الإعلام وسالر الرواهر 
نقول مستلهمين من مآسينا السالفة والراهنة: لأنه أحادّ  النزعة، ويسقت في المسبق 
الإيديولوجي بامتياز، فليفسح ال طاب الديني المجال ل طاب علماني يستطيع محاكاة الواقع 

قيم الإجتماعي والسياسي والثقافي والإعلامي بعقلانيّة تنتقي من الن  الديني ما ي تزنه من 
التسامح والتراحم والتحابب وقبول الآخر. الأمل محفوف بالم اطر، غير أنّه بعد الياس، لا 

 خسارة في المجازفة.
 

 المراجع
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 الدراسة الثانية

_____________________________________________  
 

 السياسة ما بين المبدأ والتوطبيق

 د. ألبير رحمة
 

إن السياسة في المبدأ هي فن شريف ل دمة الانسان وال ير العام، تشمل ممارستها كل أنشطة 
الحياة البشرية، تعمل على حل النزاعات والمشاكل  المتعددة الأوجه، توفر لجميع المواطنين 
الأوضا  الحياتية التي تمكّنهم من تحقيق ذاتهم بشكلي أفسل، على مستوى الأفراد والجماعات 

طرق السلمية وفق قوانين واضحة ؛ لأن السلطة لا "تمارس ممارسة شرعية إلا إذا سعو بال
 وراء خير الجماعة". 

فالعمل السياسي يتمحور ب اصة حول تطبيق هذه المبادىء عملياً بغية التوجه بالبشرية نحو 
شر  قاعدة ، فيت ذ من الش   البالفرد  المطلق والأنانية السيقة مستقبل زاهر؛ ينبذ التسلّت

ويعمل على تحصيل كرامته وحقوقه الأساسية مرتكزاً على الشريعة الطبيعية للانسان والقوانين 
لمبادىء السياسية بالطرق . أما في الواقع، فلا ت طبق الالمة لدى كل الثقافات والحساراتالم

اء بعو ؛ نتيجة النق  في السوابت والتنريم في معرم البلدان بشكلي عام؛ باستثنالقويمة
. ما يستوجب إحياء الممارسة تكاد لا ت عرف بسبب قلة أعدادها الافراد والمجموعات التي

الفعلية للسياسة، بواسطة م سسات مت صصة لها ضوابت  واضحة، إسهاماً بوجود مهنيين 
، في أل رقابة م سسات خاصة بهذا الشان حتراف العمل أو المهنة السياسيةسياسيين لإ

اً للمشاكل الحاصلة ، تفاديالسلطة وخارجها على حد سواءهامها المس ولين في المهم؛ فتطال م
، التي ي سببها تحكّم القو  بالسعي  دالماً،  ويجب أن يتغلّب الطابع السياسي في المجتمعات

المرتكز على المنطق والعقلانية التي تحفأ كرامة الانسان كم لوق بشر  له حقوقه وعليه 
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لدستورية والقانونية الموجودة في كل البلدان لا تعتبر كافية لسبت موجبات. فالسوابت ا
   تصرفات العاملين في الشان العام على اعتبار أنهم سياسيون .

، لأنها ، فالاجابة هي الاثنين معاً ، هل  السياسة علم أم مهنةأما لناحية  الإجابة على التسا ل
، فتدور أ طر دراستها حول  ، كالعلوم النرريةتصبح مجرّدة إذا كانو علماً غير قابل للتطبيق،

 .المبادئ والمقاييس العلمية فحسب حدود
ب البحث في مسالة كيفية ممارستها، أ  من قبل مَن، ، يجولاذا كانو علماً قابلًا للتطبيق

هة ، فتصبح دراستها واجبة من النواحي العلمية المبدلية والنررية، وكذلا لجوكي ، ومتى
، على أر  الواقع، وبحسب الشان الذ  تهتم به، وهنا  يجب التوصل لمعرفتها كيفية تطبيقها
أ   علم دراسة حكم المجتمعات الإنسانية، ، فتعتبرالاست دام وفقاً لنوعية التوجّه من سياقات

، ولها إهتمام ضيّق وآخر واسع، حسب تحديد ديفيد إيستن الأميركي: هي تهتم علم حكم الدول
السلطو  الإلزامي للقيم في المجتمع، بمعنى أن علم السياسة يركز اهتمامه بدراسة التوزيع 

على دراسة الدور المحور  للسلطة السياسية في الحفاظ على قيم المجتمع وتنفيذ القوانين 
  باست دام أدوات القوة والإكراه إذا اقتسى الأمر في مواجهة ال ارجين على هذه القيم والقوانين.

تكمن الإشكالية المطروحة بقوّة، نتيجة ال لافات بين العاملين في الشان  من هذا المنطلق
 العام والمنررين السياسيين أو علم السياسة .

لأن كلمة السياسة ارتبطو في أذهان الكثير من المثقفين والشعبويين بالنفاق والكذب والدجل 
السياسي المحنّا بانه من  والميكافيلية التي تبرر الوسيلة لتحقيق الغاية، حتى صار ي عرف

الكاذبة. يتقن التآمر على ال صوم، وي  اد  الجماهير وي داعب خيالاتهم وتطلعاتهم بالوعود 
، هل السياسة دجل وتآمر وكذب من أجل تحقيق المصلحة الش صية وهنا ي عاد طر  التسا ل

لسلام والمساواة بين أم هي الفن الشريف والراقي الذ  يعمل ل ير ورفاهية المجتمعات بإرساء ا
 البشر، وحل النزاعات والمشاكل  المتعددة الأوجه بالطرق السلمية .

بمعنى آخر ما هي الطريقة الأصلح لممارسة السياسية في المجتمعات ومن قبل مَن وهل على 
هم ليسوا الذين هم في السلطة أو العاملين في الشان العام دراسة ومعرفة هذا الشان، أم 
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، لبلوغ الأفسل، أو لازالة التعديات الحاصلة على السياسة ومهنة العلم والفن بحاجة لهذا
تع السياسة ؟ فمن هو السياسي عملياً وما هو المقياس والسوابت لتطبيق المبادئ، ومن يتم

 :ا ي د  الى طر  الفرضيات التالية. كل ذلبالصفة والقدرة ليراقب ويحاسب
 ات وليسو صرا  على السلطة. السياسة هي فن الارتقاء بالمجتمع -
 من يعمل بالشان العام ينبغي أن يتقن فن السياسة . -
 لا يمكن ممارسة العمل السياسي دون التدرّب في معاهد مت صصة بذلا. -
 .سبة وتصويب المسار هو أمرَ ضرور  وجود محاكم سياسية للرقابة وللمحا -
 

الواقعية ، التي  –حدى المناه  الاستقرالية لمعالجة هذه الإشكالية والفرضيات، يعتمد البحث إ
، من حقالق العامة والشالعة في العالمتبدأ من إستقراء الواقع السياسي ودراسته على ضوء ال

أجل الحصول على نتال  علمية يمكن أن تشكل تعميمات فكرية سياسية عملية ي ستفاد منها 
أ  الانتقال  وآراء مست لصه من ذلا الواقع ئالأداء وتصحيح ال طا وتقديم مبادفي تقويم 

، معتمدين على تحليل الرواهر السياسية الجلية، للوصول الى من ال اص إلى العام
الممارسات المنرّمة أو القوانين التي يجب أن تحكمها، فتشكل نرريات سياسية وأفكار قابلة 

 للدراسة والفح  والتطبيق.
الواقع العملي الذ  لا يشجّع على إيجاد  الحلول الممكنة؛ ان صعوبات هذا البحث تكمن في 

فوضى الحاصلة في الدراسات التي لأن أ  آلية أو م ر  لا يكتب لها النجا  في أل ال
، فهو لا يزال يعاني من سوء التنريم أو الرقابة من حيث المبدأ . تدعي تنريم هذا الشان

ي الشان العام يقنعون الشعوب بانهم سياسيون، والمثال على ذلا، أن غالبية الذين يعملون  ف
وهم في الواقع رواد سلطة ومصلحة فردية ونفوذ فحسب. فلا بد من العمل ، على إيسا  ذلا 
بغية التوصل الى المطلوب بنسبة مقبولة، من خلال طر  نقاط تعتبر محورية لناحية إرساء 

وخارجها  داخل السلطة الشرعية امةل لدى العاملين في الش ون العالعمل السياسي بشكلي أفس
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، لت سهم بالاضافة الى مواكبة القوانين المرعية الإجراء بحلول يمكنها في كل البلدان بشكل عام
 تجاوز المشكلة الحاصلة في الجسم السياسي. 

 وعليه، يقسم البحث الى ثلاثة أقسام رليسية ، يتناول الأول عناصر المسالة المطروحة،
. ويعال  الثاني مسالة مبدأ العمل السياسي وواقعه، مع ما ل السياسي وغيرهاكالسياسة والعم

الحاصلة لد  ممارسي الشان  يعقب ذلا من أخطار ومشاكل تعيق تقدم البشرية والانحرافات
، أما القسم الأخير فيتسمّن آلية محددة وشروط قابلة التطبيق بقدري معين لإبعاد العام

السبل الأسهل مع الملاحرة بانه يمكن أن تصبح هذه الشروط المعوقات الحاصلة ولايجاد 
مقدمة لقوانين ملزمة في كل دولة، لأنها لا تتعار  مع مبدأ دولة القانون، لا بل هي الداعم 

ما يدعم العمل السياسي  المهم لها ، والإرتكاز على حماية القوانين واحترامها ، خاصة منها
 .الإيجابي

  من الناحية العلمية بإغناء علم السياسة لناحية العناصر الكفيلة تكمن أهمية هذا الموضو 
، في حين اعتمادها من قبل الحكام والم سسات دولة والمجتمعبتطبيقها كوسيلة حل لدى ال

نرمة والمجتمعات بالشكل الأ والشعب، ما ي شكل رافعة لهذا العلم فيصبح أساساً لتطور
حث إيجاد التقنية والطرق الإجرالية بقدر المستطا  لإرساء أما عملياً فيحاول هذا الب .المقبول

العمل السياسي  القويم لدى الحكام، فتصبح هذه الطرق مع كيفية تطبيقها كنموذ ي عام ي يتّبعة 
 .أن نسمّيه "سياسيون فوق العادة" العاملون في الشان العام ليستحقوا  لقباً جديداً يمكن

 
 ن المبدأ والواقعالقسم الأول :  السياسة ما بي

إن السياسة من حيث المبدأ ت تل  عمّا هي عليه من حيث التنفيذ نرراً لتعقيدات وأطر الواقع 
البشر  ، لذلا يجب إيساحها كمبدأ علمي له مقوماته وأهدافه وأروف نشاته الخ...أما من 

، أر  الواقع الذين يمارسونها على الناحية العملية فتنحدر هذه المبادئ الى مستوى الأفراد
 فتنحو الى مقلب آخر لا ي شبهها ، لذا يجب معالجة كل ناحية على حدة .
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 البند الأول : السياسة من حيث المبدأ  
، إنما يجب التوصل إليه في ليس للسياسة تعريف موحّد، ولا يجوز ربطها بمفهوم مسبق

 :، على الشكل التالي(4)الاست دام وفقاً لنوعية التوجّه سياقات
 هو علم دراسة الحكومات والم سسات والسلو  والممارسة  تعريف جامعة كولومبيا :

السياسيَين ، بمعنى أن علم السياسة يهتم بدراسة عملية الحكم والم سسات السياسية 
بنوعيها من رسمية )الم سستان التشريعية والتنفيذية( وتنريمات غير رسمية مثل الأحزاب 

ام. كما ي عنى بدراسة النشاطات السياسية للأفراد مثل وجماعات السغت والرأ  الع
 عمليات التصويو في الانت ابات وغيرها .

  تعريف المعاجم الفرنسية: علم دراسة حكم المجتمعات الإنسانية أ  علم حكم الدول. 
  تعريف ديفيد إيستن: هو العلم الذ  يهتم بدراسة التوزيع السلطو  الإلزامي للقيم في

بمعنى أن علم السياسة يتركز اهتمامه على دراسة الدور المحور  للسلطة المجتمع . 
السياسية في الحفاظ على قيم المجتمع وتنفيذ القوانين باست دام أدوات القوة والإكراه إذا 

 .اقتسى الأمر في مواجهة ال ارجين على هذه القيم والقوانين
 كز أصحاب هذا التعريف على يعتبر علم السياسة بانه علم السلطة ، وير  تعريف آخر

السلطة السياسية باعتبارها الراهرة الأساسية . أما السلطة السياسية فهي احتكار 
الحاكمين لأدوات الإكراه الماد  المصحوب بتصور أفراد الشعب له على أنه احتكار 
خيّر وشرعي يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام داخل المجتمع. فالسلطة هي قوة 

 .عية خيّرةشر 

                                                           
فر نتسم وهوتم،مترجدومم و  تو مم–بلرن ممك رمهوفرمم–أطاسم وياو م ودلكيلوم،متكولفم:م ن   كسمفلرإ كهمم(1)

م.م11،ممصم2112يكميم بوم ايم،م ودكتبوم وشر لوم،مبلراتم
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 يقول بانه علم دراسة الرواهر السياسية بمنه  علمي  هنا  تعريف م تل  لعلم السياسة
تجريبي. والمقصود بالرواهر السياسية هو كل ما يدور في عالم السياسة )الواقع 
السياسي( من نشاطات وأحداث ذات صلة بش ون السلطة والحكم ، أما المنه  العلمي 

الرواهر  -اطة تقديم تفسير للواقع السياسي )عالم السياسة التجريبي فيستهدف ببس
السياسية( ، كما هو قالم دون تحيّز لوجهات نرر معينة بما فيها وجهة نرر الباحث 

 نفسه .
  إن بعو القواميس السياسية العربية يعتبر أن المعنى الأساسي لكلمة سياسة مشتق من

أو اعتنى بهم وباوضاعهم من كافة كلمة ساس بمعنى ساس القوم أ  دبّر ش ونهم 
النواحي الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرها ، مع العمل الدالم على حل النزاعات في ما 
بينهم بالطرق السلمية، والت طيت الدالم لمستقبل أفسل ياخذ في الاعتبار المستجدات 

وهي"علم الدولة  الراهنة والتطور الحاصل من النواحي العلمية والفكرية والتقنية وغيرها.
 (4)" سسي هذا العلم في كتابه السياسةولغة القيام بش ون الرعية ... وي عتبر أرسطو من م

على اعتبار أن البحث في نرام المجتمع الانساني يبتدئ بالأسرة وهي ال لية الاجتماعية 
هذا ما الأولى، ثم المدينة  فالدولة من حيث علاقتها بالأفراد وعلاقتها بالدول الأخرى و 

يعرف بالسياسة المدنية والسياسة الدولية . كذلا فعل أفلاطون عندما اعتبر أن العلم 
ليس حكراً للآلهة وأن الحقالق الفيزيالية هي علم بذاته ؛ إن أرسطو وأفلاطون شهدا على 
إدخال مفهوم جديد في السياسة قوامه مقدرة الناس على حكم أنفسهم إذا ما طبّقوا 

لانية، فاصبح علم السياسة لديهم قالماً على العقلانية، والعلم الذ  يساعد المبادىء العق
على تحسين الممارسة السياسية، مع الأخذ بتوجهات الناس وأولوياتهم والمثل العليا 

. ويمكن القول كمثال، إن الفينيقين منذ زمن بعيد اسية معاً والتقاليد الاجتماعية والسي
ون مدنهم وعلاقاتهم مع الشعوب الأخرى خلال أسفارهم مارسوا السياسة في تدبير ش  

م لم يسمّوها كعلم كما فعل أرسطو، بل عبر البحار حباً بالاكتشاف والتجارة ، لكنه

                                                           
 .م441 ولكموسم ودلكييم،ماض م حد ماطلوم واهم،م وطبيوم وثكوثوم،مل  م ونهضوم ويربلوم،مصمم(1)
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أساليب القوة العسكرية  ، وانفتحوا على العالم بحسن دراية وليس باعتمادمارسوها عملياً 
وليس الحربية المبنية  -ن أن يسمونها دو  -، فكانوا رواد الامبراطورية السياسية والحربية

 على القمع والتعس  واحتقار الغير.
لقد است دم العرب لفرة السياسة بمعنى الإرشاد والهداية ، ووضعوا في السياسة كتباً لعل 

بناءً على ما تقدم ، تشمل السياسة  دراسة  نرام  .يب السياسة" للأهواز  أقدمها كتاب " تهذ
الأساسي ونرام الحكم فيها ونرامها التشريعي، كما يتسمن دراسة النرم الدولة وقانونها 

السياسية في العالم والمبادىء التي استمدت وجودها منها ؛ وقد تاثرت هذه الدراسات بنرريات 
(  Look( ولو  ) Hobbsالكثير من الفلاسفة ورجال الفكر والاقتصاد أشهرهم هوبز )

( Montesquieuية العقد الاجتماعي  ومونتسكيو)الذ  نادى بنرر  (Rousseauوروسو)
 الذ  أعطى نررية فصل السلطات العامة الثلاث.

وباتو ت ست دم لفرة السياسة بمعنى" فن الحكم والقواعد المنرمة للعلاقات بين الدول وغيرها 
من الدول أو المنرمات الدولية مما يدخل في نطاق القانون الدولي والدبلوماسي، كما تشمل 

ذه الدراسة النرام الداخلي في الدولة والأساليب التي تست دمها التنريمات الداخلية كالأحزاب ه
 . (4)البلاد للوصول الى مقاعد الحكم "السياسية في إدارة ش ون 

، بالتالي تشبه الدين في لية هي علم وفن إدارة ش ون الناسإن السياسة من الناحية المبد
، ويمكن لها أن ت رهر الأفسل عو ممارساتها وأهدافها المبدليةببعو تطلعاتها والجريمة في 

: فن ، دين ، مهنة ، جريمة الخ... من الشعوب . لكن أياً كانو السياسة كما الأسوأ عند
سيئة  الواضح أنها جزء لا يتجزأ من واقع الحياة وأنها من بديهيات الأمور في  المجتمعات

. هي طريقة من مستقبل للدول دون حياة سياسيةهنا  ، إذ ليس كانو أم جيدة  أم لامبالية
لحل النزاعات البشرية بالطرق السلمية بواسطة التفاو  والحوار الدالم، والإرتقاء الى الأفسل 
بإعطاء كل ذ  حق حقه دون الاستعانة بمنطق القوة كاساس للعلاقة بين الناس. فاعتبرها 

العلاقات بين السلطات التي تعمل على  بمعناها السيق، أنها Boudan)المفكر بودان )
                                                           

م.م441كييم،م ودرج مذ تهم،مصم ولكموسم ودلم(1)
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ضبت المجتمع وصيانة الدولة بشكل دالم . فالدراسات السياسية بدأت عندما اقتنع الانسان 
بانه سيّد نفسه ، أ  أنه قادر على التصرف والتحكم بمصيره وفقاً لمبادىء ومفاهيم معروفة 

؛ اشة وصولًا الى الأفق المستقبليةة المعتطال الشان العام بابعاده كافة ، بدءاً من الحياة اليومي
تصاد الموجه في الدول ، كمثل الاقصادية التي تنبع من سياسة الدولةفهنا  السياسة الاقت

؛ والاقتصاد الحر في الدول التي تعتمد الرأسمالية حيث السياسة الاقتصادية رهن الاشتراكية
م  التي تحقق أقصى مستويات بنشاط الم سسات الحرة وما إليها من وضع ال طت والبرا

، الاستقرار الاقتصاد  الذ  بلغته . كما ت تل  السياسة الاقتصادية للدولة تبعاً لمستوى الربح
، أما في الاقتصادية في جميع المجالات ففي الدول النامية تهدف هذه السياسة الى التنمية

 . ومناطق نفوذهاحتفاظ باحتكاراتها الدول المستقرة اقتصادياً فتعمل على الا
، النقدية، المصرفية، سياسة التصدير ، السياسة السريبيةيشمل مسمون السياسة الاقتصادية

 والاستيراد، السياسة الجمركية ، السياسة التموينية ، سياسة الحد من الاستهلا  وتشجيع
أكثر من ، تحديد الاجور والتنمية الاقتصادية في مجال أو المدخرات ، سياسة تثبيو الاسعار

 المجالات الاقتصادية . 
يتسح مما سبق، أن السياسة لها علاقة مباشرة وأساسية بالشان العام والانرمة والقوانين 
والت طيت بم تل  أبعادها الاجتماعية ، الاقتصادية ، الفكرية ، العلمية ، الاخلاقية وحتى 

هذه الأمور والش ون لها العلاقات ال اصة بين الأفراد من أعراف وعادات وتقاليد ، فكل 
سة لها معطيين أو مفاعيلها السلبية أو الايجابية على النرام السياسي مهما كان شكله. فالسيا

، الجانب الأول فعلي بمعنى السياسة كفعل، والثاني علمي ويعني بالسياسة مدخلين أساسيين
 كعلم .

ى التاثير في الناس، ودفعهم المدخل الأول يركز على ربت السياسة بالسلطة ، وهي القدرة عل
للقيام بفعل أو الامتنا  عنه ، سواء بشكل مباشر أو بواسطة تدابير تتراو  بين درجات متنوعة 
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من القهر والإقنا ، أو عن طريق التاثير في الشروط والبنيات التي تساهم في تحديد قدرات 
 .(4)الناس على التفكير والفعل

ن السياسة ليسو الصرا ، بل هي السلطة الشرعية. يقول المدخل الثاني يستند على منطق أ
"ليسو ماهية الحياة البشرية في صرا  الجميع ضد الجميع، ولا يمكن أن تكون  لويس دومون:

التي تعنى بش ون حياة  (0)النررية السياسية نررية النفوذ، ولانما نررية السلطة الشرعية"
مع أهميتها في  وفق معايير دقيقة تتناسب ، فيجب على من يمتهنها أن ي تقنهاالمواطنين

 .المجتمعات والدول
 

 : السياسة كمهنةالبند الثاني
الش   البشر  وكرامته وحقوقه الأساسية المرتكزة على  :يت ذ العمل السياسي كقاعدة

الشريعة الطبيعية المكتوبة في طبيعة الانسان والحاضرة في م تل  الثقافات والحسارات. 
ينبغي أن يعمل أصحاب السلطة السياسية برو  المس ولية على توجيه قدرات المواطنين و 

وطاقات الدولة نحو ال ير العام، والذ  يتمحور حول احترام الش   البشر  بحد ذاته، وفي 
، وتوفير ما يحتا  إليه من وانسانياً وثقافياً واقتصادياً  ، فكرياً حقوقه الأساسية وحرياته الطبيعية

، بالاضافة الى ية ومعرفة  والحق في تاسيس عاللةاء وكسوة وعناية صحّية وعمل وتربغذ
  .(1)الأمني توطيد السلام والاستقرار

إن ارتباط السياسة بالشان العام وال ير العام من م تل  الجوانب والشو ن الاجتماعية، يرتّب 
  Max Weber ماكس فيبر، كما يصفهم وهيئات سياسية م هلة لتحقيق ذلا وجود مجموعات

، إن الممتهنين للسياسة نوعان: الأول يشمل شريحة الذين يعيشون لأجل السياسة بما معناه
حيث تبدأ حياتهم وتنتهي منها، كالملو  والقادة والأباطرة وسواهم. إنهم يعيشون لأجل 

                                                           
 .مMacmillan, 2005,مPower, A Radical View.مStephen Lukesم(1)

 .2112،م لأنثرابوووجلوم ولكنونماظلفومفيمباثم ولكنوني،م  ندكنمألانميكبلو،م(2)
 .م31هذهم ودبكلئممدتلكيمم م،مشراوم ويد م ودلكييم،منشو  تم ودر زم ودك انيمواتوثلقما لاباكث،مصمم(3)
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ن السياسة، بعكس الذين يعتمدون عليها كمصدر للدخل، ويعيشون من السياسة، ويتلقو 
 .مرتباتهم كمصدر رزقهم من مهنة السياسة

إن الذين يعيشون من السياسة هم فئة العاملين في الم سسات السياسية سواء كانوا خبراء أو 
مستشارين أو ممن شغلوا أ  موقع سياسي عبر بوابة الأحزاب والجماعات السياسية وحتى 

دول التي تتبنى النرام ممن تم انت ابهم في بعو الم سسات التشريعية وغيرها في ال
ويسي  ماكس فيبر بان الذين يعيشون لأجل السياسة هم في الغالب من  .الديموقراطي

الطبقات الميسورة مادياً. يرى فيبر السياسة كمهنة، وعلى الرغم من أن هدفها المعلن هو 
تحقيق الصالح العام بادوات الحكم والتنريم وتمثيل القطاعات والمصالح الم تلفة بالمجتمع، 

بات ضيقة، إن لأفراد أو لمجموعات أو لأحزاب، وتنت  من ثم كثيراً ما تنزلق لتغليب حسا
 .أزمات متتالية تفقدها الشرعية ورضاء المجتمع عنها

، هنا  من يعتبر أن ممارسى هذه المهنة، عادة ما يبررون تغليب هذا التوصي الى  
، المصداقيةزالفة تفقدهم تدريجياً المصالح السيقة باعتماد أو تسويق شعارات براقة ووعود 

وترتب شيو  النررة النمطية لهم كجماعة منفصلة عن المجتمع. وفى مقابل السياسة كمهنة 
والساسة كجماعة تعتاي على حسابات ضيقة، يطر  هذا الرأ  إزاء ماكس فيبر تصوراً 
للسياسة كمهمة ونداء، يحققان الصالح العام ويوأفان أدوات الحكم والتنريم والتمثيل البنّاء؛ 

يس فى صراعات وهمية، وتصوراً لساسة يعملون فى ممارسة ديمقراطية حقيقية لأجل ول
الصالح العام. فيعبّر فيبر في مقولته هذه  بدقة عن السياسة كمهنة والساسة كطالفة منفصلة 

 .(4)عن مجتمعها وطموحاته المشروعة
الش   الذ  يشار  في في الواقع ، ي عتبر السياسي أو من يمتهن العمل االسياسي اليوم هو 

أو الش   الذ  ي ثر على النه  الذ    من خلال عملية صنع القرار، الجمهور التاثير على
السياسية وديناميكية الجماعة. هذا يشمل الأش اص  السلطة من خلال فهم المجتمعيسود 

                                                           
 . http://www.ahdath.info/134950ماد ممديكل (م1)

 م

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
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الحكومة، والذين يبحثون عن هذه المواق ، سواء عن الذين ي شغلون مناصب صنع القرار في 
. كما أن الرجل السياسي هو من  وما شابهالتزوير ، التعيين و اتالانقلاب طريق الانت ابات،

يهتم بش ون الجماعة وطريقة عملها من خلال العمل السياسي، لأن هذا الاخير بالمعنى 
التي  mechanismsالاقرب، هو طريقة التعامل في المجتمع وفق الآليات والميكانيزمات 

 .(4)تست دم في حل المشاكل بالطريقة الصحيحة وصناعة قرارات ل دمة المجتمع
ت صصاً فرعياً حسب الجمعية  11في السياسة على وجه ال صوص هنا  اليوم أكثر من 

ولا يوجد أستاذ م،مassociation science political American  الأميركية للعلوم السياسية
سياسة بشكل عام يفهم في كل أمور وفرو  السياسة، كما لا يوجد صحفي في الشان السياسي 

 كله.. إذ هنا  فرق بين المعلومة، والرأ ، والتحليل. 
إن المهنة السياسية في المبدأ يجب أن تتحاشى الوقو  في أخطاء نتيجة الارتجال والت بّت في 

المشاريع الاجتماعية.  فتساعد للوصول إلى الأهداف المطلوبة رسم ال طت ووضع البرام  و 
بتوضيح مجالات العمل الاجتماعي واتجاهاته، وتعمل على التكامل والتنسيق الفكر  والتقارب 
الزمني بين م تل  القطاعات والأجهزة والمهن الم تلفة العاملة في مجالات الرعاية والتنمية 

 .يق المصلحة العامةمس ولين لتحقالاجتماعية . فتعاون الساسة ال
، تعاني من عدم وجود م سسات سياسية إن المجتمعات في معرم البلدان، وبنسب متفاوتة

صالحة لحل المشاكل بشكل أوسع )ا  مشاكل تصرفات المس ولين في السلطة ( ما خلا 
هنا  من نقابات محاكمتهم إزاء ارتكابهم الجرالم اللتي تن  عليها القوانين  العادية. وليس 

، بالشكل العلمي والمبدلي المقبول للعمل السياسي أو م سسات رقابة على تطبيق هذا العمل ،
من قبل مس ولين إختصاصيين للتاكد من مصداقيتهم في هذا المجال ، وكان السياسة 

إن عدم وجود تعريف واحد للسياسة بشكلي عام ، ينعكس  أصبحو مهنة من ليس له مهنة .
على وضو  العمل السياسي )بالشكل والمسمون( للتمكّن من الاحاطة به داخل السلطة سلباً 

                                                           
(1) Grant, Grantم،Donald Lee, Jonathan (2001). The Way It Was in the South: 

The Black Experience in Georgia . University of Georgia Press. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8


 57   
 

وخارجها او على الأقل ليَعرف ممتهن السياسة تفاصيل وحدود مهنته ، وست مجتمعات 
أصبحو تتفاعل مع الاحداث بطرق أكثر تعقيداً من السابق لمعالجة المشاكل اليومية 

يم، خاصة م المبادىء التي تقوم عليها السياسة دون سابق تصمبعقلانية.  ما يدفعهم الى احترا
 . في الانرمة الديمقراطية
بة للتعاطي مع المشاعر : ما هي النتال  السياسية العملية المطلو فالتسا ل  المطرو  هنا

، النزو  من القرى، ، الطبابة، البطالةالانسانية، كالغسب، الملل ، الياس، ضغوط العمل
. ان هذه المشاكل تتغلب على منطق العلم مدن، المتطلبات الاجتماعية وغيرهاالسغت على ال

، فإستنباط الحلول يستوجب الجهود المسنية التي بدورها أحياناً نرراً لتنوعها وانتشارهاوالعقل 
 ال برة، الكفاءة، القدرة والوقو اللازم ، للحل المنشود. تتطلب الاختصاص،

لسياسة يجب ان ت عنى بكل هذه الامور مع الت طيت الدالم إن العمل السياسي أو مهنة ا
لتلافي مشاكل الحياة اليومية المتفاقمة باضطراد ، بابعادها ومجالاتها وشتّى ميادينها، لنز  
فتيل الحروب والازمات المتعددة حاضراً ومستقبلًا ؛ لأن السياسة كما يقال:" ليسو فرضية 

متشعبة وواسعة النطاق ، حيث تبدو متناقسة في بعو تحدد بواسطة تحليل ، بل هي مسالة 
فيجب على أ  مهنة مرتبطة بها ان تتطابق  (4)تفاصيلها ، بان ي عطى عدة معاني للقسايا"

 معها سعياً لايجاد الحلول لهذه المشاكل المتناقسة .  
دراية التي ذ حددنا هدف السياسة بانه ضمان استمرارية المجتمع البشر  باستعمال الحنكة والولا

تشكل جزءاً مهماً من العمل السياسي، هذا الأخير هو بامس الحاجة الى الذكاء الفرد  
والجماعي، يبقى أن الذين يتولون زمام الأمور ليسوا دالماً على مستوى المس ولية. ما يشكّل 
قة معسلة إضافية تواجه تطبيق المبادىء السياسية  المرجوة أ  الت بت بين الأمل وقلة الث

                                                           
                                                                                                                                                       .p76 ,1996مDenquin , Jean –Marie , Sc. Politique , 5 édition, PUFم(1)
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بمن يعمل على تحقيق الأهداف السياسية . فاصبح الغمو  يشكّل القاسم المشتر  بين علم 
 .(4)السياسة والممارسة السياسية على حد سواء

إن تعاطي أ  فرد بالشان العام يستوجب اتقانه فن السياسة لتحقيق المطلوب ، هذا ما ي سمى 
المجموعة بتدبير أمور الرعيه على أحسن وجه، العمل السياسي الفرد  . ولان قيام الحاكم أو 

المكتسب ي دعى عملًا سياسياً عاماً . فاذا تم ذلا بنجا  يكون العمل  مع الحفاظ على المركز
السياسي قد أدّى دوره؛ وان لم يوفق بذلا يعتبر منقوصاً يشوبه الكثير من العيوب في تنفيذ 

هيم ومبادىء لا يمكن العمل السياسي له أ طر ومفاالسياسة المرسومة لأدارة الشان العام . اذاً 
 . عياً نادراً ما نجد من يتقيد بها، لكن واقال رو  عنها

عندما تقوم الم سسات بتحقيق الاهداف السياسية وبلورتها في الممارسات الحكومية، تعمد الى 
على نوعية  تنرم الحياة الاجتماعية بوسالل سياسية ، وخلال قيامها بعملية التنريم ت ثر

وخصال  الأهداف السياسية . هكذا يصبح الحكم التمثيلي م سسة ضرورية لتطبيق 
المبادىء السياسية المرسومة في أ  مجتمع أو دولة. لكن الم سسة لا توجد من تلقاء نفسها 

ة لصلاحية الهيئات الحاكمة فهي تتال  من أ ش اص يتصرفون بوحي من معرفتهم الفردي
سسات ما يحصر الافراد تصرفهم السياسي ضمن الأ طر المحددة بالم  ، قلللحكم. لهذا

 . والفلسفات والمبادىء العامة
، دون الحاجة الى دراسة علم عتمد أرقى درجات المعرفة وأدقّهاإن العمل السياسي الناجح ي

السياسة؛ وربما يكون ذلا بالفطرة وال برة أو نتيجة مجهود فكر  منرّم كما كان يحصل في 
مجتمعات البدالية كاليونانيين والفينيقيين والعرب )العادات العشالرية( وغيرهم ؛ لكن ذلا لا ال

يكفي للقول بانهم كانوا يتقنون فن السياسة انما استطاعوا تامين التعاطي الآمن في ما بينهم 
 في مراحلي معينة . 

ية حيادية تبتعد كل يتطلب العمل السياسي القيام بدراسة الحوادث والرواهر دراسة موضوع
البعد عن التحيّز والتعصب والأفكار الش صية الذاتية . انما ما يحصل في الواقع هو 

                                                           
 و   يكتم ويالكم دمم وياو م ودلكيلوما لال   وم،مماكضر تمولدممل.ممرغلر تم وااوم،م ودنهجلوم ودلكيلوم،مم(1)

م.م1113 وفرعم وثكنيمم الوم والومممم– وجكميوم وابنكنلوم
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الاعتماد على الدراسة الشمولية والكلية للرواهر الشكلية دون الوصول الى التنفيذ العملي . إذ 
والحيادية الخ... ما  لا ت عيرغالبية العاملين في الحقل العام  شاناً لهذه الموضوعية والشمولية

ى "سياسيين" في معرم دول شكّل معسلة أمام اعتماد السياسة الحقيقية في تصرفات ما ي سم
. لذلا لا تزال البشرية رازحة تحو نير المرالم  والحروب والعبودية والفوضى والرجعية العالم

 أحياناً بشكلي أو بآخر .  
، فلكها السياسة كما ذكرنا سابقاً  التي تدور في إن العمل السياسي هو السعي لتطبيق المبادىء

ومنها على سبيل المثال : حل المشاكل بالطرق السلمية، حسن الدراية في القيادة او التنفيذ ، 
، المحافرة على العلاقات ملة والتنسيق الدالم مع المعنييناتقان الفسالل، الصدق في المعا

الدول من جهة أخرى ، إبعاد منطق التحد   الجيدة بين الناس في المجتمع من جهة وبين
، لولام بين ربو  الوطن وفي العالموتجنب الأسباب الم دية الى الأزمات والحروب، نشر ا

، العمل على والجماعي، الت طيت لمستقبل أفسل العمل على الافادة من الذكاء الفرد 
كل موضوعي لتطبيق بشالتغيير الدالم، وغير ذلا من المبادىء السياسية التي ت سهم با

. هذا يعني ان إختصاص او مهنة السياسة هو عمل م سساتي منرّم وحياد  لا ي امره الشا
 ، وهو غير خاضعقبته بدقّة مع تطويره بشكلي دالمله قوانينه المحكّمة ويمكن تنفيذه ومرا

بعنصرين  ياسة تتاثر . إذ يمكن القول بان هذه المهنة السلمزاجية ونفوذ الأفراد عشوالياً 
 :أساسيين هما

وأال  الدولة الرليسية وتقسم  اي قصد به ،داول السلطة الشرعية المعترف بهاالسلطة وت -4
نرريته في كتابه رو   Montesquieuتقليدياً منذ وضع العلامة الفرنسي مونتسكيو 

، إلى ثلاث سلطات هي : السلطة التشريعية، التنفيذية  والقسالية،  4210الشرالع العام 
وارتبت بهذه النررية مبدأ سياسي لا يزال قالماً ومطبقاً الى حدي كبير مع اختلاف نرم 
الحكم في العالم وهو مبدأ "فصل السلطات" باعتبارها دعامة تقوم عليها الحرية 

 .(4)السياسية

                                                           
م.م429 ولكموسم ودلكييم،م ودرج مذ تهم،مصمم(1)
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التي  السلطة الشرعية، الجماعات الساغطة من خار  السلطة أ  الم ثرات من خار  -0
تساهم سلباً او ايجاباً في تطور المفاهيم والأنرمة بواسطة تاثيرها المباشر وغير المباشر 
على السلطة والمجتمع والأش اص. ففي الدول ذات الأنرمة الديكتاتورية تتمثّل 

تعميم وجهات نررها لتغيير ماعات السرية التي تعمل دالماً على نشر و المعارضة بالج
، أما في الدول ذات الأنرمة الديمقراطية فتكون المعارضة علنية في أغلب الاحيان النرام

، فتت ذ والتسامح والانفتا  الى حدي معينمستندة على طبيعة النرام الذ  يسمح بالتساهل 
الصفة الرسمية والشرعية كما هو حاصل في المملكة المتحدة )بريطانيا( مثلًا حيث هنا  
حكومة الرل وت دعى "حكومة المعارضة لدى جلالة الملا " وهي م لفة من أعساء 
الحزب المعار  أ  الحزب ال اسر في الانت ابات النيابية، فيقابل كل وزارة في المجلس 

ة وزارة الرل أ  وزارة مراقبة لأعمالها ليتسنى للمعارضة مراقبة تنفيذ الوزار  لدى السلط
الش ون السياسية في البلد عن كثب. بذلا تكون المملكة المتحدة قد سجلو خطوات 
متقدمة لناحية تطبيق الديمقراطية التي ت ساهم بإرساء قواعد العمل السياسي الى حدودي 

لا دول تطبيقاً للعمل السياسي نسبةً الى سالر البلدان مقبولة نسبياً، ما يجعلها من أقرب ال
 . سيما التي ت عد متطورة حالياً 

 
يرهر تاثير الجماعات الساغطة على السلطة والحكم من خلال المعارضة والجمعيات 
والأحزاب السياسية والم سسات الأهلية والأقطاب السياسية خار  السلطة وغيرها . وقد تكون 

الكتل النيابية كما هو حاصل في  لسلطة ممثلة ببعو النواب أو الوزراء أوالمعارضة داخل ا
 لبنان على سبيل المثال . 

سلبي قالم على اعتبارات ش صية  دورها، من المعارضة والمجموعات الساغطةهنا  انوا  
وكيدية أو سلطوية )حب السلطة والاستئثار بها من موقع خار  السلطة الشرعية( وغير ذلا 

لطرق التي لا ت عتبر سياسية ؛ بل هي تشويه للسياسة ومبادلها البعيدة كل البعد عن هذه من ا
رْقة على العمل السياسي من حيث المبدأ .  التصرفات المتفرّدة والعشوالية ، فتشكل ز 
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. فإذا كان ه لاء غير ية من أفراد ي ثرون ويتاثرون بهافي النهاية، تتال  الم سسة السياس

، فعبثاً يحاول البنا ون ، السياسة أو العمل في الشان العامغير م هلين لامتهان جديرين أو 
يجب استشراق نه  وثقافة جديدين بدلًا  لذلا لأنه كما ي قال : فاقد الشيء لا يمكنه أن يعطيه

 من استشراف ما لا يمكن القيام به، لصنع التغيير نحو الأفسل إزاء الواقع الحالي.
  

 مبادئ العمل السياسي وواقعه القسم الثاني :
لا يشكل التصور حول العلاقة بين علم وفعل السياسة، والحاجة إلى إخسا  البعد الثاني 
للأول، إلا مقترباً واحداً لمعالجة العلاقة الملتبسة بين الفكر والفعل في حقل السياسة، وحول 

. ومتميز عنها كممارسة أعم، مستقل الأدوار الأخرى التي تلعبها المعرفة بالسياسة بشكل
، ولكلي أسبابه فالمشكلة تكمن في عدم إحترام المبدأ السياسي من قبل من ي فتر  بهم إتقانه

، منها ما هو حسار  عالد للأعراف والتقاليد والرجعية أو التعصب، منها ما ومسبباته العديدة
لمجتمعات، ومنها بسبب لدى الأفراد في ا هو ش صي أو ثقافي يعود للمعرفة والكفاءة الذاتية

الحروب المستمرّة المسنية التي تحكّمو وتتحكم دالما بتاريخ ومستقبل البشرية ، فلم تتر  
المحاولات المتعددة في هذا متسعاً للتفكير بولو  باب الاصلا  في العمل السياسي رغم 

 .الشان
يّس للمبدأ السياسي لدى ؛ بديلًا عن التسالسياسي بابعاده المذكورة سابقاً إن اعتماد العمل  

الحكام والمس ولين أو القيمين على الشان العام ، بات حاجة ملحّة لأن الكثير من تصرفاتهم 
ي رهر مدى تطفلهم على السياسة ومبادلها، إذ هي براء من كل هذه التعديات الحاصلة من 

ة نحو ا  بالمهنقبل ممن ي فتر  بهم حمايتها، فاصبحوا يمثلون ذواتهم فحسب، لأنهم انحرفو 
ن أن تكون إلّا : " عدالة الانسان لا يمكمنافع ش صية أو فئوية ضيقة، ما ينطبق عليهم القول
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، فالمطلوب عدالة م سساتية شاملة وليس (4)ة ..."، ضعيفة ومنقوصعلى صورة الانسان
يتبع المبادىء في أل رقابة عدالة أفراد. لذلا يجب على رجل السياسة أو السياسي أن 

، مع ضوابت سياسية محددة؛ وليس كما هو حاصل حالياً من جراء لعب الأدوار المةد
المعاكسة للأصول السياسية. فالعاملون في الشان العام يجب أن يتقنوا فن السياسة عملياً ولالّا 

 فلا مبرر لدخولهم هذا المسمار بشكل دالم . 
المبادىء السياسية وتطبيقها، وبعو  الهوّة بين  ، لا بد من إأهارلمعالجة هذه المسالة

 المحاولات للاصلا  وبعدها ت طر  مسالة الانحراف السياسي)المحاذير( واقترا  بعو الحلول.
 

 البند الأول: بين المبدأ والتطبيق 
س فيه السلطة، ة والشرعية، أ  الحقل الذ  ت مار إن المدخل الأساسي للسياسة هو حقل السلط

وتتراكم وتسع  وتستمر أو تتبدل؛ والحقل الذ  يتم فيه الاعتراف باحقية وت وز ، وت حتكر، 
 السلطة لمالكيها وقبولها، أو يتم الاختلاف حولها والصرا  بشانها.
ذ مطلع القرن العشرين كعلم في المقابل، إن المعرفة بالسياسة أو ما أصبح ي عرف من

قبل الميلاد( من صياغات  112-101، نتيجة تراكم الفكر الإنساني منذ أفلاطون )مت ص 
وأطروحات ونرريات ومقتربات ومناه  لفهم السياسة كموضو ، وشرحها وتفسيرها والطمو  
إلى التاثير فيها. وشغلو السياسة الفكر الإنساني منذ بدايته، كما أنها ات ذت مجالات معرفية 

تابات المرتبطة بها الى م تلفة تصدرتها الفلسفة، التاريخ، النصوص االدينية المقدسة والك
الأنوار، وأهرت كموضو  مهم  الآداب والفنون. ثمّ شكلو موضوعاً مركزياً لدى مفكر  عصر

في كل فرو  العلوم الاجتماعية والإنسانية التي بدأت تتاسس منذ القرن التاسع عشر 

                                                           
"م،ممنشو  تم ودؤيدوما  فم وار وم،مباثمتاتمانو نم"م ولكنونم"م،م تكبمانو نهم"ممو ط م وغ ممم(1)

م.مم274،مصمم1115وادامم لاهايم و  ئمم،م ودطبيوم وبوولدلوم،مجونلوم وابنكنلومم
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(، بل أصبحو ، اللسانيات والنقد الأدبي)الاقتصاد، علم الاجتما ، الأنثروبولوجيا، علم النفس
 . science-Neuro( 4)موضوعاً للدراسة في حقل العلوم البحتة كعلم الدماغ

وشكل هذا الموضو  علماً قالماً بذاته في المجال الأكاديمي في الولايات المتحدة منذ بداية 
القرن العشرين، ليصبح بعد ذلا ت صصاً معتمداً في كل جامعات العالم. ويشمل اليوم 

الملايين من رواد علم السياسة، ومراكز الأبحاث، والنتاجات التي تصدر عن الآلاف لا بل 
دور النشر، والمجلات والجمعيات المت صصة. وغدت فرو  العلوم السياسية، موجودة في 
الجامعات الكبرى، تمنح شهادات جامعية في العلوم السياسية، وفي ت صصات فرعية متعددة 

ياسة المقارن، النررية السياسية، الفلسفة السياسة، لم تتوق  عن الرهور مثل علم الس
ة، الاقتصاد السياسي، علم الاجتما  السياسي، الأنثروبولوجيا يالسلوكية، الت صصات الإقليم
 السياسية، والسياسة العمومية.

إن التداخل الحاصل بين السياسيين الممارسيين والمفكرين، ي كد أن الفعل السياسي هو نتا  
لسياسية. ويتطلب ضبت هذه العلاقة معرفة دقيقة للأفكار السياسية التي كان المعرفة ا

 المفكرون يحملونها كدافع في صياغة القرارات وال يارات والاستراتيجيات السياسية.
هذا يدل على أن انتقال الفكر إلى العمل ليس هيمنة الفكر بقدر ما يعني فقدانه لاستقلاليته 

ياسية. من هذا المنرور فإن العلم عندما ينتقل إلى حقل وخسوعه لمنطق السلطة الس
الممارسة السياسية يفقد الشروط العلمية التي ت بنى على البحث عن الحقيقة، وعلى الموضوعية 
والاستقلالية ويتحول إلى إيديولوجيا تسعى إلى "تعزيز وشرعنة مصالح جماعات في وضعية 

فعل يشكل علاقة لا يمكن أن يكون أقوى طرفيها إلا إن التقاء العلم وال .(0)تعار  المصالح"
الفعل، ويصبح العلم فيها مسّ راً ل دمة أغرا  هذا الفعل، سواء كان الأمر متعلقاً بالفعل من 

 مركز الحاكم أو من وضع المحكوم، في موقع السلطة أو المعارضة .

                                                           
 The Political Mind: A Cognitive Scientist’s Guide to Your Brain.مGeorge Lackoffم(1)

and Its Politics,مNew York: Penguin Books, 2009. 
(2)Terry Eagletonم,Ideologyم,p. 23. 
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، تطر  بقوه المشاكل الناجمة فيذبالممارسة ، أ  المبدأ بالتن من هنا ، إن اشكالية التقاء العلم 
والمجتمع معاً  عن عدم تطبيق المبادىء السياسية ، ما ي د  الى الإساءة بحق السلطة والدولة

 :على الشكل التالي
، حيث لا تزال الحروب والنزاعات ية حتى اليوم الى السلام المنشودعدم توصل البشر  -

القو  هي السالدة في الغالب،  بمعزل  قالمة بين الكثير من الدول، وبالتالي فإن شريعة
 . ن تطلعات الشعوب السعيفة وآرالهاع

إن ال لافات والانقسامات والمساومات والتنافس حول القسايا العامة المتعلقة بالمبادىء   -
في كل دولة ومجتمع ، ترتفع أو تن فو بحسب كل نرام؛ لكنها  لا تزال موجودة بنسب  

 .عتبر متقدمة حالياً الدول التي ت  عالية حتى في 
م في الواقع لا يملكون هذه إن الكثيرين من الذين يعتبرون أنفسهم رجال سياسة اليوم ، ه -

، لأن محاور اهتماماتهم تدور أولًا وأخيراً حول مفهوم القوة العسكرية والهيمنة على الصفة
المنطق والعقل ، ولا ي تقنون قوة لل الايديولوجية والمادية وغيرهاالآخرين بشتى الوسا

المرتكزة على المبادىء الأساسية ل دمة المجتمع التي أ نشئو السياسة من أجلها . 
الأفكار. فهي بالنسبة له وسيلة  ها في الغالب؛ حتّى لنشرفالمس ول يست دم القوة ويعتمد

، الى المعركة ، همه الوحيد الربح ، لذلا ينرر الى عالم السياسة كما ينرر الجنرالوغاية
الم يدة الأصوات  تراكم، ويهمّه حول كسب المعركة مستعيناً بالقوةتتمحور استراتيجيته ف

)انت ابياً للحفاظ على موقعه ( أكثر مما يهتم بالمبادىء. في حين يحتا  السياسي 
الناجح الى المقدرة على معالجة القسايا المعقّدة والأوضا  الصعبة بتصميم ولاصرار 

قل الم سساتي والمنطق أو المبدأ السياسي الأساسي المعترف به حسب ما ي مليه عليه الع
 من قبل الجميع، وليس المجتزأ خدمةً لمنفعة ش صية آنية.

 
، إن على الصعيد الفرد  أو الجماعي أو ما بقيو يوماً دون مسا ي للحلول هذه المشاكل

ات المتواصلة في العالمي لأن الدعوات الى الاصلا  لم تتوق  يوماً إزاء الحروب والنكب
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، ويعود السبب في الغالب لعدم اتقان فن السياسة بشكل فعّال لدى العاملين في العالم
الشان العام ، خاصة في الرروف التي تتطلب الاستعانة بمبادىء السياسة لدرء الأخطار 

 .قة بالبشريةالمحد
، يمكن السياسيينء السياسية أ  العلماء إن الذين عملوا على وضع الأنماط والمبادى

اعتبارهم كفئةي من الأنبياء حملوا رسالة السلام والعدل وغيره . لكن المشكلة بقيو دالماً في 
التطبيق العملي لدى القيمين على هذا الشان . كما كان للعلماء القدامى منهم على سبيل 
م المثال ، أرسطو ، أفلاطون ، الأهواز  ، هوبس ، لو ، مونتسكيو وبودان وغيره

مساهمة فعالة على مرّ العصور. إذ كان أثرهم أاهراً  لدى المنرمات الدولية والاقليمية 
بتبني الكثير من مبادلهم ، بالاضافة الى المحاولات الجدّية لتطبيقها عملياً لدى الأجيال؛ 
لكنها كانو تصطدم دالماً بالمعوقات المتاتية عن استعمال القوة العسكرية التي لا تزال 

بها قادة الدول التي تملا النفوذ القو  والطاغي على الساحة الدولية. بالرغم من  ت من
ذلا بدا الاسهام الدولي الى جانب المجهود الفرد  على الصعيد السياسي لناحية المبادئ 

 : ويتل   من خلال ال طوات التالية والتطبيق على حد سواء أاهراً للعيان
 
 :      اف بالغير وحقه بالوجود والتغايرمراحل مهمة لناحية الاعتر  –أ  

، ى فوّ النزاعات والحروب بشكل مهمهنا  أعمال تعتبر سياسية الى حدي معين لأنها أّدّت ال
 :(4)فيمكن تسميتها سياسة الحد من الحروب والنزاعات ، من أهمها

فهي  ،الاسلام م بين الفرق المسيحية قبل أهورالمجامع المسيحية لدرء أخطار الانقسا -
 تعتبر من الأعمال السياسية رغم انها كانو تتعلق بالنشاطات الدينية.

هود الأحكام الشرعية بين الحكام المسلمين والطوال  المسيحية واليهودية التي كانو ع -
 واقعة بذمة الاسلام .

                                                           
شر ومشدكويمآن مم–مدأووم لا الكتمفيم ويكوممم–ل.م وبلرم حدوم،موبنكنما وغكءم وطكئفلوم ودلكيلوما لال   ومم(1)

 .م34امم33،مصمم2113شدكويمواطبكاوم،مبلراتم
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 لتنريم بين ملو  لوثريين وكاثوليا 4555لعام  ( Augsbourgاتفاقية أوغسبورغ )  -
 .الدينية في ألمانيابعو المسالل 

في هنغاريا الذ  أقرّ بالتعددية الدينية في  4530( لعام De Turdaمنشور دوتيرادا) -
 تلا الدولة آنذا .

التي أقرت الكثير من الحقوق المدنية للمواطن ، كالحرية  4045اتفاقية فيينا عام  -
 والمساواة وغيرها من الحقوق التي ت عتبر من صلب الأعمال السياسية.

         
 عصبة الامم المتحدة -ب 

أنشئو هذه المنرمة ومن أهم أهدافها،  4140على أثر إنتهاء الحرب العالمية الاولى عام 
أما  ، مع وضع علامة استفهام على ذلا.لإرساء السلام في العالم حينذا  محاولة سياسية

والمجموعات بدلًا من اسهامها في هذا المجال فيقتصر على توطيد رو  التفاو  بين الدول 
، واعتماد مبدأ احترام الرأ  وّ النزاعات القالمة بين الدولاعتماد الحلول العسكرية في ف

وتامين حرية وحقوق الأقليات في العالم مع وضع نرام يحتو  على ضمانات للأقليات 
عدل الدولية السياسية والدينية والعرقية الخ... بالاضافة الى ذلا أنشات هذه المنرمة محكمة ال

الدالمة التي أسهمو بالحفاظ على حقوق الدول السعيفة من ناحية ، واللجوء الى التحكيم 
ما أنشا نمطاً جديداً في التعامل بين  ل لافات بين الدول من ناحية أخرى الدولي في فوّ ا

الدول أ  البدء بتطبيق نه  السياسة الأساسي في التعامل بين الدول والذ  ي ف  من 
مة على خلفية التسابق على مال وقو  الحروب . لكن في الواقع بقيو المعوقات القالاحت

لمهيمنة على مصير البشرية ، فسببّو بفشلها لعدم تمكنها من الوقوف في وجه القوى االنفوذ
، فحل التقاتل والرلم والحروب يومها في الحرب العالمية الثانية، والتي أوقعو العالم حينذا 

أصبح العالم في تلا المرحلة  شجرة تتقاذفها و ، السياسي والدبلوماسي بين الدول لمكان العم
الريا  في غياب أ  مسعى فاعل مرتكز على السياسة ومبادلها التي و جدت اصلًا  لإرساء 

 السلام العالمي وابعاد الحروب .
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 منظمة الامم المتحدة -ج 
حاولو غالبية الدول تفاد  الحروب  4115بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية العام 

المستقبلية، فعملو على إنشاء منرمة الأمم المتحدة من أجل هذا الغر  بشكل أو بآخر، 
س ولية فحقق القانون الدولي خطوات كبيرة على طريق تنريم العلاقات الدولية وبرو  أكثر م

مبادىء السياسة على ، ما انعكس بشكل ايجابي على إرساء بعو عبر هذه المنرمة العالمية
عّال قبل . إذ يمكن القول: إن غياب العمل السياسي بشكله الفي والفرد الصعيدين الدول

، أدّى الى ما آلو اليه تلا غلبة منطق القوة على مبدأ السلم ، أ الحرب العالمية الثانية
ل في حل الحرب من ويلات ودمار الخ...  فاذا ما استمر استبعاد العمل السياسي بين الدو 

خلافاتها ونزاعاتها بشكل سلمي، ستبقى الحروب الم دية  الى فناء البشرية ، كما بدا واضحاً 
 خلال التاريخ. 

 إن حلول العمل السياسي وتوطيده من خلال هذه المنرمة يرهر على الشكل التالي : 
عنصر ما أوضا  قانونية جديدة بواسطة بروز الفرد ك 4110عام إعلان الديباجة  أوجدت -

اساسي في القانون الدولي العام من خلال القول" نحن شعوب الامم المتحدة .... ايماننا 
ان هذه  (4)بالحقوق وبما للرجال والنساء، والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية "

التعابير "شعوب" و"حقوق" و" الرجال والنساء " و"الأمم كبيرها وصغيرها " الخ... أوجدت 
داً في التعامل السياسي داخل الدول لجهة الاحترام المتبادل والمساواة )احدى دفعاً جدي

 .راطية( بشكل لافو أكثر من السابقمبادىء الديمق
، المنصوص عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانلجنة الشكلو الأمم المتحدة  -

لمواجهة التمييز العنصر  في كل الدول ، مع الدفا  عن حرية الانسمام الى الجمعيات 
                                                           

م13كلاضكفوم وىم وفص م ور ب ،م ،مبم3امم2ام1كليم لااوىم،م وفلرتل م،م ود لاالثكمم لاممم ودتا يم،م وفص مملم(1)

ملريمجم.فم74فلريمأم.مبم.ما وفص م وثكنيماشرم م73فلريمأم.مبم.مجم.ما وفص م ويكشرم مم55ا وفص م وتكي م م
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السياسية والمساواة في فرص التعبير عن الرأ  في الانت ابات الديمقراطية ، وتامين 
 .وار والحرية والمساواة بين البشرالح

شر التعليم ( المتفرعة عن منرمة  الأمم المتحدة على نUNESCOتعمل الأونيسكو ) -
العلوم والثقافات المتعددة والوعي بين الأمم خاصة في بلدان العالم النامي، ما أدّى الى 
خلق أفق جديدة أمام المواطنين تساعد على الوعي والتطور في شتى المجالات، خاصة 

 منها المجال السياسي المرتبت مباشرة بالوعي والاطلا  على الثقافات المتعددة .
 

الفاد  اسهامات الأمم المتحدة هذه وغيرها ، بقي العمل السياسي يعاني من النق  بالرغم من 
وة العسكرية في العالم حتى يعود السبب الى سيطرة نررية القو . في تطبيق مبادله الأساسية

، إن على الصعيد العالمي لسياسة والعمل السياسي بشكل واسع، ما يتناقو مع مبادىء االيوم
 .  أو داخل كل دولة

 
 البند االثاني : واقع العمل السياسي 

إن الانحراف السياسي الذ  يعني خرو  رجل السياسة عن المبادىء التي ترعى هذه المهنة 
أو هذه الرسالة، لأن العمل السياسي هو رسالة ضرورية في كل دولة كما أشرنا سابقاً وكل 

على تصحيحه من يستوجب العمل  خرو  عن روحية وأهداف هذا العمل ي عتبر انحرافاً سياسياً 
 .مية أعمالهم في المجتمعات والدول؛ إن وجدوا ، نرراً لحتمية وأهقبل المعنيين بذلا

إن الانحراف السياسي أصبح اليوم شالعة في كل دولة ومجتمع، يكاد يغلب بطابعه على 
. فالعادات والتقاليد بادىء القويمة دخيلة على المجتمع، والممقومات الشان العام وكانه الأساس

والأعمال السياسية كما والأعراف تكاد تكون الطاغية لدى الحكام والمعارضين معاً،  أما القيم 
" أ  غير القابلة للتجسيد ، فهي تدخل ضمن اطار التمنيات والمثاليات "الهيوليةيدل اسمها

مبدلياً من بديهيات ، في حين أنها لأن تكون بعيدة عن الواقع العملي؛ كانها وضعو عملياً 
الأمور إزاء أ  ممارسة سياسية ممكنة . فت تل  ببعو التفاصيل والأحداث الثانوية، حسب 



 69   
 

؛ لكن تبقى الأسس والأهداف ذاتها . المثال على ذلا ، إن كل مجتمع وقدرته على الاستيعاب
طرق ؛ لكن قد ت تل  بعو ي سع للمنطق ذاته في كل البلدان علا  شرايين القلب مثلاً 

وتفاصيل هذا العلا  بين طبيب وآخر أو بين طريقة علا  وأخرى ، كمثل الطب الصيني أو 
 غيره المعتمد في معرم البلدان .

إن أولوية المصلحة الفردية على النفع العام والإستئثار بالسلطة وما يتبعها من تزوير للواقع 
، لسياسية التي تمّ تبيانها سابقاً وتشويه لسمعة الأش اص المناولين ، وكل م الفة للمبادىء ا

يحصل أيساً ت عتبر من الانحراف السياسي أ  م الفة مبادىء الأعمال السياسية . ذلا ما 
؛ والأخطر من ذلا أصبحو المجتمعات والشعوب عن قصد أو عن في معرم الدول اليوم

ي منون بذلا   غير قصد لدى غالبية المس ولين والحكام والجماعات الساغطة والأفراد كانهم
. فبات لزاماً على كل عاقلي حماية العمل لها ومراميها في العالمما يسبب إحراجاً للسياسة وأعما

، الى تفاقم الحروب والأزمات التي بدورها من الانحراف الذ  ي د السياسي أو مهنة السياسة 
يوم أكثر من قد تساهم ربما بسيا  وفناء البشرية. فالطبيعة والأر  بكاملها أصبحو ال

 الذ  ينقذ الجميع؛ إذ يصح القول: الماضي بحاجة للذين ي طبقون العمل السياسي القويم
، اليابسة منها تبدو كامتداد عسو  لجسد الانسان "فالطبيعة اليوم أكثر من أ  وقو مسى،

والمحيطات والغلاف الذ  يحيت بهذا الكوكب، فالأر  واحدة رغم أن العالم لا يزال ينقسم 
لى مجموعات دول ومجتمعات، إلا اننا جميعاً نعتمد على محيت حيو  واحد للإبقاء على ا

ون اعتبار لأثر ذلا على حياتنا ولو أن كل بلد يكافح من أجل البقاء والرفاه من د
. فالحكومات في العالم بدأت بصورة متتابعة، تنته  سياسات ت سع لسرورة (4)الآخرين"

ا الطبيعة والبيئة وتدر  بصورة متزايدة أهمية التنسيق للحفاظ على هذتنريم وتقنين العلاقة مع 
 .(0)المدى الحيو  للحسارة والانسان

 

                                                           
 .م11،مصمم1112ل  م وا  ثوم،مبلراتممم- يالدكنمتليم و   م،متاولاتم ودجتد ما ودلكيوم(1)
 م.11يالدكنمتليم و   م،م ودرج مذ تهم،مصم(م2)
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، ويبدو أن التسابق قالم على التمسا بزمام السلطة والحكم  بدلًا يزال العالم يت بّت في مآزقه لا
، فإزداد التسلح العسكر  حفاأاً على المواقع ى خدمة البشرية بالمعنى الانسانيمن التسابق عل

بد من الاسترشاد بدلًا من التعاون على حل المشاكل العالقة بشكل سلمي أ  سياسياً . لذلا لا 
 :بالنقاط التالية

. التقاتل كبديل عن الحوار السياسيلا مستقبل آمن لبشرية ما زال يقودها منطق القوة و  -
إلا عن طريق اعتماد العمل من قبل سياسيين ي تقنون  وكذلا لا حلول للمشاكل العالقة

 .بالاستنناد على المبادئ السياسيةهذه المهنة ، و 
نا موجود" أاذاً  يير غارقة في بحيرة الوهم القالل، "انا قو  لا تزال غالبية القيمين على التغ -

ة" أو "وجود  مرهون بالقوى الفكرية والمنطقية للجماع في حين يجب العمل من منطوق،
 للم سسة الواضحة المعالم والأهداف.

إن التقدم والتغيير نحو الأفسل لجهة الأداء السياسي لدى الأفراد والجماعات كان ولا  -
 يزال دون المطلوب لدى الأمم .

هنا  مقولة تسود العالم قوامها: اعتبار الرجعية والت ل  سببها "الغير" فكل فرد أو  -
ه من الأش اص والمجموعات أو الم سسات أو الدول مس ول يعز  سبب الفشل الى غير 

" الأنا" بشكل واسع الأخرى. لكن في الحقيقة، يعود سبب الرجعية والت ل  الى اعتماد
حين يجب اعتماد نقيو ما هو  ، وكل ما دون ذلا لا أهمية له عندهم . فيعند الغالبية

 .حاصل
: يجب أن  أ أهر مساوىء اليةأساس المقولة الت  يعمل  المتنافسون على السلطة على -

، في حين يجب إأهار محاسن الغير أو ال صم  و محاسن نفسيغير  )خصمي لأثب
 لأ أهر أنني الافسل .

 
هذه النقاط تشكل عينة صغيرة عما يحدث لدى أصحاب السلطة الذين يعتبرون أنفسهم أرباب 

  ما ندر.عالم السياسة اليوم؛ لكنهم في الواقع لا يفقهون من السياسة إلا
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إزاء هذا الواقع يجب العمل على إيجاد آلية تساهم الى حدي ما  في الحفاظ على السياسة 
ومبادلها لدى العاملين في هذا الحقل، بغية تامين حياة أفسل للبشرية جمعاء بواسطة 

 التفاو  السياسي ، بدلًا من اللجوء الى  الحروب والدمار وعر  موازين القوى .
صعب تحقيق المثالية في عالم اعتاد مراساً معيناً في العمل السياسي. لكن لا بد في الواقع ، ي

، فتتحول دقة اذا ما توفرت الجهود ال يّرةمن طر  آلية تستوجب الكثير من التانّي وال
 .الى أدوات لصنع الاصلا  المنشود المعصيات والمعسلات

 
 آلية وضوابط مهنة السياسة  القسم الثالث:

، ليس بوضع النرريات ة لإيجاد حلول لهاالانحراف في العمل السياسي هو مشكلة بحاجإن 
تنريم هذه المهنة وفق . فيجب نها من"الامرا  السياسية" بنررنافحسب، إنما بمعالجتها كو 

، نرراً لتعدد إهتماماتها وسعة أهدافها ضع ضوابت وقواعد وقوانين تلالمها، مع و آلية معينة
شتى الميادين وفق آلية وشروط محددة، توجب وت كد التنفيذ الدقيق من قبل من وتطلعاتها في 

تها المنرمة لها على سبيل يمتهنها، كونها المهنة الاسمى في العالم. فالمهن المتعددة لها نقابا
المهن هذه ما يدبّر ، المحاماة ،الهندسة ، الطب ،الخ... فكم بالحر  ألّا يكون لمهنة المثال

 .نرمهأمرها وي
 

 البند الاول : آلية تنظيم مهنة السياسة
ينبثق الشق العملي للسياسة في مسارها وأهدافها، عن الشق النرر ، الذ  يت ذ الحيز الأكبر 

، لذا من السرور  البدء بوضع آلية نررية محددة ث أثناء الت طيت تمهيداً للتنفيذمن البح
والممارسين  م طت له، عبر تهيئة الأخصاليين قابلة للتطبيق، للقيام بالعمل السياسي كما هو

، والتحرر من سيطرة السلطة السياسة وأدواتها بموازاة ورشة تطوير القوانين العمليين في القيادة
المرعية الإجراء، وفق خطة مدروسة تاخذ في الاعتبار القناعة أولًا باهمية اصلا  الوضع 
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تفاصيله بصياغة نصوص وقوانين صريحة الحالي مع إيجاد اطار للعمل السياسي تتبلور 
 وواضحة لا تحتمل الالتباس وترتكز على قواعد وشروط نذكر منها:

  لا يمكن لممارس العمل السياسي إلا أن ي تقنه على غرار م تل  المهن والقطاعات التي
ياسة ليسو مهنة من ليس لديه ، إذ أن السهارات وأيفية واختصاصات أكاديميةتتطلب م

 .مهنة
  ورة إيجاد م سسات ومعاهد سياسية تتولى تاهيل من يريد امتهان هذه المهنة بشكل ضر

وا ي ومتقن، والزامية القيام باعمال تطبيقية لمدة معينة ت كد  مقوماته الأساسية لهذا 
؛ إذ ليس من المجد  نررياً فحسب، بإشراف لجان مت صصةالاختصاص واقعياً وليس 

، ت السياسية لا يتقنون هذا العملولين في المجالاوجود مس   -كما يحصل حالياً  -
. فالمس ول السياسي ت ثر هم لتحمّل المس ولية المناطة بهموليس لديهم خبرات ت هل

لأنها تتداخل مع م تل  القطاعات وعلى صعيد  مهامه في الشان العام بشكلي أساسي،
اسي كثير التشعبات، إذ الأفراد والمجموعات في أ  دولة كانو. من هنا فإن المجال السي

ن الانسان ينطلق دالماً من ، لألتدخل في الحياة الش صية للمواطنيصل أحياناً الى حد ا
، وهذه الذات مليئة بال صوصيات النفسية والعقلية عدا تاثير البيئة والمحيت والتقاليد. ذاته

م طت تنطبق هذه الحالة على المواطن والمس ول والسياسي الممارس والمفكر وال
 . فالعمل السياسي يرتبت بالجميع في ثر في الآخر ويتاثر به .معاً  السياسي

  هنا  فرق بين السياسي الممارس والمفكر السياسي والمواطن العاد  الذ  لا يعمل في
سياسي، لأنه  الأساس الحقل السياسي؛ هذا الأخير لا يمكن إقصاءه عن فهم العمل ال

كون هو من يطوّر في أغلب المتسرر أيساً، وربما ي، وهو المنتفع أو في المحاسبة
. إذ ليس مهماً أن يحمل شهادة من المعهد أو الم سسة السياسية ، أو يعمل في الأحيان

السياسة أو يكون مس ولًا في الحكم. فالقيادة السياسية هي عملية لا تنفصل عن عامة 
 الشعب ، إذ أنها له وبه. 
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 والدولة  لأفراد ، اسهاماً بتقدم المجتمعلفرص لجميع  االعمل السياسي هو الذ  ي من ا
 الخ... ، مهنته  ضمن نطاق عمله وثقافته أو بواسطة منحهم فرص متكافئة ، كلم 

  يجب نبذ أ  ممارسة سلطوية تحاول بواسطتها أ  أقلية في السلطة أو خارجها التحكم
الدولة أو المجتمع. ذلا بمسار المجتمع في كل أنشطته من خلال السيطرة على أجهزة 

يتناقو مع العمل السياسي الهادف الى  خدمة الجماعة التي تعيش في إقليم معين مع 
ا يصلح حاله في عاجل أمره "توفير كل مستلزمات أمنها الاجتماعي بواسطة القيام بم

وليس ل دمة مصالح فئة معينة من الناس كما يحصل في العديد من  (4)وآجله"
 .بلدانالمجتمعات وال

 
انطلاقاً من هذه النقاط ، يمكن وضع آلية عمل جديدة ترمي الى بلورة نو  جديد من التعاطي 
السياسي ، بحيث ي سع هذا العمل لسوابت وأصول شبيهة بتلا التي ت سع لها سالر 
المهن كالطب والهندسة وغير ذلا . فالطبيب لا يمكنه مزاولة عمله إلا بعد حيازته الاجازة 

ومتابعة اختصاصه بنجا  ومواكبة الأعمال التطبيقية والاطّلا  الدالم على   الطبية،
المستجدات المهمة في هذا الحقل الخ... هذا ما ينطبق على سالر المهن والاختصاصات ، 
ما يجب تطبيقه على ممتهني العمل السياسي ؛  إذا تسنى وجوده أو وجودهم  بالشكل 

أن من يريد امتهان العمل السياسي ينبغي أن يحصل  المطلوب وبنسب م رضية . هذا يعني
على هذا الاختصاص أكاديمياً وبعدها يتجه إما نحو التنرير أو إعطاء الاستشارات أو التعليم 
في هذا المجال أو التوجه  للعمل السياسي التنفيذ  . ومن لا يحصل على هذا الاختصاص 

يه الحصول على معرفة هذه المهنة من قبل أكاديمياً وهو يريد العمل بالسياسة ، يتوجب عل
أما  طبيقية ت هله لمزاولتها عملياً،معاهد م تصة بهذا الشان ت رّجه بجدارة مع قيامه باعمال ت

 السرورة لذلا تكمن في الأسباب التالية : 

                                                           
لاجتدكالوم م يي مهرموشم،مباثمتاتمانو نم"محلومم وشدكلم لاجتدكالوم"م،مضد م تكبم"بنكءم ودلكيكتم(1)

 .م121،مصم1115 لاهايم و  ئمم،مبلراتمم لاشككولوما وتخطلطم"م،م ودؤيدوم وابنكنلوموادامم–فيموبنكنم
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ال سو  للتاهيل السياسي أكاديمياً أو عملياً للاطلا  على م تل  جوانب هذه المهنة  -
ي ستطا  تنفيذه ، بل لأن خطورة وأهمية هذا  لمقصود ليس تلقين الناس ما لا، فااطرهوأ  

العمل تتطلب المعرفة العميقة لأسسه وتفاصيله الدقيقة ، كونه يشمل مجمل ش ون حياة 
، لئلا ت قاد عمل كهذا لغير ممتهنيه ومحترفيه المواطن اليومية. كما لا يجوز أن ي تر 

ياسة ومبادلها الإيجابية، فيتحول العالم الى كتلة فوضى المجتمعات نحو الغربة عن الس
إن الوعي السياسي  وأحقاد ت د  الى الويلات والحروب والصرا  الدالم على السلطة .

المفتر  تلقينه والتدرّب عليه ليس من أجل السلطة فحسب، بل في سبيل الحفاظ على 
اهية المجتمعات في ى خير ورفمقومات وأهداف العمل السياسي الرامي من حيث المبدأ ال

الكارثي "لا يمكن تجاوز الواقع  ، مع اعتماد الواقعية بحيث يصح القول:كل مكان وزمان
 .(4)"أو القفز فوقه ولابتغاء المستحيل ،بتجاهله، أو رفسه السلبي

، من أجل الرقابة الدالمة والإشراف ت وم سسات مت صصة بالعمل السياسيإنشاء هيئا -
، للتمكن من تحديد الم الفات وتوضيحها بشكل السياسية والسياسيينعلى الأعمال 

. ويتمّ كل ذلا بمعونة ورعاية سلطات الدولة اقعي لا يحتمل الجدل أو الالتباسم رضي وو 
له، لأنه لا ي مكن بناء سياسات اجتماعية أو أ  نشاط آخر بمعزل عن السلطة المركزية 

، حيث فرضو الحاجة خاصةً في العصر الحالي لم سسات ،التي ت قرر فعالية الحكم وا
. ق أغرا  متعددة في معرم الميادينالجماعية تدّخل الحكومات في الحياة العامة لتحقي

وتغيّرت النررة الى وأال  الدولة تحو تاثير القوى الاجتماعية والنزعة الى الشراكة ، ما 
ومات الإسهام الى حدي . فمن واجب الحك(0)أدّى الى خرو  الدولة عن دورها كشرطي

كبير بالتغيير المرتقب، الذ  يفسح المجال أمام المجتمع المدني والحركات الشعبية 

                                                           
"م يسموبنكءملاوومح  ثومافقمتصو ممدتل م"مضد م تكبم"ميلا مما يتشر فمموبنكنمممل.مجو جمطربلهم،مم(1)

 .م433صمم1112 كنونم لاالم"م،م وهلئوم وابنكنلوموادلا م،مم2112آفكمم
م ودلكيكتم(2) مبنكء م تكبم" مضد  م"، م ودجتد  متو زن م بنىمم  م ودلا  م" مباثمتاتمانو ن م، طونيماطك واه

مم.م99 ودرج م ودكبقم،مصمجتدكالومفيموبنكنم...م"م لا
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ة الدور المشجّع  في هذا وغيرها للتغيير السياسي، وهنا يجب التنويه بان للديمقراطي
 .المسمار

تالي هي ، وبال  المجتمعإن التربية البيتية والمدرسية هي الركن الاساس في بناء صر  -
الحجر الأساس في إنجا  كل المشاريع، خاصة منها الرامية الى انها  المجتمع ورقيه 
بواسطة إرساء قواعد السياسة البناءة والايجابية التي تهدف الى حل كل المشاكل بواسطة 
الحوار البنّاء وتامين ال دمات الواجبة للجميع ولاعطاء كل ذ  حق حقه وفق منطق 

 .(4)لمعترف به من قبل الجميعالعدل والانصاف ا
بد منه لدى العاملين في الشان السياسي العام،  إن نبذ رو  التحيّز والأنانية أمر لا -

وبالتالي رفو الأنا واجب والذوبان في الصالح العام هو المطلوب، فمبدأ الكل للكل 
أجل  والفرد ملا المجمو  والجماعة للمجمو  وليس من أجل خدمة أفراد معينين بل من

 كل الأفراد دون تمييز، إلا من حيث الاستحقاق والجدارة والسرورة.
 

، بل أنا كل ذلا يجب أن يتحقق من منطلق المقولة : " أنا لسو لذاتي ولم أ خلق من أجلها
ي له بالعطاء انطلاقاً من ذاتي القالمة على هذا المبدأ القابل للتطور  جزء من المجمو   وكل
 هو أنا في نهاية المطاف".لصالح المجمو  الذ  

إن نقطة البداية هي الأهم بمعنى آخر من يبدأ بالاصلا  أولًا ؟ ومن ي حدد الأ طر والسوابت 
والمقاييس ؟ مَن يرد  مَن عن الرلم ؟ من يحدد أهلية الاش اص الكفولين لممارسة العمل 

؛ أ  م  ال   طا إذ ما حصل من قطبلالسياسي ومن يحاسبهم إذا أخطاوا ومن ي رهر ال
مجموعة كانو أم أش اص أم قوانين غير ملالمة؟  هذا يتطلب مرجعيات وهيئات ناأمة 

، فتعمل وفق مبادىء وأهداف واضحة ل السياسي أو نقابة مهنة السياسةكمثل خَلق نقابة العم
المعالم وقابلة للتطبيق بحسب كل مجتمع ودولة؛ لكنها لا ت ر  عن مبدأ السياسة وشروط 

 السياسي التي سبق وتم تحديدها في متن هذا البحث .العمل 

                                                           
م.م314م–م311وم،م ودرج م ودكبقممصموبلرم حد ل.ممم(1)
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، ود لهم بال برة والكفاءة العلميةإن أعساء هذه الهيئات يجب أن يكونوا من الأش اص المشه
وكذلا الموهبة السياسية ) أ  امتهانها بالميول والرغبة بها وليس لأجل المنفعة الش صية( 

ثر قي كل المجتمعات ولم يبقَ سوى  تواصلهم وتسافر جهودهم بشكل دالم من أجل  وه لاء ك 
 بلوغ  هذه الاهداف . 

 
 البند الثاني : ضوابط مهنة السياسة

إن قيام اللجان والهيئات المتفرعة عن ما ي مكن تسميته "نقابة العمل السياسي"  باعمالها على 
ى سبيل أكمل وجه، يتطلب رسم ال طوط المحورية لتسير ضمن فلكها التفاصيل. فالطبيب عل

فق شروط ومعايير علمية المثال ، وبشكل عام في عصرنا الحالي لا يمكنه مزاولة عمله إلا و 
 . فعندما يعال  المريو يسترشد بعلمه ومعرفته وخبرته المكتسبة من طبيعةمعترف بها

ين وضوابت مهنته في مجال ، آخذاً في الاعتبار احترام قواناختصاصه المحدد بالأ طر الطبيّة
بصرف النرر هنا عن بعو الم الفات  –، والمحددة بقانون نقابة الأطباء اصهاختص

، ؛ ولالا فهو غير جدير بعملهفهو ملزم بذلا  -الحاصلة في هذا المجال لدى بعو الأطباء 
وما على نقابة الأطباء أو الجهات الم تصة إلا ات اذ الاجراءات  المناسبة بحقه ، منها مثلًا 

العمل لمدة معينة ريثما يعود عن ال طا ويسلا الطريق الصحيح، أو حرمانه مزاولة هذا 
اقصاله عن هذه المهنة ، فيحترم النرام والقوانين أسوة بالمهن الأخرى . وهكذا دواليا بالنسبة 
لسالر المهن والنشاطات الأخرى، حتى العقالدية والدينية منها. إن رجل الدين لا يمكنه مزاولة 

الته( التبشيرية إلا على ضوء أنرمة وقوانين معينة ترعاها م سسة محددة عمله أو نشاطاته)رس
المهام مع تحديد المرجعية الصالحة للتعيين والمراقبة والمحاسبة والارشاد والتطوير والعزل 

هذا المنطق يجب أن و  .الخ... فمن غير الجالز أن يقوم أحد بعمل يجهله أو يجهل تفاصيله 
ي الشان العام والسياسة بشكل خاص، حيث أن غالبيتهم لا ت تقن فن ي طبّق على العاملين ف

السياسة وليس لها الحد الأدنى من معرفة أبعاد وتفاصيل هذا المجال،  فتتصرف وفق 
معطياتها ال اصة وأهوالها الش صية البعيدة كل البعد عن منطق السياسة وأهدافها . وفي 
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العام بمتاهات وألاعيب مسللة عن أهداف السياسة كثير من الأحيان ، ي قحم السياسي الشان 
 ل يّرة التي سبقو الاشارة إليها.ا

ي تقن ممارس السياسة مهنته  إن السياسة تشبه الدين في بعو تطلعاتها وأهدافها، إذ يجب أن
مقارنةً برجل الدين في ممارسته لنشاطاته وأعماله ال اضعة للرقابة الهرمية من قبل  هذه

بالرغم من . ون لنواميس الشرالع أو الأديانالمس ولين بالتسلسل ، ه لاء بدورهم ي سع
السوابت المقيّدة لرجال الدين يوجد العديد من الم الفات . فكم بالحر  بالنسبة للعمل السياسي 

. ذلا يستدعي إيجاد حل بعو السوابت التي تكاد لا ت ذكر ذمة الأش اص عداالمترو  ل
عملي ي بعد هذا الشان الهام جداً، عن الم الفات الحاصلة بحق السياسة والانسانية في كل 

 مكان . 
يجب أن ي سهم عمل الهيئات السياسية الم تصة" نقابة العمل السياسي" ولجانها بحماية العمل 

عملي ، بواسطة إيجاد وترتيب أداوت تنفيذية تعمل على ت ري  السياسيين  السياسي بشكل
العمليين ، مع المراقبة الدالمة على التنفيذ العملي بغية المحاسبة على الأخطاء بواسطة ما 

أن يكون على شاكلة القساء ، الذ  ي فتر  القساء السياسي على سبيل المثال ي سمى
 :اسي أو غير ذلا على الشكل التاليو عمل سي، ليتمّ الفصل بين ما هالعاد 

 محاكم تحاسب.و جامعات ومعاهد ت  رّ   -
 رصد تحركات السياسيين بوضو  وبشكلي متواصل . -
 ، لا حصانة أو استثناء أو تحيز .القانون السياسي فوق الجميع -
طات الرسمية بالرغم من رعاية لإن جهاز أو نقابة حماية العمل السياسي غير خاضع للس -

لدولة له، وهو كذلا غير خاضع لأ  حزب أو مجموعة مهما علا شانها، تسهيلًا لقيامه ا
 بالدور المنوط به على أكمل وجه .

 على كل ممتهن للعمل السياسي أن ي سع للتاهيل بشكل دور  للتاكد من انطباق أعماله -
كد ة بشكل دور  للتاعلى مبادىء مهنته . كما ي جر  أ  امر  فحوصات طبية م بري

. هكذا ، فاذ ما وجد الطبيب المعاين ا  خلل وص  له الدواء الملالمهمن سلامة صحت
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، فالمرشد السياسي مع فريق عمل خاص هو من يتولى اصلا  بالنسبة لممارس السياسة
أ  خطا قد يحصل لدى التنفيذ ؛ إن لم يستجب الم ال  فمحكمة العمل السياسي هي 

هذا الشان ، كان ترغمه على تنفيذ ما يلزم وفق القوانين الم وّلة باعطاء الحكم اللازم ب
 والأنرمة السياسية ، ولالّا ت قصيه عن ممارسة العمل السياسي نهالياً بحكم مبرم.     

  
إن هذه النقاط تشكل الاطار العام، فالتفاصيل تتحدد أثناء التنفيذ وبشكل لا يسمح بحصول 

أهدافه المرسومة له ، فالمعاهد السياسية تصبح م الفات كبيرة تثني العمل السياسي عن 
بمثابة مستشفيات سياسية على شاكلة المستشفيات الطبية ومكاتب الارشاد والاصلا  
السياسي بمثابة عيادات طبية تعمل على إزالة الامرا  من جسم المجتمع السياسي بشكل 

 دالم.
    

 خـاتـمة
، لا يمكن ، ومصيره مرتبت بسلامتهالمجتمع القالم عليهأعمدة بنيان إن العمل السياسي ي شكل 
، كذلا من الصعوبة استشراف مستقبل أفسل للبشرية دون مواكبة تصور الدولة دون سلطات

 العمل السياسي بالشكل الصحيح . 
،  تبدو الحاجة ملحة للحفاظ على العمل السياسي من كل شالبة ، لدى من هذا المنطلق

لأن المس ولية تترتب على الجميع، السلطات الشرعية من ناحية  أعساء المجتمع كافة،
 والهيئات الشعبية والجماعات الساغطة من جهة أخرى .

، بات الاصلا  هنة السياسة لا يدعو الى التفا لبما إن الواقع الحالي للعمل السياسي أو لم
على مجمل  ، ويتجلى ذلا بتسافر الجهودلمجال من بديهيات الأمور الملحةافي هذا 

المستويات الفكرية والشعبية والرسمية لبلوغ المرتجى بشكل يقارب اليقين ؛ لا سيما وأن البشرية 
اليوم أكثر من أ  وقو مسى لم تعد تحتمل التجارب والحلول  المرتجلة أو المجتزأة أو 
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لزمان المبادرات الفردية القالمة على تعميم ما هو نات  عن حالة طارلة  ولا يتناسب في ا
 والمكان مع  المجتمع البشر  .

إن العمل السياسي نرراً لأهميته يشبه الرسالة الدينية التي لها ضوابطها وقوانينها وأعرافها 
المعترف بها، لذلا يجب أن ي ماثل العمل السياسي هذه الرسالة السماوية من حيث خسوعها 

لا يمكن تجاوزها بسهولة ، لنواميس معينة على الأقل، لتساعد على تحديد أطر ونصوص 
وبالتالي خلق ضوابت ورقابة للم الفات الحاصلة بواسطة م سسات وأجهزة وجمعيات أو " 

من أجل بلوغ الغاية بات لزاماً البدء و  نقابة" ، مع قساء م ت  لحل النزاعات المرتقبة. 
 القالم على الاعتبارات التالية: بالاصلا  السياسي 

 ء بالمجتمعات وليسو صرا  على السلطة. السياسة هي فن الارتقا -
 لا يمكن لممتهن السياسة إلا أن ي تقنها . -
 لا يمكن للم ال  الاستمرار بم الفته . -
لا يمكن أن تبقى البشرية تحو رحمة المجهول بسبب سياسة الأفراد أو المجموعات غير  -

 المرتكزة عل مبادىء سياسية سليمة ، عامة وشاملة .
البديهية والاعتماد على العلم والمنطق والواقعية والمصلحة العامة فعلًا الت لي عن الفطرة  -

 وليس قولًا فحسب .
الكل مس ول أمام التقدم والرقي، سلطةً كانو أم معارضةً أم م سسة  أو مفكرين أو   -

 أفراد وغيرهم .
 

استثناء، إن العمل السياسي من حيث المبدأ ي سهم بجعل الأر  موطن الجميع وللجميع دون 
صطنعة بين فيساو  بينهم  ولو اختلفوا ، لأن ذلا من صلب عمل  رجل السياسة. فالحدود الم

، بفسل امتهان العمل زوال المرالم والحروب بين البشر ، تزول بعدالدول هي تدابير م قتة
 السياسي وفق القوانين والأصول التي تحترم الفرد على أنه الجزء المهم من الوطن والمجتمع

 معاً. بهذا ترتقي السياسة عملياً وتحقق الغاية المنشودة منها .  
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؛ لأن ما يحصل حالياً في كل مكان من مرالم وحروب وويلات ذلا هو المبتغى حقيقة وواقعاً 
ارسها بعو الافراد بحق واستغلال وغلبة للسعي ، سببه  العنجهية الذاتية التي يم

 .مجتمعاتهم
، من خلال ضبت في كل مكان ... بالطرق السلمية إحقاق الحق وربما سياتي زمن يتمّ فيه

قنوات العمل السياسي ومستلزماته لتنعم البشرية بالأمان والسلام وليس بما يحصل حالياً من 
مرالم وتعسّ  بحق الانسانية جمعاء ، نتيجة اضمحلال الأصول والمفاهيم ؛ فالعبرة ببدئ 

 التنفيذ .  
 

 الدراسة الثالثة

_____________________________________________ 

 انتوخاب رئيس الجمهوراة في لبنان والمسائل الناشئة عنه

 د. محمود عثمان
 

كلما دنا استحقاق انت اب رليس الجمهورية في لبنان، ينشا جدل دستور  حول مسالل متعلقة 
طالفية. وهنا  مسالل بهذا الانت اب. وهو جدل ينطلق غالبًا من خلفية سياسية أو حزبية أو 

قديمة جديدة تعود إلى مرحلة قبل إقرار اتفاق الطال ، وهنا  أخرى مستجدة ناجمة عن كيفية 
تطبيق النصوص الدستورية بعد الطال . وفي محاولةي لرصد هذه المسالل أو القسايا 

تي نالو أبرز  المسالل الحول  ووضعها في إطارها الدستور  الصحيح، ق منا بإعداد هذا البحث
النصاب المطلوب لانت اب والتي تتمحور حول: اهتمام الرأ  العام السياسي والإعلامي، 

ة الرلاس، رليس الجمهورية در ة، صلاحيات الحكومة أو مجلس الوزراء في حال خلو س 
لاحيات حكومة تصريف الأعمال في ممارسة صلاحيات الرليس في حال خلو سدة ص

التشريع في أل خلو ، الانت اب واجب أخلاقي أم دستور   حسور النواب جلسات، الرلاسة
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ترشيح القساة وموأفي الفئة الأولى وما يعادلها ، من الدستور 11مقدمة المادة ، سدة الرلاسة
 اقتراحات من وحي التجربة.، وختمو الدراسة بلرلاسة الجمهورية

 
 _ النصاب:1

يرى إميل بجاني أن النقاي احتدم حول مسالة النصاب وتفسير عبارة "أكثرية ثلثي أعساء 
المجلس في الدورة الأولى، والأكثرية المطلقة في دورات الاقترا  التي تلي" عندما انتهى عهد 
الرليس الراحل كميل شمعون بثورةي مسلرحة، فنشا ال وف من حصول "فراغ" رلاسي، إذا لم 

ن  العدد الكافي من النواب من حسور جلسة الانت اب. وقد سالَ حبرم كثير في مناقشة يتمكر
من  11هذا الموضو . إلا أنر مجمل الآراء تنترم في فئتين: الفئة الأولى ترى بانر المادة 

د نصاب لجلسة انت اب الرليس والفئة الثانية ترى عكس ذلا أ  أنر  اً خاص اً الدستور لم تحدطّ
 ويمكن اختصار رأ  الفئة الأولى بالآتي: ، (4)للجلسة خاصاً  قد عيرنوْ نصاباً  11المادة 

لجلسة انت اب رليس الجمهورية، ولذلا ي كتفى  اً خاص إنر الدستور لا يفر  نصاباً  -
من الدستور، أ   11عنه في المادة بالنصاب العاد  لقانونية الجلسات المنصوص 

 نص  الأعساء بزيادة واحد.
هي غالبية أصوات المقترعين المقبولة. وما ي كطّد ذلا  11إنر الغالبية المطلوبة في المادة  -

 :0/5/4101بقانون  ةلالفرنسية المعدً  11ن  المادة 
" l'article 49 de la constitution du 23 mai 1926 est modifié comme suit: le 

president de la répuplique est élu au scrutin secret à la majorité des deux 

tiers des suffrages, par la chambre des députés…"م 

الذ  يقر انت اب الرليس  4025إنر الدستور اللبناني مستوحى من الدستور الفرنسي لعام  -
 على أساس أكثرية الأعساء الحاضرين.

لموضو  معين غير النصاب العاد  ين ة على  خاصاً  اً إنر الدستور عندما يتطلب نصاب -
 من الدستور. 21و 22و 32ذلا بشكل صريح كما في المواد 

                                                           
 .53صمم2طم2112موصما وددك يوممكتبوم كل منكشران مل مبجكني:م نتخكبم ئلسم وجدهو  ومفيم ونصم(1)
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 أمرا الفئة الثانية فتدعم رأيها بالآتي:

من مجلس النواب" لا تعني "من قطبَل مجلس النواب" أ  كمرجع،  إنر عبارة "غالبية الثلثين -
 بل تفيد العدد المطلوب توافره للانت اب.

إنر القصد من فر  غالبية كبيرة في انت اب الرليس تحسب على أساس عدد أعساء  -
المجلس، هو تقوية موق  الرليس وتدعيم سلطته ليستطيع القيام بمهامه وهو ممثل 

 .(4)ى من الشعبالغالبية الكبر 
: "المجلس الملتئم لانت اب رليس الجمهورية ي عتبر هيئة  25المادة  - التي تن  على أنر

من الدستور، لأنرها مرتبطة بقيام  11انت ابية لا هيئة اشتراعية" مما يكفي لإزاحة المادة 
 .(0)المجلس بوأيفته التشريعية

من الدستور،  44لوحيدة حسب المادة بعد أن أصبحو اللغة العربية لغة لبنان الرسمية ا -
ل عليه وحده دون الن  الفرنسي. فإن  الن  العربي هو المعور

 
وفي وست هذا الجدال، اجتمعو لجنة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل بتاريخ 

هو النصاب الم ل  من ثلثي أعساء  11واعتبرتْ أنر المقصود في المادة  5/5/4123
وحذتْ هذا الحذو،  من الدستور. 11النصاب العاد  المنصوص عنه في المادة المجلس لا 

 4/40/0223هيئة تحديث القوانين بناءً لدعوة من رليس لجنة الإدارة والعدل النيابية بتاريخ 
وبهذا يكون مجلس النواب قد  واعتبرتْ أنر النصاب المقصود هو الثلثان من أعساء المجلس.

  الفئة الثانية. ولان كانو القراءة الدستورية المتانية كانو ترجح كفة حسم الجدل لمصلحة رأ
رأ  الفئة الأولى. ويبدو أنر هذا الحسم يعبطّر عن خوف المسيحيين من انفراد المسلمين 
بانت اب الرليس في حال كانوا متفقين. كما يتناغم مع الهدف المتمثل بتوسيع المشاركة 

                                                           
مامكم الهك.م514،مصم1141اب هماو   ت:م ونظمم و يتو  ومفيموبنكنما وبلالم ويربلومم(1)
م.53صمم1142 بكط:م ونشريم ولضكئلوم دمم ودلكلاتم والو لوم لمونمم(2)
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اعتباره رمز الدولة والساهر على الدستور والاستقلال كما ورد والتمثيل في انت اب الرليس ب
ل عام  نفسها 11لفقرة الأولى من المادة في ا  .4112وهو الدور الذ  رسمه الدستور المعدر
 

ومع ذلا، ما زالو أصوات تصرة على خلاف ذلا. إذ يعتبر حسن الرفاعي في حوار صحفي 
و حسور ثلثي أعساء المجلس في الجلسة الأولى أنر "النصاب في جلسات انت اب الرليس ه

اشتراط حسور ثلثي النواب في الجلسات الثانية  ، وأن  زالدًا واحدًا في باقي الجلساتوالنص
وكذلا يقول صلا  حنين: "منذ أعوام وأنا أردد أن تعليق  .(4)والثالثة بدعة م الفة للدستور"

نا  أقلية قادرة على تعطيل النصاب والأكثرية النصاب بالثلثين ليس دستوريًا لأنه يعني أن ه
 باتوْ عاجزة عن المجيء برليس وهذا الأمر م ال  للدستور والديمقراطيات".

 
 _ صلاحيات مجلس الوزراء في ظل خلو سدة الرئاسة:1

إنر است دام تعابير ومصطلحات صحافية مثل "الفراغ الرلاسي" أو "الشغور الرلاسي لا يتفق 
دة الرلاسة. فليس هنا  فراغ أو  30فالدستور استعمل في المادة والدستور"  تعبير: خلوّ س 

: أنه تن  على 30المادة ف شغور لأنر صلاحيات الرليس تنتقل وكالةً إلى مجلس الوزراء.
"في حال خلو سدة الرلاسة لأ  علرةي كانو ت ناط صلاحيات رليس الجمهورية وكالةً بمجلس 

هذه المادة لتدحوَ وجهة النرر القاللة باستمرارية حكم رليس الجمهورية الوزراء". وقد جاءتْ 
: "إذا خلوْ سدة الرلاسة بسبب وفاة 21في المادة ، و (0)إذا تعذرر إجراء انت ابات رلاسيرة"

ي طبقران حسب دكتور رباط في إن هذين النصين  أو استقالته أو أ  سبب آخر...". الرليس
تندر  في خانة كفطّ  30الرأ  الذ  يعتبر أنر المادة داحساً  رلاسةجميع حالات خلو سدة ال

رليس الجمهورية عن العمل عند اتهامه حال قيامه بوأيفته ب رق الدستور أو بال يانة 
استند ربراط في رأيه إلى القاعدة الشرعية المعروفة رمى أو با  من الجرالم العادية. الع

                                                           
 .31/7/2114حو  ممشدوشيمم م ورفكايم واو ءمم(1)
 .م351صمم1199بشك هممندَّى،م و يتو م وابنكنيمأحككمهماتفدلرهكممطكب مغز رمم(2)
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لية "المطلق يجر  على إطلاقه ما لم يقم دليل التقيد نصًا أو والمذكورة في مجلة الأحكام العد
 دلالة" ولالى المبدأ القالل بانر القانون ي لطّ  قاعدة شاملة.

صلاحيات الرليس تجدر الإشارة إلى أنر كلمة "وكالة" تعني الطابع الم قو والررفي لانتقال 
  يحتفأ بالرلاسة للطالفة المارونية. مما يفيد الالتزام الكامل بالعرف الذ ،إلى مجلس الوزراء

 عامة، وهو مبدأ ذو قيمة دستورية.كما إنر الوكالة ترتكز على مبدأ استمرارية المرافق ال
وفيما خ ر صلاحيات مجلس الوزراء في حال خلو سدة الرلاسة، يعتبر حسن الرفاعي أنر 

رليس الجمهورية. وأنر "صلاحيات الحكومة تبقى كاملة وشاملة وتساف إليها صلاحيات 
المراسيم يجب أن لا تحرى بتوقيع كل الوزراء، بل العمل الحكومي يحصل كانر رليس 
الجمهورية موجود، فبعو القرارات يحتا  إلى موافقة ثلثي الوزراء وبعسها النص  زالدًا 

م تصون، عن آلية التوقيع: "يوقع رليس مجلس الوزراء والوزراء ال اً ويتحدث أيس .(4)واحدًا"
بل ح سن  اً نصوص تطلبمجلس الوزراء. وهذه لا تويوقع عن الرليس بالوكالة ويوقع كرليس 

وليس بالإجما  أ  توقيع  ، يوقع وحده بل مع الوزير الم ت النيرة. ورليس مجلس الوزراء لا
تبعة ويعتبر صلا  حنين أنر "الآلية الم .(0)جميع الوزراء ولالا يتم تعطيل عمل مجلس الوزراء"

على قرارات مجلس  01والقاضية بتوقيع الوزراء ال )أ  في حكومة الرليس تمام سلام(  حاليًا
الوزراء هي م الفة للقواعد الدستورية. إذ إنر المبدأ العام يقسي بان تعمل الحكومة نيابةً عن 

ادة وبالعودة إلى الم ".الصلاحياتارسة رليس الجمهورية كما تعمل أصالة عن نفسها في مم
يتبيرن بانر النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء هو أكثرية ثلثي  5من الدستور فقرة  35

ويت ذ قراراته باكثرية الحسور أمرا  قيًا. فإذا تعذرر ذلا فبالتصويوأعساله ويت ذ قراراته تواف
في مرسوم المواضيع الأساسية فإنرها تحتا  إلى موافقة ثلثي عدد أعساء الحكومة المحدد 

 تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية: تعديل الدستور... إقالة الوزراء.
وانطلاقًا من هذا الرأ ، فإنر آلية الإجما  تمنح الوزراء صلاحيات تتجاوز صلاحيات رليس 

مثلًا تن  على أنره في حال اعتر  الرليس على مرسوم ورفو  53الجمهورية. فالمادة 
                                                           

 .31/5/2114مو  مجنوبلومبتك  خمم(1)
 .31/7/2114 واو ءم نظرم واو  م ودشك مإولهميكبلكًمفيمجر  يمم(2)
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يس وعدم توقيعه لا يوق  أ  يومًا وي نشر. فاعترا  الرل 45ا بعد التوقيع عليه يصبح نافذً 
 فوق صلاحيات الرليس.تفكي  تطالب القوى السياسية بمنح الوزير صلاحيات  مرسوم

وبالمقابل، هنا  رأ  يعتبر أنر وكالة مجلس الوزراء عن رليس الجمهورية تنحصر بالأعمال 
مرفق العام ولا يمكن أن تشمل صلاحياته ال اصة المتعلقة بحفأ المهل الدستورية وتسيير ال

قتة واستثنالية وهدفها استمرارية المرفق   المرتبطة بحلفه اليمين. فالوكالة في القانون العام م
أنر التفويو أنصار هذا الرأ  وي كطّد  الاستثناء في نطاق ضيطّق. العام ومن الواجب تفسير

استثناء لمبدأ عدم جواز تفويو الصلاحيات الدستورية. هو  30الدستور  الملحوظ في المادة 
والصلاحيات المنوطة برليس الجمهورية هي في معرمها صلاحيات لصيقة بش   الرليس 
ومرتكزها موقع الرليس ورمزيته واليمين الدستورية. ولا يمكن لمجلس الوزراء في حال خلو سدة 

 .الرلاسة أن يمارس الصلاحيات اللصيقة بش   الرليس
رليس مجلس الوزراء أما الآلية التي يجب اعتمادها في نرر هذا الرأ ، فهي وجوب توقيع 

عن رليس الجمهورية على القرارات والمراسيم الداخلة في صلاحياته. لأنر  اً والوزراء جميع
ولا يجوز اتبا  الآلية  ة المعطاة هي لهيئة مجلس الوزراءالأصيل واحد لا يتجزأ والوكال

وفي ضوء  .(4)لأنر حالة "الشغور الرلاسي" لم تلحرها المادة المذكورة 35في المادة  الملحوأة
 الرأيين المتعارضين أعلاه، ندلي بما يلي:

إنر صلاحيات الرليس تنتقل إلى م سسة مجلس الوزراء وليس إلى الوزراء أو الوزير أو  -
المجلس المحددة في حيات رليس مجلس الوزراء. ولذلا ت ساف هذه الصلاحية إلى صلا

د الدست ،الدستور  وهذه الآلية لا تحتا  إلى 35ور آلية عمل المجلس في المادة وقد حدر
قرارات مجلس الوزراء ملزمة للوزراء عملًا بمبدأ لأن  موافقة الوزير أو الوزراء عليها

 .(0)التسامن الوزار  
ويترأسها بوصفه  يحسر جلساتهمن مجلس الوزراء وهو  رليس الجمهورية ليس جزءاً  -

 للدولة. اً رليس
                                                           

م.27/5/4211تك  خمما ولكنونم ووطنلوموادك وم و يتو مهلئو وصكل ما م ومرأي نظرم وم(1)
م.م م ونظك م و  خايمودجاسم ووز  ءم29 ودكليمم(2)
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وآلية  ،قرارات مجلس الوزراء غير دستور   إنر إعطاء الوزير صلاحية وضع الفيتو على -
الإجما  من شانها تعطيل عمل مجلس الوزراء وهي ت ال  الدستور ومبادئ النرام 

 البرلماني الديمقراطي.
وأخرى غير لصيقة. فسلًا إنر الدستور لم يميطّز بين صلاحيات لصيقة بش   الرليس  -

عن صعوبة الاتفاق على تحديد هذه الصلاحيات اللصيقة. هل هي تلا التي لا تتوجب 
للرليس كالعفو ال اص ولان كانو تحتا   التوقيع الوزار  الإضافي أم تلا أعطيو أساساً 

 من الدستور. 51إلى التوقيع الإضافي الملحوظ في المادة 
ل عمل م سسات الدولة والأقرب إلى مبادئ علينا تبني التفسير الذ  من  - شانه أن يسهطّ

 النرام الديمقراطي البرلماني المنصوص عليه في مقدمة الدستور.
 يجب أن تميطّز آلية التوقيع بين المراسيم العادية والمراسيم المت ذة في مجلس الوزراء. -
 
في  جمهورية_ صلاحية حكومة تصريف الأعمال في ممارسة صلاحيات رئيس ال3

 حال خلو سدة الرئاسة:
هذا وص  سياسي وليس ، فالأعمال بانرها حكومة أمر واقع لا يجوز وص  حكومة تصريف

رليسها المكل  بتشكيلها وي صدر مراسيمها رليس الجمهورية  إذ إنر كل حكومة يقتر  اً،دستوري
وفي حال لم  ابيال حتى نيلها ثقة المجلس النيتعتبر دستورية. وهذه الحكومة تصرطّف الأعم

 حكومة لتصريف الأعمال.ستمر كتفز بالثقة ت
ر ادمون رزق حكومة أمين الحافأ  التي أعلنوْ حالة  4121عام لفي هذا السياق، يتذكر

الطوارئ في البلاد قبل حصولها على ثقة المجلس النيابي، وذلا إثر مواجهاتي دارتْ بين 
أنر صلاحيات الرليس ت ناط في حالة خلو سدة الجيش اللبناني والفصالل الفلسطينية. ويرى 

 .(4)الرلاسة بالحكومة التي لم تنل ثقة البرلمان ولكن ضمن نطاق تصريف الأعمال لا غير
ويلتقي مع هذا التوجه، صلا  حنين الذ  يعتبر أنر الحكومة تتولى صلاحيات الرليس ولو 

                                                           
 .4/12/2114حو  ممكهرم وخطلعمم م لمونم زم،ممو  م ونشريم لاوكترانيمم(1)
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حيات الرليس ضمن الحدود ولكنها تمارس صلا حكومة تصريف أعمال لم تنل الثقة كانو
 ن سفراء أو توقيع معاهدات مثلًا.فلا تستطيع تعيي السيطّقة

دة لو سنر حكومة تصريف الأعمال تستطيع ممارسة صلاحيات رليس الجمهورية في حال خإ
الرلاسة حفاأًا على استمرارية الم سسات والمصلحة الوطنية. ولحسم الرأ  في هذا الصدد 

إدمون رباط في كتاب مرفو  إلى دولة الرليس حسين الحسيني: "من نكتفي بذكر ما كتبه 
رسم الحدود التي تجر  هذه  اً الدستور  أنره من المستحيل عمليالمتفق عليه في القانون 

الممارسة في مواقعها وذلا لأنر هذه الصلاحية تتص  جوهريًا بالنسبية باعتبار أنه يقتسي 
. وجوبًا إلى ات اذ الإجراءات التي تتطلبها المرحلة القالمة..على الحكومة المستقيلة أن تبادر 
من ممارسة الحكم في غياب رليس الجمهورية لأ  سبب  اً وهل من إجراء أشد خطورة ولالحاح

 .(4)ومنه انقساء ولايته"
 
 _ حضور النواب جلسات الانتخاب واجب أخلاقي أم دستوري:4

"الواجب الدستور " وذلا في مطالعته ابوص  ادمون رباط حسور جلسات انت اب الرليس 
ه إلى رباط كتابًا بتاريخ  المرفوعة إلى دولة الرليس حسين الحسيني الذ  سبق ووجر

ورية في الموعد المقرر يتعلق بعدم انعقاد جلسة لانت اب رليس للجمه 00/44/4102
 دستوريًا.

منه البعو، واستحال يقول رباط: "أما في لبنان فإذا ما حصل في شهر أيلول ما يت وف 
على البرلمان أن يجتمع، بسبب أروف قاهرة، أو امتنعوْ أكثرية أعساله من تلبية واجبهم 
الدستور ، فيكون هذا البلد الصغير قد أعطى للعالم صورة أخرى عن الكوارث الشاذة الفريدة 

ر في الجلسات كما اعتبر خالد قبراني أنر "واجب كل نالب في لبنان الحسو  .(0)في التاريخ"
 .(1)النيابية، وانت اب رليس الجمهورية... والنوراب أخلةوا بواجبهم الأساسي"

                                                           
م.214بشك يممندَّى،ممرج ميبقمذ رهمصمم(1)
م.214بشك يممندّى،ممرج ميبقمذ رهمصمم(2)
م.3/7/2114مو  م ونشريم  وكترانيمبتك  خمم(3)
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 وفي هذا السياق، قال ليون دوغي:
" Nommé pour représenter la nation au parlement, députés et sénateurs sont 

constitutionnellement obligés d'assister aux séances des chambres"1.مم 

دول الكومنولث والنمسا واليابان وتركيا )بعو الدول تسمنو دساتير أو قوانين وعليه، فقد 
 .(0)على إلزاميرة الحسور وما يترتب عن المقاطعة من إجراءات عقابية( وأرمينيا

على: "قبل موعد انتهاء ولاية رليس  11وبالعودة إلى الدستور اللبناني، تن  المادة 
الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يلتئم المجلس بناء على دعوة من 
كمًا في اليوم  رليسه لانت اب الرليس الجديد، ولاذا لم ي د  المجلس لهذا الغر  فإنه يجتمع ح 

دة الرلاسة  21وتن  المادة  يسبق أجل انتهاء ولاية الرليس". العاشر الذ  على: "إذا خلوْ س 
بحكم  اً ل انت اب ال ل  يجتمع المجلس فور بسبب وفاة الرليس أو استقالته أو سبب آخر فلأج

القانون، ولاذا اتفق حصول خلاء الرلاسة حال وجود مجلس النواب منحلًا ت دعى الهيئات 
 لأعمال الانت ابية".الفراغ من ا الانت ابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال

على: "إنر المجلس الملتئم لانت اب رليس الجمهورية ي عتبر هيئة انت ابية لا  25وتن  المادة 
دولة دون مناقشة أو أ  عمل هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشرو  حالًا في انت اب رليس ال

 آخر".
جلسة الانت اب، إلا  صحيح أنر الدستور اللبناني لم ين  صراحة على وجوب حسور النالب

أنها تحو على سرعة إنجاز الاستحقاق الرلاسي  اً وهدف اً أنره ي ستفاد من هذه النصوص روح
دون تردد. ولانر التغيةب المتعمد والمتكرر عن الحسور، يتنافى مع رو  هذه النصوص 

حكمًا" وغاياتها. ويكفي في هذا الصدد أن نسع خطًا أحمر تحو العبارات الآتية: "ويجتمع 
و"الشرو  حالًا في انت اب  21و"يجتمع المجلس بحكم القانون" في المادة  21في المادة 

يتبيرن من مراجعة النرام الداخلي لمجلس كما  .25شة..." في المادة رليس الدولة دون مناق

                                                           
  .Léon Diguit, traité de droit constitutionnel. 2éme edition. 1927م(1)

م.29صمم2114آبمم22 ودفلرمأحد ماب م واه،م ودجاوم و باومكيلوممنت ىميفر ءموبنكنم وي لمم(2)
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، أنر هذا النرام يعاقب النالب إذا غاب عن جلستين بلا عذر 30و 34و 11النواب في المواد 
 شرو ، ومن باب أولى أن ينسحب ذلا على جلسات انت اب رليس الدولة.م
 
 _ التشريع في ظل خلو سدة الرئاسة:5

 ،ثمة رأ  يعار  التشريع في حال خلو سدة الرلاسة: "لا تشريع في أل عدم وجود رليس"
طلب يستند القاللون بهذا الرأ  إلى حق رليس الجمهورية في  وهنا  أحزاب تلتزم هذا الموق .

 إعادة النرر في القانون من جهة، وحقه في مراجعة المجلس الدستور  من جهة ثانية.
التشريع في غياب الرليس أو خلو سدة الرلاسة، ي ل بالتوازن بين السلطات، إذ لا يمكن ف

لمجلس الوزراء الوكيل أن يقوم برد القوانين لأن هذه الصلاحية مرتبطة بحل  الرليس يمين 
الدستور. كما أنر حرمان رليس الجمهورية من حقه الدستور  بمراجعة المجلس  المحافرة على

الدستور  من شانه أن يفتح المجال لأن يشوب الن  التشريعي عيب عدم الدستورية. والشاهد 
المتصل بحرمان رليس مجلس الوزراء  4/0225في هذا المقام قرار المجلس الدستور  رقم 

 .(4)وهو ينسحب أيسًا على رليس الدولة بالطعن بالقوانينن حقه الدستور  المستقيل م
يقول حسن الرفاعي: "توق  التشريع خطا ، تجيز التشريعبالمقابل، فإنر أكثرية الآراء القانونية 

كبير وجسيم وأمر م ال  للدستور فالأمور التشريعية لا تقل أهمية عن الشغور الرلاسي، 
تشريع. الجلسة التي ينعقد فيها المجلس لانت اب الرليس ي عتبر والبلاد لا يمكن أن تسير بلا 

فيها المجلس هيئة ناخبة، وليس هيئة مشترعة، وسواء تم الانت اب أم لا، يستطيع رليس 
وقال سليم جريصاتي: "لا يعود لرليس  .(0)المجلس أن يدعو إلى جلسة أخرى تشريعية وفورًا"

لتشريعي في العقد العاد  أو العقد الاستثنالي مجلس النواب أن يوق  اختصاص المجلس ا
بمجرد توجيه الدعوة إلى انت اب رليس الجمهورية لأنر العبرة هي للالتئام وليس تاريخ حصول 

إلا بدءًا من جلسة  اصه التشريعي الدستور  أو العاد الدعوة. ولا ي سر مجلس النواب اختص

                                                           
م.4/9/2115تك  خمم1/2115 ودجاسم و يتو يم  مم نظرم ر  مم(1)
م.31/7/2114حو  مم ماكمرممشدوشي،م واو ءمم(2)
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وفي السياق نفسه يقول زهير  .(4)نتهاء الولاية"الانعقاد الحكمي في اليوم العاشر الذ  يسبق ا
شكر: "لقد اعتبر البعو أنر المجلس خلال المدة المحددة لانت اب الرليس هو هيئة انت ابية 
وبالتالي لا يحق له ممارسة بقية وأالفه وذلا بهدف التعجيل في انت اب الرليس. إلا أنر 

لتفسير المحدد لكلمة التئام، فهي تعني الرأ  الأصح، والذ  استقر عليه التعامل، هو ا
الاجتما  الم ص  لانت اب رليس الجمهورية. ولا يمكن الادعاء بانر في التفسير الواسع 
لكلمة التئام حث المجلس على إعطاء الأولوية لانت اب الرليس على ما عدا ذلا من أعمال. 

قد  30رية، ولاذا كانو المادة فإذا كانو الرروف الاستثنالية تحول دون انت اب رليس الجمهو 
لحروْ حال شغور الرلاسة، فهل يعقل أن يتوق  المجلس النيابي عن ممارسة صلاحياته 

وتجدر الإشارة إلى سابقة انت اب رليس مجلس النواب ولاقرار وثيقة الوفاق  .(0)الدستورية"
رينيه معو  قبل انت اب رليس الجمهورية الراحل  5/44/4101الوطني في القليعات بتاريخ 

في نفس اليوم. وقد اعتبر المجلس الدستور  اللبناني أنر "القانون الذ  يسنةه مجلس النواب يتم 
من الدستور وليس بوصفهم  02إقراره منهم بوصفهم ممثلين للشعب اللبناني وفقًا للمادة 

ن ي د  إلى لانر تطبيق قاعدة الميثاقية على جلسات النواب من شانه أ، و (1)ممثلين للطوال "
ن وهو الأكثرية من الأعساء الذي من الدستور 11المحدد في المادة  تغيير نصاب الجلسات
  .(1)ويصبح نصاب الجلسات الكتل النيابية الممثلة للطوال " ي لفون مجلس النواب

وْ عليه الفقرة ه  انطلاقًا مما ورد أعلاه، يمكننا التذكير بمبدأ الفصل بين السلطات الذ  نصر
ن مقدمة الدستور، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ منه، وهذا م داه أنر شغور أو تعطيل سلطة م

يجب أن لا ي د  إلى تعطيل سلطة أخرى. كما أنر ذلا يتنافى مع غاية الدستور الذ  يرمي 
 إلى تفعيل الم سسات الدستورية.

 

                                                           
م.49صمم1طم2111يالممجر صكتي،مآ  ءمفيم و يتو ،م كل م ودنشو  تم والو لومم(1)
م.414صمم2111زهلرمشكر،م وويلطمفيم ولكنونم و يتو يم وابنكنيمل  مبلالمم(2)
م.2/2111 نظرم ولر  م  ممم(3)
م.2/9/2114اول مابلا،م ودفلر،مم(4)
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 من الدستور: 49_ مقدمة المادة 6
ة، ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافرة "رليس الجمهورية هو رليس الدول

على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقًا لأحكام الدستور، يرلس المجلس الأعلى 
هل هذه الفقرة ف للدفا  وهو القاعد الأعلى للقوات المسلحة التي ت سع لسلطة مجلس الوزراء".

ة إلى رليس الجمهورية أو صلاحية فوق المسافة بلاغة إنشالية أم صلاحية مساف
يقول جوزيف مايلا: "أمرا رلاسة الجمهورية فلا  11تعليقًا على مقدمة المادة  الصلاحيات؟

 .(4)تمتلا وسيلة دستورية تسمح لها بالاضطلا  بالمهمة الرفيعة التي أوكلوْ إليها"
السلطة التنفيذية، ولا توازن بين ويقول ادمون نعيم: "ليس هنا  توازن بين الجهات الآمرة في 

المسيحيين والمسلمين. رليس الجمهورية لا يستطيع أن يوق  شيئًا إطلاقًا. عليه أن يطلب 
قراءة ثانية إنرما بعد القراءة الثانية لا يمكنه أن يعمل شيئًا. وعندما تكون السلطة التشريعية 

يقول و  .(0)السلطة التشريعية في الواقع"عمليًا بيد فئة من الفئتين، فالسلطة التنفيذية تتبع 
م ايل الساهر: "غير أنر صلاحية السهر على احترام الدستور لم يقرنها المشتر  باية آلية 
تمكطّن الرلاسة من جعل الدستور محترمًا. أعطي مثلًا على ذلا، عندما ن ر الدستور في 

على  15لمشتر ، وفي المادة المقدمة على أن لا شرعية لأية سلطة تناقو ميثاق العيش ا
إذا ما  -لم ي عتط لرليس الجمهوريةفإنه أن تمثل الطوال  بصورة عادلة في تشكيل الحكومة، 

الحق بات اذ أ  تدبير من شانه تصحيح  -رأى أنر هذين الأمرين غير متوفرين في حكومة ما
ا الأمر إلى مجلس الوضع احترامًا للدستور. كل ما بإمكانه أن يفعل هو توجيه رسالة بهذ

ويقول أنطوان أ. سعد: "على الرغم من الموقع  .(1)"51من المادة  42النواب حسب الفقرة 
كحَكَم بين السلطات، إلا  4112الطبيعي الذ  بات يحتله رليس الجمهورية في أل دستور 

ة أنر دوره الدستور  لا يزال يشوبه بعو الثغرات التي نرى وجوب إجراء تعديلات دستوري

                                                           
م.15صممبفمابي ه،م ودؤيدوم وا  ثومواكتكأنطو نم ونكشفماخال م وهن ي،م و يتو م وابنكنيم ب م وطكئم(1)
م.4/11/1114حو  مم مجر  يم و  ك مبتك  خمم(2)
م.52صمم2111م ورئكيوم وابنكنلوممكضلكًمامدتلبلًا،مأادكلممؤتدرم وجكميوم لأنطونلوم ووطنيم ويك م(3)
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وفي مقاربة أخرى يقول أنطوان مسررة: "إنره نه  آخر في دراسة الموضو  سعيًا  .(4)عليها"
للتوفيق بين المشاركة في الحكم والفصل بين السلطات في النررية الدستورية المقارنة حول 

"ثمرة من الدستور هو  11ويرى أنر ما أضي  في مقدمة المادة  .(0)أنرمة البرلمانية التعددية"
 .1م يلة دستورية أصيلة وحكيمة حفاأًا على الرلاسة الأولى والوحيدة في رمزيتها"

ويرى خالد قباني أنر الرليس شريا أساسي في الحكم كحَكَم فاعل وضابت لأداء والم سسات 
. وتوضيحًا للمسالة المطروحة، لا بد (1)خاصة إذا مارس دوره بوحي من فلسفة اتفاق الطال "

، تهدف إلى جعل رليس الجمهورية 4112إنَ التعديلات التي لحرها الدستور عام  من القول
وهو تكريس لمبدأ  يس الحكومة وموافقة مجلس الوزراءيمارس صلاحياته بالاتفاق مع رل

فالرليس مثلًا، ليس مجبرًا على إصدار القانون بعد  ركة على مستوى السلطة التنفيذية.المشا
صويو بعد المناقشة الثانية باكثرية موصوفة هي الأكثرية المطلقة من رده، إلا إذا اقترن الت

قام برده  يس ملزمًا بإصدار ونشر مرسوموهو ل، ساء الذين ي لفون المجلس قانونًامجمو  الأع
إلا إذا خسع هذا القرار لمناقشة ثانية وفقًا للنصاب المحدد لاجتما   إلى مجلس الوزراء

لها. وهذا النصاب ال اص ء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيالحكومة وهو ثلثا عدد أعسا
وتطبيقًا لدور الرليس في  ية المعارضة ويسمح بمشاركة أوسع.من السمانة للأقل اً يوفر نوع

السهر على احترام الدستور والمحافرة على الاستقلال، فقد وضع الدستور بين يديه وسالل 
 دستورية تساعده على ذلا:

 من الدستور(. 41المجلس الدستور  )المادة حقه في مراجعة  -
 (.42فقرة  51يوجه رسالل إلى المجلس النيابي عندما تقتسي السرورة )المادة  -

                                                           
م2119أنطو نميي ،ممو  م ئلسم وجدهو  ومالا همفيم ونظك م ودلكييم وابنكنيممنشو  تم واابيم والو لومم(1)

م.591صمم1ط
م ودكتبومم(2) م لأهايم و  ئم موادام م وابنكنلو م ودؤيدو م و يكتلرمفيم وتاولاتم و  دلر طلو، ي،م لكغو أنطو نممدرَّ

 .141صمم2114 وشر لومبلراتم
ي،م ودرج منفده.مصمأم(3) م.141نطو نممدرَّ
م.9أنطو نميي ،ممرج ميبقمذ ره،مصم(4)
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حقه في الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النرر في أ  قرار من القرارات التي يت ذها  -
 (.53يومًا من تاريخ إيداعه رلاسة الجمهورية )المادة  45المجلس خلال 

حقه في طلب إعادة النرر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا  -
ليّ من إصدار القانون  يجوز أن ي رفو طلبه. وعندما يستعمل هذا الحق يصبح في حط
حتى يوافق المجلس عليه ثانية بعد مناقشة أخرى في شانه ولاقراره بالغالبية المطلقة من 

 (.52المجلس قانونًا )المادة  مجمو  الأعساء الذين ي لفون 
دعوة مجلس الوزراء استثناليًا كلما رأى ذلا ضروريًا بالتوافق مع رليس الحكومة وعر   -

 أ  أمر من الأمور الطارلة على المجلس من خار  جدول الأعمال.
 
ولاذا كان الرليس لا يتمتع با  صلاحيات فعلية فلماذا هذا التنافس على سدة الرلاسة الأولى  
 ن الأقطاب المسيحيين الموارنة بل بين الأحزاب والقوى السياسة اللبنانية من كل الطوال ؟بي
 
 :_ ترشيح القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها لرئاسة الجمهورية7

 :04/1/4112ن الدستور  الصادر في قبل تعديلها بالقانو  11تن  الفقرة الأخيرة من المادة 
 على الشروط التي ت هله للنيابة"."ولا يجوز انت اب أحد لرلاسة الجمهورية ما لم يكن حالزًا 

: "لا يجوز انت اب أحد لرلاسة الجمهورية ما لم يكن حالزًا على فاصبح الن  أما بعد التعديل
ة الشروط التي ت هله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. كما أنه لا يجوز انت اب القسا

وموأفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والم سسات العامة وسالر 
الأش اص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوأيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ 

 أو تاريخ إحالتهم على التقاعد". استقالتهم وانقطاعهم فعليًا عن وأيفتهم
فقرة أقرتها لجنة الإدارة والعدل النيابية: "لمرة  11أضيفوْ إلى المادة  44/42/4110وبتاريخ 

واحدة وبصورة استثنالية يجوز انت اب رليس الجمهورية من القساة أو موأفي الفئة الأولى 
وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والم سسات العامة وسالر الأش اص المعنويين في 
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ضافة هي لإتاحة المجال لقالد الجيش اميل لحود للوصول إلى سدة القانون العام". وهذه الإ
( لا تسمح بانت اب الموأفين من 03/1/4132من قانون الانت اب ) 12والمادة  الرلاسة.

 قبل ستة أشهر من موعد الانت اب. الفئة الأولى ما لم يستقيلوا من وأالفهم
شارل دباس كان مديرًا  ، اب قبل الطال  وبعدهقانون الانتإلا أنر الواقع كان منافيًا للدستور و 

للعدلية، شارل حلو كان رليسًا للمجلس الوطني للسياحة، ف اد شهاب كان قالدًا للجيش، الياس 
ل الدستور لصالح انت اب قالد الجيش و  سركيس كان حاكمًا لمصرف لبنان. بعد الطال  ع دطّ

 سليمان فقد انت ب دون تعديل الدستور. اميل لحود رليسًا للجمهورية وأمرا العماد ميشال
ى: "إنر هذا الن  يشكل إجحافًا كبيرًا تجاه فريق لا ي ستهان به من اللبنانيين،  يقول بشارة منسر
وهنا  تجاوزات قد حصلوْ ولا ريب من قبل موأفين كبار، لإشبا  نهمهم من السلطة بترشيح 

قسر  يبدو مجحفًا بالإضافة إلى أنره غير عادل أنفسهم للنيابة أو الرلاسة. لكن هذا الإبعاد ال
. ويعتبر زهير شكر أنر "تعديل الدستور مرتين عام (4)بالنسبة إلى المساواة في المواطنية"

لإجازة انت اب كبار الموأفين، ولو بصورة استثنالية، ي كد عدم ملاءمة  4110و 4115
ويستفيو حسن  .(0)التالي ضرورة تعديله"الن  الدستور  لواقع الحياة السياسية اللبنانية، وب

الرفاعي في الشر : "فإذا احت ر واضعوه بانر القاضي أو الموأ  من الفئة الأولى قد يستغل 
وأيفته خلال فترة السنتين السابقتين لموعد انت اب رليس جمهورية بتقديم خدمات ترغب 

سسات الرقابة في الدولة من جهة، ناخبه بانت ابه، فإنر هذا المنطق يلحق الأذى والعار بم  
ال دمات، وبالمجلس النيابي من جهة ثانية... ولاذا كان المقياس مقياس ال وف من تادية 

 .  (1)من مراكز الوزراء لا من مراكز الموأفين فلماذا لا ي منعون" اً فال وف الأكبر ياتي حتم
للأسباب التي ذكرها  11وعليه، فإننا نميل إلى الرأ  الداعي إلى إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 

بعو رجال القانون، أضْ  إلى أنر الموأ  الذ  يملا ال برة والكفاءة هو أولى من غيره 
بان يتبوأ منصب الرلاسة، ففي فرنسا مثلًا كان شارل ديغول وجور  بومبيدو وجيسكار 

                                                           
 .217بشك يممندَّى،ممرج ميبقمذ ره،مصمم(1)
م.422زهلرمشكر،ممرج ميبقمذ ره،مصمم(2)
م.4/4/1115 و  ك مم(3)
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ن وجا  شيرا  موأفين في الدولة. وفي لبنان أثبو ف اد شهاب والياس سركيس وشارل ديستيا
وثمة س ال يطر   دباس وشارل حلو مثلًا أداءً جيدًا بالرغم من الرروف التي رافقوْ عهودهم.

نفسه في هذا المجال، هل تعذرر انت اب رليس ضمن المهلة الدستورية ي د  إلى إسقاط شرط 
بقة من أجل انت اب القساة وموأفي الفئة الأولى؟ فشرط الاستقالة المسبقة الاستقالة المس

يسقت في حالتي وفاة الرليس أو استقالته. إذ من غير المعقول تطبيق هذا الشرط عند خلو 
 سدة الرلاسة بسبب أمر طارئ.

توضيح يقول بهي  طبارة: "إنر مجلس النواب الذ  احتفأ لنفسه بحق تفسير الدستور، لم يقم ب
أ  من المواد المتناز  على تفسيرها، مكتفيًا بقرارات يت ذها مكتب المجلس من حيني إلى 

. وفي توضيحي للأمر، اعتبرتْ جبهة الدفا  عن الدستور أنر "الحجة بانر الشغور لا (4)آخر"
قد تصلح في حال كان الشغور و يمكن ترقبه، قد تصلح في حال كان الشغور لا يمكن ترقبه، 

سدة الرلاسة متاتيًا عن وفاة الرليس أو عجزه الصحي أو استقالته أو فقدانه. إنر العبرة في  في
 .(0)الترقب هي لانتهاء الولاية وليس لواقع الشغور"

 
 _ الخاتمة: اقتراحات من وحي التجربة:8

الم سسات تفاديًا للعثرات التي رافقو انت اب رليس الجمهورية وتعزيزًا لدوره كحَكَم بين 
 وضابت لإيقاعها، نقتر  التعديلات الآتية:

من الدستور التي تحرر على القساة وموأفي الفئة  11إلغاء الفقرة الثالثة من المادة  -
الأولى وما يعادلها الترشح لرلاسة الجمهورية ما لم يقدموا استقالتهم أو ينقطعوا عن 

 ستحقاق الرلاسي.ممارسة وأالفهم قبل سنتين من تاريخ الانت اب أو الا
من الدستور لجهة تحديد نصاب جلسة انت اب رليس الجمهورية بصورة  11تعديل المادة  -

 واضحة.

                                                           
م.27/7/2114 ودفلرمم(1)
 .27/5/2114ا ولكنونمتك  خمما فكعما م و يتو  أيم وهلئوم ووطنلوموم(2)
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إلزام النوراب في متن الدستور بحسور جلسات انت اب الرليس وترتيب عقوبة على النالب  -
 المت ل  عن القيام بهذا الواجب.

الوزار  الإضافي في بعو الحالات إعفاء بعو مقررات رليس الجمهورية من التوقيع  -
 المرتبطة أساسًا بصلاحياته الحصرية مثل حالة منح العفو ال اص.

 
 

 ةالدراسة الرابع

_____________________________________________ 
 أفكار للنقاش حول المصادر الماداة للدستوور اللبناني

 د. عصام نعمة إسماعيل
 

المادية للقانون في درسه باعتباره مرهراً اجتماعياً ينشا بعيداً عن يساهم البحث في المصادر 
ل فحسب ، وينقسم الباحثون في المصادر المادية (4)المشتر  الذ  لا يتعدى دوره دور المسجطّ

إلى قسمين، المثاليون وهم من يردة القانون إلى القانون الطبيعي والمذاهب التاري ية، أما 
القانون ينشا من الواقع وليس من ت يةلاتي أو تحليقي نحو الأرقى  الواقعيون فيقولون بان
 .(0)والأسمى من المبادئ

وندخل من خلال هذه المقدمة للقول، بانه عند وضع الدستور لا يمكن لواضعيه أن يغفلوا 
الاكتفاء الوقالع الاجتماعية والتاري ية والسياسية والاقتصادية والدينية للدولة، هذا إذا قرروا 

بالمصادر المادية الواقعية، دون الالتفات إلى المصادر المثالية )القانون الطبيعي والمذاهب 
فالدستور ليس صناعة ش   ولانما هو قبل ذلا تعبير عن رو  الشعب، لذا   الفلسفية(.

                                                           
 -منشدورا  مطبعدة الءادرا  بددداد -الجدء  اوول نرريدة القدانون -أصدول القدانون -عبدد البداقي البكدر   (م1 )

م.141ص  1191الطبعة اوولى 
م.41صم1711 جكميومبلراتم ويربلوم–كلية الحقوق –في فلسفة القانون  ماكضر ت –حسن الجلبي (م2 )
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 يكون للأعراف والعادات التي ألطفها الشعب وارتساها وقبطلها وتعايش معها  أثرم واضحم  في
 .(4)متن الدستور

لا شار بان الفكرة الدستورية، هي بذاتها فكرة فلسفية تجد مبدأها في الأفكار الداعية لدولة 
القانون والم سسات، أو الدولة الدستورية بالمفهوم الغربي أو المشروطية بالمفهوم الشرقي. ولاذا 

نموذ ي موحد. ولهذا فإن كانو فكرة الدستور واحدة، إلا أن مسمونه ليس على صيغةي أو 
استيحاء دساتير الديمقراطيات في أوروبا، سوف لن ي د  إلى سيرورة الدولة سيراً طبيعياً لأن 
الكثير من المبادئ والأحكام الواردة في تلا الدساتير قد لا تتلاءم مع درجة تطور مجتمعاتها. 

عل الثورات والانقلابات التي وسرعان ما تسقت هذه الدساتير في غالبية دول العالم الثالث بف
تجتاحها. فالدستور يجب أن يعكس قيم المجتمع السياسية وايديولوجيته السالدة، وأن يكون ثمرة 
تطور ورقي ونتيجة لثورات سياسية خاضها الشعب لوضعط القواعد الدستورية التي تتلاءم مع 

 . (0)أوضاعه وخصوصياته
 

لجان الفرنسية واللبنانية التي كانو مكلرفة بصياغة مسودة وتطبيقاً لهذه القواعد، نعتقد  بان ال
الدستور، قد أخذتْ بعين الاعتبار هذه المعطيات الواقعية المذكورة، والتي يمكن أن ت ستقى من 
مجمو  النصوص ذات الصفة الدستورية التي كانو مطبرقة في لبنان قبل إقرار الدستور، 

المعرفة من اللبنانيين ثمر من خلال المقارنة مع وكذلا من خلال مطالعات أهل العلم و 
 الدساتير الأجنبية للاستفادة من خبراتها في هذا الميدان.

 
 : الاستفادة من الدستور العثمانيىولالفقرة الأ 

                                                           
 Edmond Rabbath – La constitution libanaise La Constitution Libanaise: Originesم (1)
Textes et Commentaire, Publications de l’Université Libanaise, Beyrouth, 1982 p61م. 

م.174صمم2114لامنكشرمطبيوم ويك مم- ودجا م لأالم– يم وابنكنيم وويلطمفيم ولكنونم و يتوم-ل.مزهلرمشكرم
م.179مرج ميكبقمصمم- ودجا م لأالم– وويلطمفيم ولكنونم و يتو يم وابنكنيمم-ل.مزهلرمشكرم(م2 )
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كان النرام العثماني يقوم على أساس السلطنة، وكانو صلاحيات السلطان العثماني مطلقة 
إذ إن الدولة يومذا  كانو تستمد شرعية وجودها وقوة سلطانها  ية،الإسلامضمن السوابت 

الدور الأوروبي  السلطنة وتعاأمَ  وفضع   ولمراعلى الشعوب التي تحكمها من دين الإسلام. 
السلطان عهد للتحديث يرجع م رخون بدايتها إلى  محاولاتي ، حدثوْ عدة السياسي والحسار  

-4020لها إلى عهد السلطان محمود الثاني )( وتمتد مراح4022-4201سليم الثالث )
 (، ولكنها لم تلامس جوهر النرام.4011

دخلو القواعد الدستورية المكتوبة إلى السلطنة العثمانية فانتقلو من نرام الحكم المطلق إلى 
أصدر السلطان عبد المجيد الوثيقة الدستورية المعروفة ب ت كول انة الحكم الدستور ، عندما 

، وكان هذا البيان عبارة عن ميثاق  فعلي ين ة على 4011تشرين الثاني   1اريخ بت الشريف
 حلر ، ثمر الحقوق المعترف بها لم تل  سكان الأمبرطورية دون تمييز بين أجناسهم وأديانهم

. وقد 4053شباط  40 تاريخال ت الهمايوني  الصادر بموجب قانون التنريماتمكانه رسمياً 
على الم سسات التي ينبغي  جاء في مقدمة هذا القانون الذ  يعتبر بمثابة قانون دستور :" إنر 

 :(4)إنشا ها أن تتناول بالدرجة الأولى نقاطاً ثلاث هي
 السمانات التي ت من للرعايا اطمئناناً كاملًا على حياتهم وسعادتهم وثرواتهم. -
 لسرالب واقتطاعها.الأسلوب المنترم في فر  ا -
 الأسلوب المنترم في تجنيد العسكر ومدة خدمتهم. -

 
بقي هاجس الإصلا  السياسي والقانوني ولا سيما الدستور  منها ملازماً للدولة العثمانية، 

إدخال أحكام دستورية  4011عام الولعل محاولة وزير خارجية الدولة العثمانية رشيد باشا في 
( هي أول محاولة جادة 4034-4011لسلطان عبد المجيد الأول )في نرام الدولة في عهد ا

-4034وفي عهد السلطان عبد العزيز ) في هذا الاتجاه، ولكن لم تلق طريقها للنجا .

                                                           
 .57ص  2002منشورا  الجامعة اللبنانية  –التكوين التاريخي للبنان السياسي والدستور   -ادمون رباط   (  1)
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، فما أن يسَعَ دستوراً للسلطنة على السلطان -وكان وزيراً للعدل-مدحو باشا  اقتر ( 4023
 الوزارة.أن أمر بعزله فوراً من  كان من الأخير إلاّ 

تولى مدحو باشا الصدارة العرمى )رلاسة الوزراء( في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ولما 
حو اسم "قانون فصدر الدستور ت(، عهد إليه السلطان إعداد دستور للبلاد، 4023-4121)

 441موزرعة على قسماً  40الدستور الجديد  ، وضمر 4023كانون الأول  01" في يأساس
يتسمن تكريساً لحقوق السلطان وامتيازاته، وحرية العثمانيين المدنية والسياسية مادة، 

ومساواتهم أمام القانون، ويحدد صلاحيات الوزراء ومس ولياتهم، وانت اب أعساء البرلمان 
ومجلس الشيوخ  وحق رقابة البرلمان واستقلال المحاكم والتوازن الفعلي للموازنة، واللامركزية 

 .(4)الولايات الإدارية في
ومن مقارنة مواد هذا الدستور مع الدستور اللبناني، نلاحأ أن واضعي الدستور اللبناني قد 
اقتبسوا بعو مواد هذا الدستور، حيث ألمح د. ادمون رباط إلى هذه الحقيقة بصورةي غير 

 4023مباشرة عندما قال:"وفاءً لتاريخ الحريات العامة التي كانو قد أ علطنو في دستور 
على الحقوق الأساسية وعلى  45إلى  2بدوره في المواد من  4103العثماني، ن ر دستور 

 . (0)رأسها المساواة المدنية والسياسية
 

إن الدستور العثماني المذكور كان سارَ  المفعول في زمن الاحتلال )الانتداب( الفرنسي، إلى 
في  –ه الحياة. وكانو المحاكم اللبنانية جانب القوانين العثمانية الأخرى الناأمة لم تل  وجو 

تطبطّق هذه القوانين لأنها وحدها المرعية الإجراء، ثمر عمد الاحتلال  –زمن الانتداب 
)الانتداب( الفرنسي إلى إلغاء هذه القوانين واحداً بعد آخر، ولم يبقَ منها إلا القليل كقانون 

 الإجراء حتى الآن. الذ  لا زال مرعير  4121الجمعيات العثماني لعام 
ويمكن الاستدلال على كوْنط الدستور العثماني هو أحد المصادر المادية للدستور اللبناني، أنه 
يراعي الواقع الاجتماعي والطالفي للبلاد العثمانية بما فيها لبنان، ونلاحأ أن كلا الدستورين 

                                                           
 .57ق ص مرجع ساب -التكوين التاريخي للبنان السياسي والدستور    -ادمون رباط  (  1)
 .192مرجع سابق  ص  -التكوين التاريخي للبنان السياسي والدستور   -ادمون رباط   (  2)
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ثر شموليةً وتفصيلًا من اعتمدا ذات التقسيم، مع فارقي لناحية كون الدستور العثماني أك
الدستور اللبناني. كذلا فإن مقارنة نصوص الدستور العثماني بالدستور اللبناني قد تساهم في 

 تكوين وجهة نرري ما حول هذه المسالة المغفلة من جانب الباحثين في الدستور اللبناني.
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقارنة بين نصوص الدستور العثماني والدستور اللبناني

 ممالك الدولة العثمانيةفي 

 

مااىم متاتوي م ويثدكنلو م و اوو مإنّ م لأاوى:  ودكلي

م وددتكزيم م لا كلات ماااى م واكضري ما ولط   وددكوك

اجدليهكمجدمما ح ملام دك متفر لهمأامتجز ئهمبو تم

 م م لأا كتمأامبدبعمم م لأيبكب.

م

م

م

 في الدولة وأراضيها

 

اح يملامم:موبنكنم وكبلرملاووممدتلاومذ تم1 ودكليم

ًمم م مفهيم وديترفموهمبهكم يدلك مح اله م مك تتجزأ

مام م م ودنت بو م وفرندو و م وجدهو  و محكومو  ب 

 و نمجديلوم لاممماهيم وتيمتا همحكولكً.

:ملام جوزم وتخايما مأح مأ دك م لأ  ضيمم2 ودكليم

م· وابنكنلومأام وتنكزلمانه

م و ا م يتكنبولمهيماك دو مإنمم  نو م وثكنلو: ووم ودكلي

مأاممدتكزيم م ود  نومغلرمميفكي ماهذه  ويثدكنلوماملرهك

مادكميو هكمم مجدل م وبلالم ويثدكنلو.

 

م -4 ماك دتهم4 ودكلي مجدهو  و م وكبلر موبنكن :

م·بلرات

 

 في حقوق تبعة الدولة العثمانية العمومية

مم

ماثدكنيمب انم يتثنكءمااىم م طاقم يم م وثكمنو:  ودكلي

م م ويثدكنلو، م وتبيو مأفر ل مامذهعم كفو مل   مأي م 

مأامتدتاص مااىم متفل  م ويثدكنلو م وصفو ماهذه  كنو ،

مملتضيم لأحو لم وديلنوم كنونلكً.

مفي اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم
م م  تدكبهكم4 ودـــكلي ماطر لو م وابنكنلو مإنم وجندلو :

 ·احفظهكمافل  نهكمتا لمبدلتضىم ولكنون

م
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 داكونمحر تهمم ودكليم وتكييو:م ويثدكنلونمبأجديهمم

محلومم مااى م تداطو  ملا مبأن مامكافون  وشخصلو

 حر وم لآخر  .

م ماهمم7 ودـــكلي م ولكنون مو ى ميو ء م وابنكنلل  م   :

ما ودلكيلوم م ود نلو مبكوالوم مبكودو ء  تدتيون

ممكم ملان م ويكمو ما وو جبكت م وفر ئض ا تاداون

 ·فرممبلنهم

م كفوم مم  م وشخصلو م وار و متصكن م ويكشري:  ودكلي

نو عم وتيرضمالام جكزىمأح متاتمأيمحجوم كنتمأ

 خك جكمًا م وصو ما لأيبكبم وديلنومفيم ولكنون.

 ودكليم ودكليوما ويشران:م وتيذ عما  مأنو عم لأذ وم

ممدنوعمبكوكالومبكووجهم ولطيي.

م

م مافيمحدىم9 ودـــكلي ممصونو م وشخصلو م وار و :

 ولكنونمالام دك مأنم لبضمااىمأح مأام ابسمأام

متا   م و  م دك  مالا م ولكنون ملأحكك  ً مافك ك مإلا ف

 ·جر مأامتيلل مالوبومإلامبدلتضىم ولكنون

م

 ودكليم واكل وماشري:مإنّمل  م و اووم ويثدكنلومهومل  م

  يلا .مم م وداكفظومااىمهذ م لأيكس،متكونمحر وم

ما كفوم م ويثدكنلو م وددكوك مفي م وديرافو م لأل كن جدل 

مإوى متاتمم لامتلكز تم وددنوحو  وجدكاكتم ودختافو،

حدك وم و اوو،مااىمشرطمأنملامتخ مبر حوم وخاقمالام

مبكلآل بم ويدوملو.

م مبتأل تهكم1 ودـــكلي ما و اوو ممطالو م لااتلكل محر و :

م لأل كنم مجدل  متاتر  متيكوى مواَّه م ِ جلال فراض

ا ودذ هعماتكف محر ومإ كموم وشيكئرم و  نلومتاتم

ذوكم خلالمفيم ونظك ممحدك تهكمااىمأنملام كونمفي

م ختلافم مااى مولأهال  ً مأ ضك متضد  ماهي  ويك 

ما ودصكوحم م وشخصلو م لأحو ل منظك  م حتر   مااهم

م· و  نلو

مفيم ممطالو م ودطبواكت متكون ماشري: م وثكنلو  ودكلي

 ل ئريم ولكنون.

م

:محر ومإب  ءم ورأيم ولامًا تكبوماحر وم13 ودـــكليم

تأولفم وجديلكتم وطبكاوماحر وم لاجتدكعماحر وم

م· اهكممكفووومضد مل ئريم ولكنون

 ودكليم وخكمدوماشري:مأمرم وت   سم كونممطالكمًا  م

ًم كنمأامادوملكمً اثدكنيممأذانمبكوت   سمخصو لك

 ااىمشرطمإتبكعم ولكنونم وديل .

م

متاتم م ودككتع مجدل  متوض  ماشري: م ودكليو  ودكلي

م و اووما جعم وتشبثمفيم لأيبكبم وتيم تجي منظك ي

م لاتاكلم مفي ما ح  مندق مااى م ويثدكنلو  وتربلو

م ودتياقم م وتيالم مأ ول مفي مخا  م ل  مالا ا لانتظك 

مبأمو مميتل  تم ودا م ودختافو.

:م وتيالممحرممكمومم خ مبكونظك م ويك مأام11 ودـــكليم

مأام م لأل كن مأح  م تيرضموكر مو مأا م لآل ب  نكفي

م وطو ئفم متدسمحلوم مأن م دك  م م ودذ هعمالا

مفيم متدلر مأن مااى م وخك و، مم   يهك م نشكء جهو

ذوكمافك كمًولأنظدوم ويكموم وتيمتص  هكم و اوومفيم

 ·شأنم وديك فم ويدوملو

م
م

 ودكليم ودكبيوماشري:م كونم كفوم ويثدكنلل ممتدكا  م

ما  م مفلدك مااظكئفهك م ودداكو مافيمحلوم م ولكنون أمك 

م لأحو لم ودذهبلوما و  نلو.

م وك موبنكنيم واقمفيمتوويم ووظكئفم:م12 ودـــكلي

محلثم مم  مإلا م لآخر مااى ملأح  مملزي ملا  ويكمو

م نصم م وتي م وشراط محدع ما وج   ي  لايتالكم

م ولكنون ماالهك م ضد م· مخكص منظك  ايلوض 

م·حلومم ودوظفل مفيم و ا ئرم وتيم نتدونمإولهك
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م يتخ   م ممطاع مفي م شترط ماشري: م وثكمنو  ودكلي

مفيم م ويثدكنلو م وادكنم وتبيو مأنم يرفو  خ مكتم و اوو

م وتر يم وذيمهومودكنم و اووم وريدي.

م م ووطنلومم11 ودكلي م واغو مهي م ويربلو م واغو :

م  فرندلوم ما واغو م و اوو ملا ئر مفيمجدل   وريدلو

م يدلو موغو ً مأ ضك مهي مخكصم· م كنون ايلا ل

م. لأحو لم وتيمتدتيد مبهك

م مفرل م   م كون ما ويشران: م واكل و مااىم ودكلي ً أملنك

مالام ًمأ وولكً، مكوهماااىمماكهم ودتصرفمفلهمتصرفك

م ثبتم موم ممك متصرفه مفي م وذي م وداك مأح  مم   ؤخذ

وزامهموادنكف م ويدوملومامكمومم  ف موهممكم دكا همم م

م وثد منل  مًااىمموجعم ولكنون.

:م وداكلومفيمحدىم ولكنونمفلام جوزمأنم15 ودكليم

 ودنفيوم ويكمومفيم نزعما مأح مماكهمإلاملأيبكبم

مابي م م ولكنون مفي ماالهك م ودنصوص  لأحو ل

 ·تيو ضهممنهمتيو ضكمًاكللاًم

م

مفيم مفرل م   ممدك  م صكن ما ويشران: م وثكنلو  ودكلي

 وددكوكم ويثدكنلومامنزوهمم م وتيرضماولسمفيماي م

ممنزوهم مأا مأح  ممدك  مإوى مجبر ً مت خ  مأن  واكومو

م م لأحو ل ما   مفلدك م لأيبكب مم  م يلنهكمبدبع  وتي

م. ولكنون

مم ملأح م14 ودـــكلي م دوغ مالا محرمو موادنزل :

مفيم م ودبلنّو ما وطرم م لأحو ل مفي مإلا مإوله  و خول

 · ولكنون

م

 في وكلاء الدولة )الوزراء(

م

م وص   يم ممدن  م اكل ما ويشران: م ودكبيو  ودكلي

م واضريم متأمنهم مم  مإوى م  يلاملو ا ودشلخو

م م ذوك ماتجرى م وو لاءم وداطكنلو م كفو مأمو  و

 بدوجعم    ليم ودنلو.

م

 

 الفصـل الرابـع: السـلطة الاجرائيـة

م م ووز  ءمم53 ودكلي م يل  م وجدهو  و م ئلس :

مم م ما ل ً ما يل  ما للاهم ً م ئلدك ممنهم ا ددي

ما وويم ما ويشر   م وثكنلو مبكودكلي مادلاً  وشلوخ

 ودوظفل ممنك عم و اووممكمخلام وتيم يل م ولكنونم

مااىماجهمآخرما رأسم وافلاتمشك م  وتيلل موهك

 · وريدلو

م جريم م وو لاء مم  م   ما ويشران: م وتكييو  ودكلي

ااىمافقم لأ ولم  ممكم كونمل خلاًمتاتممأذانلتهم

مانهكم ً مخك جك م كن مامك مو  ئرته، م ويكئ ي م لأمو  م 

 يرضمااىم وص  م لأاظممفلجريم وص  مملتضىم

موادذ  ري مماتكج مغلر ممنهك م كون مانهمممك م دتأذن أا

م ودذ  ريم مإوى م اتكج ما وذي م وداطكنلو، م واضري م 

 يرضهمااىممذ  ريممجاسم وو لاءما جريمملتضكهم

م ودصكوحم مأنو عمهذه مأمك م ودنلو. ااىمموجعم    لي

مال جكتهكمفتيل مبنظك ممخصوص.

م م و اوومم44 ودكلي ممصكوح مإل  ي م ووز  ء م تووى :

م تياقما نكطمبهممتطبلقم لأنظدوما ولو نل  م  مبدك

 ·بكلأمو م ويكئ يمإوىمإل  تهمابدكمخصمبه

 ودكليم وثلاثون:ما لاءم و اووممدؤاوونما م لأحو لم

 ا  جر ء تم ودتيالومبدأمو  كتهم.

 

م م فيكوهمم :م44 ودكلي متبيو ً م فر ل ك م ووز  ء  تاد 

تجكهم ودجادل ما ي مبلكنمخطوم واكوموما يرضم

م ئلسم مبو يطو م ودجادل  ماز رمااى مأا  ووز  ء

م· لو مملكمه
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 ودكليم واكل وما وثلاثون:مإذ مأا لمأح مأاضكءم -1

مأح م مااى مشكك و ممنهم، ما ي مأا  ودبيوثكن

 وو لاءمتوجعماالهم وددؤاولومم م بل مبيضم

مهلئوم ماظلفو مل ئري مضد  م و  خاو  لأحو ل

م وشكك وم متلر ر م وهلئو م ئلس م ري   ودبيوثكن

م مثلاثو مظرف مفي موه م وشيبوم ودتل   مإوى أ ك 

م ودو لم مهذه م دكث  ممك مااى مبكوت  لق.  ودأمو ي

وتنظرمه منظك مهلئوم ودبيوثكنم و  خايم وجعم

 تاو اهكمإوىم وهلئومأاملا.

م ولازمو،م م وتالللكت م وشيبو متجري مأن ابي 

م   ضكحكتم مااله م ودشتكى مم  اتدتاص 

 وككفاو،م تاىمو ىمهلئوم ودبيوثكنم ر  هكم وذيم

مبأ ثر مااىم ترتع م وتذ  ر مبازا  م لآ  ء  و

 وشكالو.ماإذ ممدتم واكجومتدت ايم وهلئومذوكم

مأامم م ً ماتدد ممنهم أيك  وذ تم ودشتكىمااله

م وبكبم مفيمهذ  ا لاهم   ضكحكتم وتيم و لهك

مثاثيم مم  م ودطالو مبكلأ ثر و م ولر   م ر امتى

متل  م م وشكالو م بول مااى م ودوجول    لأاضكء

مإوى م وداك دو مطاع م وص   يمممضبطو ملك 

مإوىم م وكلفلو ماتاكل موايرض م وص   فلل مهك

  و  و نم ويكويمبي متياقم    ليم ودنلوماالهك.

 

مماك دوم مأ ول مإنّ ما وثلاثون: م وثكنلو  ودكلي

  ودتهدل مم م وو لاءميتيلّ مبنظك ممخصوص.

 

م وو لاءم مبل  مفرم ملا ما وثلاثون: م وثكوثو  ودكلي

أنو عم و اكاىمايكئرمأفر لم ويثدكنلل مفيم  م

ما م مخك جو مخك و مبأنفدهم  ودتيالو

مأمو  تهم،مأمكمماك دوممكمشك  مهذهم و اكاىم

م ويدوملوم م وداك م مفي مفتجرى ا وخصومكت

  ودنوطمبهكم ؤ تهك.

 

 ودكليم ور بيوما وثلاثون:م دلطمم م وو كووم  م

مفيم م لاتهك  مل ئري م ر   م لر م وذ    وو لاء

ممته م ويكويمااىم ونهم ماذوكمإوىم و  و ن دل 

مأنمتتبرأمذمتهم.

م

م م ووز  ءمم71 ودكلي م تهم مأن م ونو ب مودجاس :

مبكوو جبكتم مبكخلاوهم مأا م ويظدى م وخلكنو بك تككبهم

م لاتهك م م ر   مأنم ص   مالام جوز ماالهم  ودترتبو

م ودجاسم مأاضكء ممجدوع مم  م وثاثل  مبغكوبلو إلا

مشراطم مبدوجبه متا ل مخكص م كنون ايلص  

 · والو لومدؤاولوم ووز  ءم

م
م م ودجاسمم71 ودكلي مأمك  م ودتهم م ووز ر م اك م :

م· لأااى

م

م م كفم ووز رما م ويد مفو م  ا مم72 ودكلي :

م يتلكوتهم مفلامتكون م يتلكل ماإذ  مباله م لاتهك   ر  

يببكمًوي  م  كموم و اوىماالهمأام  لكفم وديكملاتم

 · ولضكئلو

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م م   ما وثلاثون: م ودكبيو م دتطل م ودكلي م وو لاء م 

مبهدكم م وج  مأا م وهلئتل  مفي م اضر مأن مأ  ل متى

محقم ماوه مميلته ممأمو ي م ؤيكء مأح  مانه بكوو كوو

م وتل  مااىم لأاضكءمفيمإ ر لم ونطق.

م

م م ودجادل م47 ودكلي م وى م اضرا  مأن مواوز  ء :

أنىمشكؤا ماأنم دديو مان مكم طابونم وكلا ماوهمم

  ل  تهم.أنم دتيلنو مبد م رانمم مادكلم

م

 في المجلس العمومي

 

 السـلطة المشترعـة

م

م اتويم م ويدومي م ودجاس ما لأ بيون: م وثكنلو  ودكلي

ااىمهلئتل مإح  هدكمت اىمهلئوم لأالكنما وثكنلومهلئوم

م ودبيوثكن.

م

 

:م تووىم وداطوم وتشر يلومهلئتكنممجاسمم14 ودكليم

 · وشلوخمامجاسم ونو ب

 

ما لأ بيون: م وثكوثو م ودجاسمم ودكلي مهلئتي  جتدكع

م وثكنيم متشر   مب   و مفي م كون مينو م   مفي  ويدومي

م    ليم مبدوجع م غاق مأا م فتح م ودذ و  ا ودجاس

مإح ىم متيل  ممك تمالا مب   و مفي م كون ماغاله  ودنلو

  وهلئتل مفيمزمكنمتكونمبهم لأخرىمغلرممجتديو.

م

م

م

م

م

م

م

م
م وداطكنلوم -1 موااضري ما لأ بيون: م ور بيو  ودكلي

تفتحم ودجاسم ويدوميم ب ما تهمإذ ماج مو ىمأنم

م لاجتدكعم مم ي متنلص ماأن موذوك موزا   و اوو

  وديلنومأامتز  هك.

م

م

م

م

م

م

م

 

م ودجاسم -2 مأاضكء ما لأ بيون: م ودكبيو  ودكلي

مآ  ئهمم مفي مأحر   ً م كونون  ويدومي

م ل م متات ممنهم مأح  م كون مالا امطكويكتهم،

م وبتومم م  مالام تهم مااال ، بل متيالدكتمااا 

 لآ  ءم وتيم يطلهكمالامم مجهوم ودطكويكتم وتيم

 بلنهكمفيمأثنكءممذ  ر تم ودجاسمإذ موممتل ممنهم

م ودجاسم مونظك  ممخكوفو محر و مذوك مجدل  في

  و  خاي،مفإذ ما  م يكم مباكمم ونظك م ودذ و .

 

مأح م -3 م اك م ملا ما ودبيون: م وتكييو  ودكلي

مهلئوم م جتدكع مم ي مفي م و ف مأا  لأاضكء،

مبأ ثر وم ودب م وهلئو مم  م ر   م يط موم ممك يوثكن،

 لآ  ءمااىميبعم كفملاتهكمه،مأام لبضماالهم

ماللعم مأا م وجناو مأا م وجنك و مإجر ء محكل في

 إجر ءمذوك.

م

مم مفيمم32 ودكلي مينو م   مفي م ودجادكن م جتد  :

م وثلاثكءم م و  م بت ئ م لأال مفكويل  ماكئ    ال   

ماتتو وىم مآذ   مشهر مم  ماشر م وخكمس م اي  وذي

م وثكنيم بت ئم مأ ك ما ويل  مشهر محتىمنهك و جادكته

مشهرمم و  مم  ماشر م وخكمس م اي م وذي  وثلاثكء

مفيم مبكوباث مجادكته ماتخصص م لأال تشر  

مآخرم ماد  م   م ب  ماالهك ما وتصو ت  ودو زنو

ًم  ·ات ا مم يمهذ م ويل ميتل م ومك

م

م

م

م

 

:مإنم فتتكحم ويلولم ويكل وما ختتكمهكم33 ودكليم -1

م ودبلنومفيم ودكليم ًمفيم ودو ال   جر كنمحكدك

ا اقمورئلسم وجدهو  ومأنم وثكنلوما وثلاثل م

  اوم ودجاسمإوىمالولم يتثنكئلومأمكممو ال م

مفتا لم ماختكمهك م لايتثنكئلو م ويلول  فتتكح

بدوجعممريو ما يل مبرنكمجمأادكلم و ا يم

م ئلسم ما كون م و اوي م ر   مفي  لايتثنكئلو

مإوىم م ودجادل  مااىملاوي ممجبر ً  وجدهو  و

ومفيم  ملا يم يتثنكئلومإذ مطابتمذوكم لأ ثر 

 ·منهدكمثاثمأاضكءممجاسم ونو ب

م

 

م -2 مجز ئلومم31 ودكلي ملاوى م  كمو متجوز ملا :

مبدبعم م وبرودكن مأاضكء مم  مأيماضو ااى

 · لآ  ءما لأفكك م وتيم ب  هكمم يمنلكبته

م

م

م

م

م

 

:ملام جوزم ثنكءملا م لانيلكلم تخكذمم41 ودكليم -3

 جر ء تمجز ئلومناومأيماضومم مأاضكءم

م  م ولكء مأا م  ترفم وبرودكن م ذ  مااله ولبض

م نتديم م وذي م ودجاس مبإذن مإلا ً مجز ئلك ً جرمك

م) وجر م مبكوجر دو م وتابس محكوو مخلا ممك إوله

  ودشهول(.

 

:ااىم ونكئعم وذيم نتخعمأام يل مم21 ودكليم -4

المادة الرابعة واوربعون: للحضرة السلطانية أن 
تفتح المجلس العمومي قبل وقته إذا وجد لدى الدولة 
لءوم لذلك وأن تنقص مدة الاجتماع المعينة أو 

 تءيداا.
م

العادية واختتامها  إن افتتاح العقود: 33المادة 
يجريان حكماً في المواعيد المبينة في المادة الثانية 
والثلاثين ويحق لرئيس الجمهورية أن يدعو 
المجلس إلى عقود استثنائية أما مواعيد افتتاح 
العقود الاستثنائية وختامها فتحدد بموجب مرسوم 
ويعين برنامج أعمال الدورة الاستثنائية في قرار 

رئيس الجمهورية مجبراً على  الدعوة ويكون
دعوة المجلسين إلى دورة استثنائية إذا طلب  ذلك 
اوكثرية في كل منهما ثلث أعضا  مجلس 

م·النواب

المادة السابعة واوربعون: أعضا  المجلس العمومي 
يكونون أحراراً في آرائهم ومطالعاتهم  ولا يكون 
 أحد منهم تح  قيد تعليما  ووعد ووعيد  ولا يتهم
البتة من قبيل الآرا  التي يعطيها ولا من جهة 
المطالعا  التي يبينها في أثنا  مذاكرا  المجلس إذا 
لم تقع منه في جميع ذلك حركة مخالفة لنرام 
المجلس الداخلي  فإذا وقع يعامل بحكم النرام 

 المذكور.
 

لا تجوء اقامة دعوى جءائية على أ  :  31المادة 
بسبب الآرا  واوفكار عضو من أعضا  البرلمان 

 ·التي يبديها مدة نيابته
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المادة التاسعة والسبعون: لا يحاكم أحد اوعضا   أو 
يوقف في مدة اجتماع ايئة المبعوثان  ما لم يعط 
قرار من الهيئة بأكثرية الآرا  على سبب كاف 
لاتهامه  أو يقبض عليه في حال إجرا  الجناية أو 

 الجنحة أو عقيب إجرا  ذلك.
 

لا يجوء اثنا  دور الانعقاد اتخاذ :  40لمادة ا
اجرا ا  جءائية نحو أ  عضو من أعضا  
البرلمان أو القا  القبض عليه اذا اقترف جرماً 
ً إلا بإذن المجلس الذ  ينتمي إليه ما خلا  جءائيا

 .حالة التلبس بالجريمة )الجرم المشهود(

في المادة الخمسون: لا يمكن وحد أن يكون عضواً 
 الهيئتين معاً في وق  واحد

 

على النائب الذ  ينتخب أو يعين شيخاً : 21المادة 
ً أن يختار إحدى وكالتي  والشيخ الذ  ينتخب نائبا
النيابة وأن يعلن اختياره في خلال ثمانية أيام من 

وإذا · اعلان نتيجة انتخابه أو ابلاغه قرار التعيين
أما أحوال  ·يدلم يفعل فإنه يحسب قابلاً المقعد الجد

عدم الجمع اوخرى واوحوال التي تفقد معها 
 اوالية للنيابة أو المشيخة فيعينها القانون

 
المادة الحادية والخمسون: لا يبادر للمذاكرة في كلتا 
ايئتي المجلس العمومي  ما لم تكن اوعضا  
المرتبة في كل منهما ءائدة واحداً بالعدد عن 

تتقرر باوكثرية المطلقة  النصف  وكافة المذاكرا 
من اوعضا  الموجودين  خلا تلك الخصوصا  
التي يشترط تقريراا بأكثرية الثلثين. ويعتبر رأ  

 الرئيس رأيين عند تساو  الآرا .
 

لا يكون اجتماع أحد المجلسين قانونياً :  34المادة 
ما لم يحضره أكثر من نصف اوعضا  وتتخذ 

إذا تعادل  اوصوا  القرارا  بدالبية اوصوا  و
 ·سقط المشروع المطروح للمناقشة

 

المادة الثامنة والخمسون: الآرا  التي تعطيها 
الهيئتان تكون بتعيين اوسما   أو بإشارا  
مخصوصة  أو بالرأ  الخفي. أما إجرا  أصول 
الرأ  الخفي فيتوقف إعطا  قراره على أكثرية آرا  

 اوعضا  الموجودين.
 

تعطى الآرا  بالتصوي  الشفو  أو : 39المـــادة  
بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد 
فيها الانتخاب فتعطى الآرا  بطريقة الاقتراع 

ً أو · السر  أما فيما يختص بالقوانين عموما
بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الآرا  تعطى دائماً 
 ·بالمناداة على اوعضا  باسمائهم وبصو  عال

 

المادة التاسعة والخمسون: إنّ انضباط داخلية كل 
 ايئة على حدتها محصور برئيسها.

 

لكل من المجلسين دون سواه أن :  49المادة 
 ·يحفر النرام في داخله بواسطة رئيسه
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المادة الحادية والستون: لا يمكن أن يكون عضواً في 
ً سن اوربعين  ايئة اوعيان إلا من كان باوقل بالدا

من الذوا  الذين حاء  آثاراـم وأفعـالهم  واو
وثوق العامـة واعتماداـا والمشهود لهم بحـسن 

 .الخدما  المسبوقة في أمور الدولة
 

: يشترط في عضو مجلس الشيوخ أن 23المادة 
ً وثلاثين سنة  ً من السن خمسا ً بالدا يكون لبنانيا

ولا يشترط في صحة انتخابه أو تعيينه · كاملة
لس الشيوخ أن يكون مقيماً في لبنان عضواً في مج

الكبير في موعد الانتخابا  وسيوضع قانون 
خاص تعين بموجبه مناطق الانتخاب وأالية 

 ·المنتخبين وكيفية انتخابهم
 

المادة السبعون: يبتدأ بانتخاب المبعوثان العمومي 
من مدة لا أقل من أربعة أشهر قبل تشرين الثاني  

 الهيئة.الذ  او مبدأ اجتماع 
 

تجر  الانتخابا  العامة لتجديد ايئة : 42المادة 
المجلسين أو تعيين الشيوخ غير المنتخبين في 

 ·خلال الستين يوماً السابقة لانتها  مدة النيابة

المادة الحادية والسبعون: كل عضو من ايئة 
المبعوثان لا يعتبر وكيلاً عن الدائرة التي انتخبته 

 وكيل عموم العثمانيين.وإنما يكون في حكم 
 

عضو البرلمان يمثل اومة جمعا  ولا : 25المادة 
يجوء أن تربط وكالته بالنيابة بقيد أو شرط سوا  

 ·من منتخبيه أو من قبل السلطة التي تعينه
 

المادة الثالثة والسبعون: إذا فسخ  ايئة المبعوثان 
وتفرق  بالإرادة السنية يبتدأ بانتخاب عموم 

مجدداً على وجه أن يجتمعوا في مدة لا  المبعوثان
 تتجاوء ستة أشهر بعد الفسخ.

 

إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل : 27المادة 
قرار الحل دعوة للمنتخبين لاجرا  الانتخابا  
الجديدة واذه الانتخابا  يجب أن تنتهي في مدة 

 ·لا تتجاوء ثلاثة أشهر
 

المبعوثان المادة الثامنة والسبعون: مذكرا  ايئة 
تكون علانية  ولكن إذا وقع التكليف من جانب 
ً من ايئة  الوكلا   أو من طرف خمس عشرة ذاتا
المبعوثان  على أن تكون المذاكرا  خفية على 
إحدى المواد المهمة  فيخلى محل ايئة الاجتماع من 
الحاضرين فيه دون اوعضا   وتتراجع حينئذ 

 .الآرا  في رد اذا التكليف أو قبوله
 

جلسا  المجلسين علنية على أنه لكل :  37المادة 
منهما أن يجتمع في جلسة سرية بنا  على طلب 
الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر اعادة 

 ·المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه
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 في المحاكم

م ودنتخبونم م واكل وما وثدكنون:ملام يزلم ولضكي  ودكلي

م مولأ ول ً م ودنصوبونمم مطرفمتوفللك  ودخصو و

م لب م ماإندك مبأ   هم، مشر فو مبر ءي مبدوجع  و اوو

 يتيفكؤهممأمكمتر لكتمهؤلاءم واكك مامداكهمماتب   م

مبهم مماكو  موجر  مازوهم مأا ماتلكا هم مأمو  كتهم

م ودخصوص.م م كنونه مواكم متكب  مجدليه مذوك االهم

م ولكنونم وضحم لأا كفم ودطاوبومم م ولضكيم اهذ 

 مو يم وداك م.ام ممأ

م  م مم  مميتو و م وداك م ما وثدكنون: م ودكليو  ودكلي

مأنو عم ود  خلات.

م وداك مم م نوف مإنّ ما وثدكنون: م وثكمنو  ودكلي

ماتوظلفم ماتلدلدكتهك ما لاحلكتهك ال جكتماظكئفهك

م واكك مجدليهممدتن مإوىم ولو نل .

 

ممم

م م وداك مم21 ودـــكلي متتولاهك م ولضكئلو م وداطو :

ااىم ختلافمل جكتهكما ختصك كتهكمضد منظك م

موالضكيم مبدوجبه ما افظ م ولكنون مااله  نص

 اوادتلكضل م وضدكنكتم ولازمو.م

مفليلنهكم ماح الهك م ولضكئلو م وضدكنو مشراط أمك

م ولكنون ماظلفتهمم· م جر ء مفي ممدتلاون ا ولضكي

ما لأ م ولر   ت م وداك مماتص   م   م ب  مم  حكك 

م·اتنفذمبكيمم وشيعم وابنكني

م

 

 في الديوان العالي

مم

مم م م ر ع م ويكوي م و  و ن ما وتديون: م وثكنلو  ودكلي

ثلاثل ماضو ً،ماشريممنهممم مهلئوم لأالكن،مااشريم

مم م مبكولراو م فرزان مااشري م و اوو، مشو ى م 

ماأاضكئهدك.م ما لايتئنكف م وتدللز مماكدتي  ؤيكء

مبك   ليمما يل  م لأالكن مهلئو مل ئري مفي م و  و ن هذ 

 ودنلومان م وازا ،مااظلفتهمإندكمهيمماك دوم وو لاءم

ا ؤيكءمماكدوم وتدللزماأاضكئهكماماك دوم  مم م

ماااىمحلو هك،م م وداطكنلو  ات ىمااىمذ تم واضري

 ا  مم متص ىم ولكءم و اوومفيمخطر.

م

م  م و  و ن م لدم ما وتديون: م وثكوثو مإوىم ودكلي ويكوي

مل و نم ما وثكنلو م لاتهكملو، م و  ئري مإح  هدك ل ئرتل 

مثلاثوم ممنهم متديو: م لاتهكملو م و  ئري مفأاضكء  واكم.

م وتدللزم مل و ن مم  ماثلاثو م لأالكن، مهلئو م 

م و اوو،م مشو ى مأاضكء مم  ماثلاثو ا لايتئنكف،

م وذ  م م لأاضكء مم  مبكولراو م نتخبون اجدليهم

م ؤخذانموا  و نم ويكوي.

ودكليم ور بيوما وتديون:مإنّمهذهم و  ئريمتيطيم ولر  م 

مأام ماالهم م ودشتكى م وذا ت م تهك  مفي م وثاثل  بأ ثر و

ا مه.ما ودوجولانمفيم و  ئريم لاتهكملوملام وج انم

مفيمل و نم واكم.

متكونم م واكم مل و ن مإنّ ما وتديون: م وخكمدو  ودكلي

 المجلـس الأعلـى

:م تأوفم ودجاسم لأااىمم ميبيومشلوخمم91 ودكليم

م ولضكيم مأااى مم  ماثدكنلو ممجاسم وشلوخ  نتخبهم

 وابنكنلل م تبومحدعمل جكتم وتداد م ولضكئيمأام

ما جتديونم مل جكتهم متدكات مإذ  م ول ملو بكاتبك 

مهؤ مأ ف  م ئكيو ماتص  متات م تبو م ولضكي لاء

 ر   تم وتجر ممم م ودجاسم لأااىمبغكوبلوماشريم

مبدوجبهم متيل  مخكص م كنون مايلص   أ و ت

 ·أ ولم وداك دكتم وتيم جريماالهكمهذ م ودجاس

م
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أاضكؤه:ميبيومم مهلئوم لأالكن،مايبيومم مل و نم

 وتدللزما لايتئنكف،مايبيومم م ؤيكءمشو ىم و اووم

اأاضكئهك،مفلكونممر بكمًإذ ًمم ما ح مااشر  منفر مً

م دكم م ودرتبو ما لأاضكء م ويكوي. م و  و ن مأاضكء م 

ماتطبللكمً م طيلكً، م وثاثل  مبأ ثر و م اكدون ذ ر،

م ر  م م ر م وتي م و اكاي مااى م ودوضواو والو نل 

م لاتهكملومااىموزا  ماحكدهممغلرمم و  ئري ماك دتهك.

م كب م لايتئنكفما وتدللز.

 في أمور المالية

مم

 ودكليم ودكليوما وتديون:ملام دك ماض مأح متككولفم

 بلكنون. و اووماتوز يهما يتاصكوهممكمومم تيل م

م

مبك يم مأح  مم  م ؤخذ ملا ما ويشران: م وخكمدو  ودكلي

ا ح يمتاتم يمما ر وما يومكتمأامتاتمأيم يمم

مآخرمم مغلرمأنم كونمذوكممدتن  مًااىم كنون.

م

م

 فـي الماليـة -ب 

م م ودنفيومم91 ودكلي ملأج  م وضر ئع :تفرض

 ويدوملومالام جوزم نشكءماجبك ومضر بومفيموبنكنم

 كنونمشكم متنطبقم حككمهمااىمم وكبلرمإلامبدوجع

مايلص  م م يتثنكء ملان م وابنكنلو م لأ  ضي   

مجدل م مبل  م ودكولو م وضر ئع م وح  مخكص  كنون

 ·يككنمأ  ضيموبنكنم وكبلر

:ملام جوزمتي   مضر بومأام وغكؤهكمإلام92 ودـــكليم

م·بلكنون

م)بولجهم مملز نلو مإن ما وتديون: م ودكبيو  ودكلي

Budgetونممبل مبكوتلر عما  ل تهكم(م و اوومهيم كن

مبوض م مااله م وددتن  م ولكنون ماهو امصك فكتهك،

 تككولفم و اووماتوز يهكماتاصلاهك.

م كنونم مأاني م وبولجه، مإن ما وتديون: م وثكمنو  ودكلي

مبي م م ويدومي م ودجاس مفي م لب  م ويدوملو  ودو زنو،

مبهم م ودربوطو ما وج  ال مفدكلي، ممكلي مااله  وت  لق

مودفرل ت م ودخدنومم وجكميو ما ودصك فكت  وو  ل ت

متوفللكمً ممتي لي مامو ل مافصول مأ دك  مإوى تنلدم

مأ ضكمً ماالهك ما ودذ  ر ت منظكمكً. م ودتيل  لأندوذجهك

متجرىمفصلامًففصلاً.

 

م مم  مينومفيمب ءمال متشر  م لأالم93 ودـــكلي :

تل  م واكومومودجاسم ونو بممو زنومشكماومنفلكتم

م و م ودنو ما  مالخاهك مااىم و اوو ما لترع لكلمو

 · ودو زنومبن  مًبن  ًم

م ودكئو:ملام جوزم رفممكلمم مأمو لم و اووم  ودكلي

مبلكنونم مذوك م تيل  موم ممك م ودو زنو ما  ً خك جك

ممخصوص.

 

 

 

م

م مإح  ثمم94 ودكلي م وى م رمي م كنون م  تر ح م   :

مأامتز لمااىم ودو زنوم نفلومج   ي،ما  منفلومتنشأ

م م لأمو ل مم  متؤخذ مأامأا محذف ما    لاحتلكطلو

م ودو زنوم مفي ممر   ً م اتدكل ً م تنكال  نلكص

مإلامبكوغكوبلوم ودطالومم م  وجك  وملام دك م  ر  هك

م·مجدوعمأ و تم لأاضكءمفيم  مم م ودجادل 



 109   
 

 ودكليم لأاوىمبي م ودكئو:مإذ متالقموزا م ويملاختلك م

مصك  فمخك جوما م ودو زنو،ملأيبكبممجبريمفومم

فيم وو تم وذيملام كونمفلهم ودجاسم ويدوميم ويكلي،م

مذوكم موتدو و م ولاز  م ودباغ مت   ك م جوز منيل  ً،

م واضريم مااى مارضه مبي  ما رفه  ودصراف

م ودنلوم م    لي ما  ا  ما لايتئذ ن  وداطكنلو

مااىم مذوك ممدؤاولو متكون مأن ماجه مااى بخصو ه

هلئوم وو لاء،ماأنهمم يطونملائاوم ولكنونم ودتيالومبهم

  ودجاسم ويدوميمالعمفتاه.مإوى

م

:ملام جوزمأنم فتحم اتدكلم يتثنكئلكمً كنمم95 ودكليم

م ضطرتم ماإذ  مخكص مبلكنون مإلا ً م ضكفلك أ 

م ام ضكفلومحكلم موفتحم اتدكل تم يتثنكئلو  واكومو

مفو  مً مت اوهدك مأن مفيالهك م ودجادل  مال   نفر ط

 ·ولاوتئك 

م

م

م

م

م
ممم

م مإنّ م ودكئو: مبي  م وثكوثو م ولطيلوم ودكلي  كنونم وداكيبو

 بل م اوم ودبكوغم ودتاصاومم ما  ل تمتاكم ودنوم

امل   م وصرفلكتم وو  يومودصك  فهك،ما كونمشكاهم

 اتلدلدكتهممطكبلل مبكوتدك مولكنونم ودو زنوم ويدوملو.

 

مماكيبكتم مل و ن م ترتع م ودكئو: مبي  م وخكمدو  ودكلي

م و اووم مأمو ل م بض ممأمو ي مماكيبكت ورؤ و

فهك،ما وت  لقمااىمماكيبكتم ودنوم وتيمتنظدهكما ر

 و ا ئر،مااىماجهمأنم و  و نم ودذ و م يرضمااىم

مت  للكتهكم مخلا و م ودنو مفي ممري م ودبيوثكن هلئو

ًمأنم انتلجوممطكويكتهمبتلر رممخصوص،مااالهمأ ضك

مثلاثوم م   مفي ممري م وداطكنلو م واضري  يرضمااى

مبو يطو م ودكولو مأحو ل ما  متلر ر ً  ئكيوممأشهر

م وو لاء.

م

:مإنمحدكبكتم  ل  يم ودكولوم ونهكئلوموك مم97 ودكليم

ينوم جعمأنمتيرضمااىم ودجادل مولو فلكماالهكم

 ب منشرمملز نلوم ودنوم وثكنلوم وتيمتايمتاكم ودنوم

م.ايلوض م كنونمخكصموتشكل مل و نم وداكيبكت

 ودكليم وخكمدوماشريمبي م ودكئو:ملامتيط م وبتوممكليم

مو لم ولكنونم لأيكييمالامتدلطمم م  جر ءمبأيّمم م

 حجومأاميبعم كن.

:مإنم لأحكك م ودلر يمفيمهذ م و يتو مم11 ودكليمم

مم م م ودنت بو موا اوو مبدك م لاحتفكظ مم  مبهك  يد 

م ماه مم22 والومما ودوجبكتم ونكتجوما م ودكليم

م·جديلوم لأمممام م كم لانت  ب

 

م

 

موزا م مشه  مإذ  م ودكئو: مبي  ماشري م ودكليو  ودكلي

موتغللرم محدعمإ جكبم وو تما واكل،  الحم طيي،

بيضممو لم ولكنونم لأيكييماتي  اهك،م جوزمتي  اهكم

م وتكالفم م ل  مأن مأالاً: ماهي: م لآتلو م وشراط ااى

مهلئوم مم  مأا م وو لاء مهلئو مم  مبكوتي     ودتياق

مثك م ودبيوثكن. مهلئو مم  مأا م وتكالفم لأالكن م لب  نلكً:

مفـيمتي  ـ م و يـتو م-بمم

م مااىم74 ودكلي مبنكء مأا ممبكشري م اقموادجادل ، :

م ونظرم م اكلي مأنم لر ا    تر حم ئلسم وجدهو  و

م مااىمح يمفيم و يتو  م  ممنهدك م تخذه م ر   بي 

متا لم م ودطالو م وثاثل مم ممجدوعمأاضكئه بغكوبلو

م ولهكم ما شك  متنللاهك م ر ل م وتي م ودو ضل  فله

 ·بصو يما ضاو

م م ودو لمم77 ودكلي مااى م ودجادكن م تفق مان مك :
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مثمم م وثاثل ، مبأ ثر و م ودبيوثكن مهلئو مفي  ودذ و 

مبأ ثر وم ً مأ ضك م لأالكن مهلئو مم  م بووه مااى  صكلم

 وثاثل ،مفدتىمتممذوكماتيالتمااىمهذ م ودر زم    ليم

 ودنلومتصلرمحلنئذمتاكم وتي  لاتمليتو  ًموايد .مأمكم

م ولكنو مم  متي  اهك مااى م وتكالف م وو    نم ودكلي

متفل م مأن مغلر مم  م  جر ء ممرالو مفتدتدر  لأيكيي

 وتهكماحكدهكمإوىمأنمتتمّم ودذ  ر تم ولازمومبتي  اهكم

ماتتياقمبخصو هكم    ليم ودنلو.

مم

م

 ودر لمتنللاهكم اتئدكنمفيممجد منلكبيمواتنك شمفيم

متي مالا م جر ؤهك م ودلترح مملر  تهم وتي  لات تبر

ماثلاثونم ما ح  ماالهك م و فق مأن مبي  مإلا  كنونلو

م·اضو ًم

م

 
   

 الفقرة الثانية: الاستفادة من دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا 
ي تل  الدستور اللبناني من حيث الحجم والشكل عن القوانين الدستورية الثلاثة التي صدرت 

تنريم  "المتسمن  4025شباط  05، وهذه القوانين هي: قانون 4025في فرنسا عام 
ال اص بتنريم مجلس الشيوخ  4025شباط  01مواد، وقانون  1ويتال  من  "السلطات العامة
والمتعلق بالعلاقات  4025تموز  43قانون الدستور  الصادر في مادة، وال 44ويتال  من 

 مادة. 11مادة، فيكون مجمو  المواد  41بين السلطات العامة ويتال  من 
من حيث الشكل اقتصر الدستور الفرنسي على تنريم الم سسات الدستورية، ولم يتطرق الى 

الدولة  تتناول تسمن أحكاماً  الذ الدستور اللبناني ، بعكس الدولة وحدودها والحريات العامة
وحدودها. وهذا أمر طبيعي كون الدولة منشاة حديثا"، والحريات العامة، وخاصة حرية العقيدة 
الدينية وحرية الطوال  في تنريم أمورها، هي أمور خاصة بالمجتمع اللبناني المتعدد 

 الطوال . 
اللبناني قد استقى بعو مواده من  ولاذا ما تجاوزنا الشكل والحجم، الواقع نجد أن الدستور

الدستور الفرنسي ، ويبرز هذا التشابه لناحية طبيعة النرام السياسي فهو نرام برلماني 
جمهور ، ويعتمد كلا الدستورين على ذات المبادئ الناأمة للعلاقة بين السلطتين التشريعية 

نالية البرلمانية، ونفس المبادئ والتنفيذية. ومن حيث تنريم البرلمان اعتمد الدستوران نرام الث
الانت ابية، الفرق الوحيد كان في اعتماد لبنان نرام الانت اب على درجتين عملًا بالقرار 
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مكرر بينما اعتمد الدستور الفرنسي مبدأ الانت اب العام والمباشر. ومن حيث  4121
لبرلمان ونشاطه صلاحيات البرلمان فهي ايساً متشابهة، وكذلا الأحكام المتعلقة بعمل ا

 . (4)وحصانات أعساله
ويتشابه الدستوران لناحية انت اب رليس الجمهورية، إذ ينت ب الرليس من قبل مجمع نيابي 

من الدستور اللبناني  11دة ام ل  من مجلس النواب ومجلس الشيوخ وباكثرية الثلثين )الم
تقصير مدة ولاية الرليس ( والاختلاف كان في 4025شباط  05من قانون  0المشابهة للمادة 

في لبنان بناءً على رغبة السلطة المنتدبة. وتعزيز صلاحيات رليس الجمهورية في لبنان، 
بهدف جعل رقابتها على الحياة السياسية اللبنانية أكثر فعالية، ونتيجة خوفها من بروز تيارات 

 .(0)استقلالية داخل البرلمان اللبناني
لدستورين، لناحية إصدار وتنفيذ القوانين، ممارسة السلطة وتتشابه صلاحيات الرليس في ا
من قانون  1من الدستور اللبناني بالمقارنة مع المادة  54دة االتنريمة حق العفو ال اص)الم

. وبالنسبة للصلاحيات ال ارجية (1)(4025تموز  43من قانون  2والمادة 4025شباط  05
من قانون  0نفس العبارات التي است دمتها المادة  50فقد است دم الدستور اللبناني في المادة 

من صا الانتداب. وتعود  1مع إضافة عبارة " مع الاحتفاظ بن  المادة  4025تموز  43
صلاحية تعيين الموأفين إلى رليس الجمهورية في الدستورين، كما تحتا  أعمال الرليس إلى 

 05من قانون  1ناني المشابهة للمادة من الدستور اللب 51دة االتوقيع الوزار  الإضافي )الم
(، وفيما يتعلرق بحل البرلمان فهو يمارس في الدستورين بقراري من رليس الدولة 4025شباط 

من قانون  5من الدستور اللبناني المشابهة للمادة  55دة ابناءً على موافقة مجلس الشيوخ )الم

                                                           
م.117مرج ميكبقمصمم- ودجا م لأالم– وويلطمفيم ولكنونم و يتو يم وابنكنيمم-ل.مزهلرمشكرم(م1 )

Edmond Rabbath – La constitution libanaise- Op. Cit p53 م. 
م

م.911مرج ميكبقمصمم- ودجا م لأالم– وويلطمفيم ولكنونم و يتو يم وابنكنيمم-ل.مزهلرمشكرم(م2 )

Edmond Rabbath – La constitution libanaise- Op. Cit p54 م. 

م.911مرج ميكبقمصمم- ودجا م لأالم– وويلطمفيم ولكنونم و يتو يم وابنكنيمم-ل.مزهلرمشكرم(م3 )

Edmond Rabbath – La constitution libanaise- Op. Cit p54 م. 
م
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قة بدورات المجلس العادية وبالدعوة (، وكذلا نجد التشابه في الأحكام المتعل4025شباط  05
إلى دوراتي استثالية وبمهل إصدار القوانين وحق رليس الجمهورية بطلب المذاكرة ثانيةً في 
القانون، وقاعدة مس ولية رليس الجمهورية إلا في حالتي ال يانة العرمى وخرق الدستور، 

 .(4)وبإعادة النرر في الدستور هي أيساً متشابهة في القانونين
 جدول مقارنة بالمواد المقتبسة من الدستور الفرنسي

 القوانين الدستورية في فرنسا الدستور اللبناني بنصه الأساسي

 القديمة 03المادة 
كل من المجلسين مختص بالفصل في صحة 
نيابة اعضائه ولا يجوز ابطال انتخاب ما إلا 

بغالبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس 
 ·المطلقة

 

Loi constitutionnelle du 16 juillet 
1875 sur les rapports des pouvoirs 
publics  
Article 10. - Chacune des chambres est 
juge de l'éligibilité de ses membres et de la 
régularité de l'élection ; elle peut, seule, 
recevoir leur démission.  
 

 القديمة 03المادة 
العقود عادية كانت أم استثنائية هي واحدة 

للمجلسين وكل اجتماع يعقده أحدهما أو كلاهما 
في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً 

 ·ومخالفاً للقانون
 

Loi constitutionnelle du 16 juillet 
1875 sur les rapports des pouvoirs 
publics  
Article 4. - Toute assemblée de l'une des 
deux chambres qui serait tenue hors du 
temps de la session commune est illicite et 
nulle de plein droit, sauf le cas prévu par 
l'article précédent et celui où le Sénat est 
réuni comme Cour de justice ; et, dans ce 
dernier cas, il ne peut exercer que des 
fonctions judiciaires.  

 

 القديمة 00المادة 
إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً 

في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين 
ويحق لرئيس الجمهورية أن يدعو المجلس إلى 

عقود استثنائية أما مواعيد افتتاح العقود 
الاستثنائية وختامها فتحدد بموجب مرسوم 
ويعين برنامج أعمال الدورة الاستثنائية في 

رار الدعوة ويكون رئيس الجمهورية مجبراً ق
على دعوة المجلسين إلى دورة استثنائية إذا 

Loi constitutionnelle du 16 juillet 
1875 sur les rapports des pouvoirs 
publics  
Article 2. - Le Président de la République 
prononce la clôture de la session. Il a le 
droit de convoquer extraordinairement les 
chambres. Il devra les convoquer si la 
demande en est faite, dans l'intervalle des 
sessions, par la majorité absolue des 
membres composant chaque chambre. - Le 

                                                           
م.911مرج ميكبقمصمم- ودجا م لأالم– وويلطمفيم ولكنونم و يتو يم وابنكنيمم-ل.مزهلرمشكرم(م1 )

Edmond Rabbath – La constitution libanaise- Op. Cit p54 م. 
م
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طلبت ذلك الأكثرية في كل منهما ثلث أعضاء 
 ·مجلس النواب

 

Président peut ajourner les chambres. 
Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le 
terme d'un mois ni avoir lieu plus de deux 
fois dans la même session.  

 

 القديمة 03المادة 
جلسات المجلسين علنية على أنه لكل منهما أن 
يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة 

أعضائه وله أن يقرر اعادة أو خمسة من 
 ·المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه

 

Loi constitutionnelle du 16 juillet 
1875 sur les rapports des pouvoirs 
publics  
Article 5. - Les séances du Sénat et celles 
de la Chambre des députés sont publiques. 
- Néanmoins, chaque chambre peut se 
former en comité secret, sur la demande 
d'un certain nombre de ses membres, fixé 
par le règlement. - Elle décide ensuite, à la 
majorité absolue, si la séance doit être 
reprise en public sur le même sujet.  

 

 القديمة 03المادة 
جزائية على أي عضو لا تجوز اقامة دعوى 

من أعضاء البرلمان بسبب الآراء والأفكار التي 
 ·يبديها مدة نيابته

 القديمة 03المادة 
لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات 

جزائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان أو 
القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائياً إلا 

لا حالة بإذن المجلس الذي ينتمي إليه ما خ
 التلبس بالجريمة )الجرم المشهود(.

 

Article 13. - Aucun membre de l'une ou de 
l'autre chambre ne peut être poursuivi ou 
recherché à l'occasion des opinions ou 
votes émis par lui dans l'exercice de ses 
fonctions.  
Article 14. - Aucun membre de l'une ou de 
l'autre chambre ne peut, pendant la durée 
de la session, être poursuivi ou arrêté en 
matière criminelle ou correctionnelle 
qu'avec l'autorisation de la chambre dont il 
fait partie, sauf le cas de flagrant délit. - La 
détention ou la poursuite d'un membre de 
l'une ou de l'autre chambre est suspendue 
pendant la session, et pour toute sa durée, 
si la chambre le requiert.  
 

 القديمة 03المادة 
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية 
الثلثين من مجموع أصوات الشيوخ والنواب 

بالغالبية المطلقة ملتئمين في مجمع نيابي ويكتفى 
تدوم رئاسته ثلاث · في دورات الاقتراع التي تلي

سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه مرة ثالثة الا بعد 
ولا يجوز · ثلاث سنوات لانقضاء مدة ولايته

انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً 
 ·على الشروط التي تؤهله للنيابة

Loi du 25 février 1875 relative à 
l'organisation des pouvoirs  
Article 2. - Le Président de la République 
est élu à la majorité absolue des suffrages 
par le Sénat et par la Chambre des 
députés réunis en Assemblée nationale. Il 
est nommé pour sept ans. Il est rééligible.  

 

 القديمة 33المادة 
رئيس الجمهورية ينشر القوانين بعد أن يكون 

Loi du 25 février 1875 relative à 
l'organisation des pouvoirs  
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وافق عليها المجلسان أو أن يكون وافق عليها 
مجلس النواب ضمن الشروط المنصوص عليها 

في المادة التاسعة عشرة ويؤمن تنفيذها بما له 
من السلطة التنظيمية وليس له أن يدخل تعديلاً 

ا وله عليها أو أن يعفي أحداً من التقيد بأحكامه
أما العفو الشامل فلا يمنح · حق العفو الخاص

 ·إلا بقانون
 القديمة 30المادة 

رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم 
رئيساً ويقيلهم ويعين عدداً من الشيوخ عملاً 

بالمادة الثانية والعشرين ويولي الموظفين 
مناصب الدولة ما خلا التي يعين القانون شكل 

على وجه آخر ويرأس الحفلات التعيين لها 
 ·الرسمية

 

Article 3. - Le président de la République a 
l'initiative des lois, concurremment avec les 
membres des deux chambres. Il promulgue 
les lois lorsqu'elles ont été votées par les 
deux chambres ; il en surveille et en assure 
l'exécution. - Il a le droit de faire grâce ; les 
amnisties ne peuvent être accordées que 
par une loi. - Il dispose de la force armée. - 
Il nomme à tous les emplois civils et 
militaires. - Il préside aux solennités 
nationales ; les envoyés et les 
ambassadeurs des puissances étrangères 
sont accrédités auprès de lui. - Chacun des 
actes du président de la République doit 
être contresigné par un ministre.  

Loi constitutionnelle du 16 juillet 
1875 sur les rapports des pouvoirs 
publics  
Article 7. - Le Président de la République 
promulgue les lois dans le mois qui suit la 
transmission au Gouvernement de la loi 
définitivement adoptée. Il doit promulguer 
dans les trois jours les lois dont la 
promulgation, par un vote exprès de l'une 
et l'autre chambres, aura été déclarée 
urgente. - Dans le délai fixé par la 
promulgation, le Président de la 
République peut, par un message motivé, 
demander aux deux chambres une 
nouvelle délibération qui ne peut être 
refusée.  
 

 

 القديمة 35المادة 
مع الاحتفاظ بنص المادة الثالثة بصك الانتداب 

يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد 
المعاهدات الدولية وابرامها ويطلع المجلسين 

عليها حينما تمكنه من ذلك مصلحة البلاد 
وسلامة الدولة أما المعاهدات التي تنطوي على 

والمعاهدات التجارية شروط تتعلق بمالية الدولة 
وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها فسنة 
فسنة فلا تعد مبرمة إلا بعد موافقة المجلسين 

 ·عليها
 

Loi constitutionnelle du 16 juillet 
1875 sur les rapports des pouvoirs 
publics  
Article 8. - Le Président de la République 
négocie et ratifie les traités. Il en donne 
connaissance aux Chambres aussitôt que 
l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent. - 
Les traités de paix, de commerce, les 
traités qui engagent les finances de l'Etat, 
ceux qui sont relatifs à l'état des personnes 
et au droit de propriété des Français à 
l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir 
été votés par les deux chambres. Nulle 
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cession, nul échange, nulle adjonction de 
territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu 
d'une loi.  

 

 القديمة 33المادة 
راً في يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ قرا

مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء 
عهد النيابة على أن يبين فيه الأسباب الموجبة 
وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ بغالبية ثلاثة 

أما الأسباب التي · الأرباع من مجموع اعضائه
يحق لرئيس الجمهورية بموجبها حل مجلس 

 النواب فهي:
عقد عادي  أولاً: تمرد المجلس عن الاجتماع في

أو استثنائي على رغم دعوته من قبل رئيس 
 ·الجمهورية مرتين متواليتين

ثانياً: في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد 
 ·الحكومة كلها عن العمل

ثالثاً: في اتخاذ مقررات من شأنها اخراج البلاد 
 ·على البلاد أو على الانتداب

وفاقاً وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية 
لأحكام المادة الخامسة والعشرين ويدعى 
المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام 

 ·الخمسة عشر التي تلي اعلان نتيجة الانتخابات
ولا يجوز على الاطلاق أن يحل مجلس النواب 

مرة ثانية للعلة التي حل من أجلها المجلس 
 ·السابق

 

Loi du 25 février 1875 relative à 
l'organisation des pouvoirs  
 
Article 5. - Le Président de la République 
peut, sur l'avis conforme du Sénat, 
dissoudre la Chambre des députés avant 
l'expiration légale de son mandat. - En ce 
cas, les collèges électoraux sont 
convoqués pour de nouvelles élections 
dans le délai de trois mois.  

 
 

 القديمة 35المادة 
رئيس الجمهورية ينشر القوانين التي تمت عليها 
الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها إلى 

أما القوانين التي يتخذ أحد المجلسين · الحكومة
قراراً خاصاً بوجوب استعجال نشرها فيجب 

 ·عليه أن ينشرها في خلال خمسة أيام
 القديمة 35المادة 

يس الجمهورية الحق أن يطلب اعادة النظر لرئ
في القانون مرة واحدة في خلال المهلة المعينة 

وعندما · لنشره ولا يجوز أن يرفض طلبه
يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من 

نشر القانون إلى أن يوافق عليه المجلسان بعد 
مناقشة أخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة 

Article 7. - Le Président de la République 
promulgue les lois dans le mois qui suit la 
transmission au Gouvernement de la loi 
définitivement adoptée. Il doit promulguer 
dans les trois jours les lois dont la 
promulgation, par un vote exprès de l'une 
et l'autre chambres, aura été déclarée 
urgente. - Dans le délai fixé par la 
promulgation, le Président de la 
République peut, par un message motivé, 
demander aux deux chambres une 
nouvelle délibération qui ne peut être 
refusée.  
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ضاء العاملين في كل من من مجموع الأع
 ·المجلسين

 
 

 القديمة 50المادة 
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة 
شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم 
المجلسان في "مجمع نيابي" بناء على دعوة 

رئيس مجلس الشيوخ لانتخاب الرئيس الجديد 
وإذا لم يدع المجلسان لهذا الغرض فإنهما 

بق أجل يجتمعان حكماً في اليوم العاشر الذي يس
 ·انتهاء ولاية الرئيس

القديمة: إذا خلت سدة الرئاسة بسبب  47المادة 
وفاة الرئيس او استقالته أو سبب آخر فلأجل 
انتخاب الخلف يجتمع المجلسان فوراً بحكم 

القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال 
وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات 

المجلسان بحكم  الانتخابية دون ابطاء ويجتمع
 ·القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية

 

Article 3. - Un mois avant le terme légal des 
pouvoirs du Président de la République, les 
chambres devront être réunies en 
Assemblée nationale pour procéder à 
l'élection du nouveau Président. - A défaut 
de convocation, cette réunion aurait lieu de 
plein droit le quinzième jour avant 
l'expiration de ces pouvoirs. - En cas de 
décès ou de démission du Président de la 
République, les deux chambres se 
réunissent immédiatement et de plein droit. 
- Dans le cas où, par application de l'article 
5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre 
des députés se trouverait dissoute au 
moment où la présidence de la République 
deviendrait vacante, les collèges électoraux 
seraient convoqués, et le Sénat se réunirait 
de plein droit.  
 

القديمة: إذا خلت سدة الرئاسة بسبب  47المادة 
وفاة الرئيس او استقالته أو سبب آخر فلأجل 
انتخاب الخلف يجتمع المجلسان فوراً بحكم 

القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال 
وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات 

الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلسان بحكم 
 لقانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابيةا

 : 55المادة 
في حال خلو سدة الرئاسة لأية علة كانت تناط 

 ·السلطة الاجرائية وكالة بمجلس الوزراء
 

Loi du 25 février 1875 relative à 
l'organisation des pouvoirs  
 Article 7. - En cas de vacance par décès 
ou pour toute autre cause, les deux 
chambres procèdent immédiatement à 
l'élection d'un nouveau Président. - Dans 
l'intervalle, le Conseil des ministres est 
investi du pouvoir exécutif.  

 

 القديمة 55المادة 
سين، مباشرة أو بناء على اقتراح يحق للمجل

رئيس الجمهورية أن يقرروا اعادة النظر في 
الدستور بعد قرار يتخذه كل منهما على حدة 
بغالبية الثلثين من مجموع أعضائه المطلقة 

تحدد فيه المواضيع التي يراد تنقيحها ويشار 
 ·اليها بصورة واضحة
 القديمة 55المادة 

مواد المراد تنقيحها عندما يتفق المجلسان على ال

Loi du 25 février 1875 relative à 
l'organisation des pouvoirs  
Article 8. - Les chambres auront le droit, 
par délibérations séparées prises dans 
chacune à la majorité absolue des voix, soit 
spontanément, soit sur la demande du 
Président de la République, de déclarer 
qu'il y a lieu de réviser les lois 
constitutionnelles. - Après que chacune des 
deux chambres aura pris cette résolution, 
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يلتئمان في مجمع نيابي للتناقش في التعديلات 
المقترح اجراؤها ولا تعتبر مقرراته قانونية إلا 

 ·بعد أن يوافق عليها واحد وثلاثون عضواً 
 

elles se réuniront en Assemblée nationale 
pour procéder à la révision. - Les 
délibérations portant révision des lois 
constitutionnelles, en tout ou en partie, 
devront être prises à la majorité absolue 
des membres composant l'Assemblée 
nationale. - Toutefois, pendant la durée des 
pouvoirs conférés par la loi du 20 
novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-
Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que 
sur proposition du Président de la 
République.  

 

 
 الاستنتاجات

إن هذا العر  المقارن للمواد الواردة في الدستور العثماني والدستور الفرنسي والدستور 
تقدّم بدء بينة أو قرينة على المصادر المادية التي استوحى منها واضعو اللبناني 

الدستور لمواده وأحكامه. وهي ليسو دليلًا قطعية ولانما هي أفكار للمناقشة أتر  
صحتها ومن ثمّ تقديم الدليل القطعي على المصادر المادية للباحثين الحكم على 

 للدستور اللبناني.
 
 
 

 الدراسة الخامسة

_____________________________________________ 
Les droits de l’homme et la souveraineté 

 une remise en cause du principe de la souveraineté 

Dr. Jinane Baroudy 
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Selon la conception classique du droit international, il ne fait nul doute 

que le principe de souveraineté des États, reconnu depuis fort 

longtemps(1), constitue l’un des principaux fondements du principe de 

non-intervention. comme le déclare Nicolas Politis « l’État souverain 

était pour ces sujets une cage de fer d’où ils ne pouvaient juridiquement 

communiquer avec l’extérieur qu’au travers de très étroits barreaux » 

désormais « le droit international pénètre au cœur même du sanctuaire 

de la souveraineté »(2). Malgré une apparente simplicité, l’étude du 

respect de la souveraineté n’est pas sans poser une difficulté de taille. 

Cette souveraineté implique également certaines responsabilités, dont 

celle de protéger son peuple. Ainsi, même «chez les plus fervents 

partisans de la souveraineté des États, la défense de cette souveraineté 

ne saurait, pour l’État, aller jusqu’à prétendre qu’il dispose d’un 

pouvoir illimité de faire ce qu’il veut à sa population»(3). Néanmoins, 

aujourd’hui, l’évolution du droit international est marquée par le reflux 

du domaine réservé qui est particulièrement remise en question vis-à-

vis de la croissance des problématiques relatives à la protection 

internationale des droits de l’homme(4) restante de la compétence 

exclusive des États; Cela ne signifie pas pour autant que les 

préoccupations d’ordre humanitaire soient totalement absentes du droit 

international, mais que la protection de l’homme n’est conçue qu’en 

fonction des intérêts politiques envisagés. En témoigne que c’est dans 

l’histoire de la colonisation que le sujet du respect des droits de la 

personne est traité(5).  

Tout d’abord, il convient de souligner que, en droit international, il est 

possible d’envisager la protection des droits de l’homme à travers 

                                                           
(1) Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et 

la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, Rés. A.G. 2625 

(XXV), Doc. off. A.G. N.U., 25 e session, supp. n° 28 à la p. 131, Doc. N.U. A/5217 (1970). 
(2) Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, 12, puf 2015,p26. 
(3)Commission Internationale De L’intervention Et De La Souveraineté Des États, «La 

responsabilité de protéger», Rapport, Ottawa, Centre de recherche pour le développement 

international, 2001 à la p. 9 (para. 1.35). 8. Schabas, supra note 1 aux p 9-38. 
(4) Philippe Chrestia, Relations internationales, Studyrama, 2004, p. 39. 
(5) Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, cit., p. 26. 
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l’intervention supranationale des organisations internationales sans 

aucunement oublier d’ailleurs les articles 1er, 13, 55 et 56 de la charte 

constitutive des Nations unies. Pour autant, il est permis d’ajouter que  

la violation des droits de l’homme constituant des obligations erga 

omnes(1) engage des débats sur le devoir d’ingérence, soutenu par la 

doctrine de la responsabilité de protéger. Cette optique est confirmée 

par l’histoire qui offre des exemples tels que les mesures non 

coercitives par exemple celles des affaires du Rwanda (1994), du 

Kosovo (1999) et, les interventions militaires au Kosovo, en Irak et en  

Libye (para A)(2). En d’autre terme et en théorie, force est de relever 

que les États ne peuvent pas utiliser la force dans les relations 

internationales (principe de non intervention(3)) alors que, jusqu’à une 

date récente, le droit de recourir à la force était la marque de la 

souveraineté. En plus, il est à montrer également que toutes les 

interventions sur la politique intérieure des autres États en conduisant 

des stratégies de violence politique, économique, culturelle ou autre 

«(principe de non-ingérence)(4)pourraient aborder la question de la 

portée de la souveraineté de l’État face à des violations des droits de 

l’homme.  

 

                                                           
(1) Warner, D. et Giacca, G., « Responsabilité de protéger », in Lexique de la consolidation de 

la paix, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 451-471 ; Massouri, M., « La responsabilité de 

protéger », in Droit pénal humanitaire, Bâle, Helbing Lichtenhahn, 2009, p 197-229. 
2 Simonen, K., The State versus the individual : the unresolved dilemma of humanitarian 

intervention, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2011, 334 p. 
(3) Affaire Du Detroit De Corfou (fond) Arret Du 9 Avril 1949, consulté le  1 may 2016, sur 

http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1645.pdf. 
(4) Philippe Chrestia, Relations internationales, cit., p. 39. 
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Para A : L’usage de la force dans les relations 

internationales et les droits de l’homme: une souveraineté 

à protéger 
Alors que le droit d'intervention(1)connaît une évolution importante en 

droit international(2), il existe toujours une tension réelle entre cette 

nouvelle pratique et le principe fondamental de la souveraineté de 

l'État. Le texte fondateur en matière de non-ingérence et de 

souveraineté est et demeure l’article 2 §7 de la Charte qui interdit 

également aux Nations Unies d’intervenir: “Aucune disposition de la 

présente charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les 

affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un 

État ni n’oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une 

procédure de règlement aux termes de la présente charte,” Pourtant, ce 

fut, en particulier, à travers ce même article 2 §7 que la théorie du 

domaine réservé a été mise en relief « toutefois, ce principe ne porte en 

rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au 

chapitre VII. Cependant ces principes sont soumis à une limite aussi 

essentielle que floue : le maintien de la paix par le Conseil de sécurité 

en se référant à l’article L’art 2 § 4 qui demeure l’instrument et le 

symbole(3). 

L’histoire de persécution des minorités démontre clairement les 

répercussions des manifestations graves et systémiques de racisme, de 

discrimination raciale et de xénophobie(4) ainsi l’intervention armée 

était justifiée lorsqu’il s’agissait de protéger et de défendre leurs droits 

                                                           
(1) Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua 

c. États-Unis d’Amérique), 27 juin 1986, C.I.J., Document n o 58, Recueil 1986 à la p. 14 au 

para. 202. 
(2) Juanita WESTMORELAND-TRAORÉ, « DROIT HUMANITAIRE ET DROIT D’INTERVENTION», 
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_34/34-
12-westmoreland.pdf, p. 159. 
(3) Philippe Moreau-Defarges, “Non-ingérence et souveraineté la question de l’ingérence 

démocratique”, cit., p. 2. 
(4) Déclaration, Rapport de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination 

raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, Durban, 31 août au 8 septembre 

2001, para. 103.  
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les plus fondamentaux de la personne humaine(1). De plus, comme le 

soulignait déjà Vattel, «toute puissance étrangère est en droit de 

soutenir un peuple opprimé qui lui demande son assistance». Ce n’est 

réellement qu’en 1987 que l’expression «droit d’ingérence» fera son 

apparition par M Kouchner « Ceux-ci voulaient s’opposer à la théorie 

archaïque de la souveraineté des États, sacralisée en protection des 

massacres». Étant donné que l’on est face à un conflit: celui du devoir 

d’intervenir dans le but de sauvegarder les droits fondamentaux de la 

personne humaine et celui de respecter le principe de non-ingérence qui 

découle des principes de souveraineté des États. Cet important dilemme 

a ainsi été formulé par M. Kofi Annan:[…] si l’intervention 

humanitaire constitue effectivement une atteinte inadmissible à la 

souveraineté, comment devons-nous réagir face à des situations comme 

celles dont nous avons été témoins au Rwanda ou à Srebrenica et 

devant des violations flagrantes, massives et systématiques des droits 

de l’homme, qui vont à l’encontre de tous les principes sur lesquels est 

fondée notre condition d’êtres humains? (2). 

 Ensuite, il reste dès lors à se demander comment encadrer la 

« nécessité de prévenir»(3) l'idée d'une obligation de l’opération(4) pour 

arrêter l’épuration ethnique compte tenu de l’envergure des violations 

des droits de l’Homme et de la gravité des situations sans autorisation 

expresse du Conseil de sécurité(5). 

À ce titre, l’opération de l’OTAN au Kosovo constitue l’exemple le 

plus révélateur qui a connu des difficultés remarquables. Deux 

positions de la doctrine peuvent essentiellement être partagées pour 

légitimer juridiquement l’intervention. La majorité de la doctrine 

                                                           
(1) Abdelhamid, H., Sécurité humaine et responsabilité de protéger : l’ordre humanitaire 

international en question, Paris, Archives contemporaines, 2009, 155 p. ; Warner, D. et 

Giacca, G., « Responsabilité de protéger », in Lexique de la consolidation de la paix, 

Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 451-471. 
(2) juanita westmoreland-traore, “droit humanitaire et droit d’intervention”, cit., p. 162. 
(3)Maurice Kamto, L’agression en droit international,cit.,p. 87. 
(4)Mario Bettati, « L’usage de la force par l’ONU », Pouvoirs, vol. 109, 2, 2004, p. 121p. 111  
(5) Guillaume Le Floch, « Le principe de l’interdiction du recours à la force a-t-il encore 

valeur positive ? », Droit et cultures, 57, 2009. 
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considère que l’intervention au Kosovo  était contraire à l’article 2 §4 

de la Charte des Nations unies(1) et que l’autorisation 1244 du 10 juin 

1999 n’est qu’ex post facto de l’intervention militaire(2), constituant 

donc la base juridique justifiant cette intervention. D’autres observent 

plutôt une évolution du droit international général dans la modalité 

principale du « droit d’ingérence »(3) qui constitue une catégorie 

particulière d’actions collectives humanitaires pour « l’intérêt 

commun » de l’ordre mondial conformément au préambule de la 

Charte de l’ONU(4), et y voient là la justification légale de l'intervention 

de l'OTAN(5). Ces derniers défendent ainsi l’idée que l’article 2 §4 ne 

porte pas  une interdiction générale au recours à la force mais doit 

pouvoir être interprété extensivement: il l'interdit seulement contre 

l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État(6) mais le 

permet de toute autre manière dans le cadre du respect des buts et 

principes des Nations Unies. 

En second lieu, il serait pour le moins audacieux de considérer que la 

responsabilité de protéger correspond à une nouvelle norme 

coutumière(7). Mais là encore, il n'est pas certain que l'on puisse 

démontrer l'existence d'une norme impliquant, par exemple, une 

obligation de réaction militaire à des fins de protection de populations 

civiles(8). 

                                                           
(1)Serge Sur,« L’affaire du Kosovo et le droit international : points et contrepoints 

»,AFDI,vol. 1999,p. 280.  
(2) S/RES/788 du 19 novembre 1992 et S/RES/1132 du 8 octobre 1997 1233 (1999) du 6 avril 

1999,adoptées dans les deux cas postérieurement aux interventions de l’organisation. 
(3)Mario Bettati, “L’usage de la force par l’ONU”, cit., p. 119. 
(4)Louis Henkin,« Kosovo and the Law of “Humanitarian Intervention” »,The American 

Journal of International Law,vol. 93,4,1999,p. 824-828,p. 826, consulté le 13 janvier 2012. 
(5) Carsten Stahn, « Responsibility to Protect: Political Rhetoric or Emerging Legal Norm? », 

American Society of International Law, vol. 101, 1, 2007, p.p. 99–120. 
(6) Pierre-Marie Dupuy,L’unité de l’ordre juridique international,vol. cours général de droit 

international public (2000),Vol. 297 (2002),Martinus Nijhoff Publishers,2003,pp. 341–342. 
(7) ICJ, Legality of the Threat or the Use of Nuclear Weapons (Request for an Advisory 

Opinion Submitted by the General Assembly of the UN), Verbatim Record CR95/34, 15 

November 1995, p. 50. 
(8) Barbara Delcourt, « La responsabilite de proteger et l’interdiction du recours a la force: 

entre normativite et opportunite », p. 305, consulté le  29 avril 2016, sur 
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Les arguments avancés par l’OTAN et par les États ayant assisté à 

l’opération suivent cette dernière position, dans la mesure où ils 

écartent l'application du chapitre VII(1) pour se prévaloir des principes 

de la Charte(2). Ils ajoutent qu'au surplus, la Yougoslavie violait les buts 

des Nations Unies relatifs au « respect du principe de l’égalité de droit 

des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes» ainsi qu'au 

«respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales », 

principes qui relèvent également de l’obligation coutumière de jus 

cogens comme l'a reconnu la CIJ dans l’affaire Barcelona traction(3) et 

qui nécessitent donc la protection du Conseil de sécurité(4). Il est 

intéressant, à cet égard, de se pencher sur l’argumentation avancée par 

le Professor Oscar Schachter(5) qui considère que le moyen de recourir 

à la force était une contre-mesure aux actes internationalement illicites, 

ainsi que sur celle des professeurs Bruna Simma et Antonio Cassese  

qui admettent au préalable l’illicéité de l’emploi de la force par 

l’OTAN(6). Selon le premier, la violation faite par l'OTAN d’employer 

la force n’est pas grave à condition qu’elle reste un fait isolé(7). Selon le 

professeur, Cassese, si la communauté internationale se trouve face à 

                                                                                                                                                      
http://dev.ulb.ac.be/sciencespo/dossiers_membres/delcourt-barbara/fichiers/delcourt-barbara-

publication53.pdf. 
(1) Nils Kreipe,Les autorisations données par le Conseil de sécurité des Nations Unies à des 

mesures militaires,cit.,pp. 154–155. 
(2) Pierre-Marie Dupuy,L’unité de l’ordre juridique international,cit.,vol. cours général de 

droit international public (2000),Vol. 297 (2002),pp. 341.  
(3)Barcelona Traction,Light and Power Company,Limited (Belgique c. Espagne)(Nouvelle 

requête: 1962),Arrêt du 5 février 1970; Jean Charpentier,« L’affaire de la Barcelona Traction 

devant la Cour internationale de justice (arrêt du 5 février 1970) »,Annuaire français de droit 

international,vol. 16,1,1970,p. 307–328. 
(4) Nils Kreipe,Les autorisations données par le Conseil de sécurité des Nations Unies à des 

mesures militaires,cit.,pp. 154. 
(5) Oscar Schachter,International law in theory and practice,Martinus Nijhoff 

Publishers,1991 p. 126. 
(6)Antonio Cassese,« Ex iniuria ius oritur: are we moving towards international legitimation 

of forcible humanitarian countermeasures in the world community? »,European Journal of 

International Law,vol. 10,1,1999,p. 23,p. 23 –30. 
(7)Bruno Simma,« NATO,the UN and the Use of Force: Legal Aspects »,European Journal 

of International Law,Vol. 10,pp. 1-22,1999. 
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une situation humaine désastreuse ou à un péril grave par la violation 

massive des droits de l’Homme(1), alors, devant l’incapacité des États 

de prévenir la commission de crimes et de violations, et devant la 

paralysie du Conseil de sécurité liée au veto, le recours proportionné 

aux armes peut être possible afin d’arrêter les violations ainsi 

perpétrées(2). Ainsi, selon lui, la pratique contemporaine exigerait une 

règle coutumière pour sa cristallisation(3). Il aurait été tout à fait 

souhaitable que le droit d’intervention humanitaire, s’il était accepté(4) 

et si les circonstances étaient réunies(5), puisse constituer une base 

juridique suffisante pour justifier l’action qui vise à faire primer la 

légitimité sur la légalité(6) en instaurant l’équilibre entre deux mesures, 

la morale et la politique d'un côté et le droit de l'autre(7). Pourtant, bien 

que l’adoption de cette thèse présente un intérêt certain au regard de la 

prolifération des conflits armés dans ce monde et des violations 

massives des droits de l'Homme qu'ils engendrent, il serait hasardeux 

d’aller vers une prétendue règle fondée sur la légitimité morale et 

politique et de l' intégrer dans le droit positif, dans la mesure où elle est 

basée sur « l’illégalité initiale de 1’intervention militaire »(8), sans 

autorisation du Conseil de sécurité censé agir lui-même pour sauver 

l’humanité. En outre, cette thèse du droit d’ingérence humanitaire 

                                                           
(1) A/59/PV.86, 6 Avril 2005, pp. 20 et 22. 
(2)Antonio Cassese,« Ex iniuria ius oritur: are we moving towards international legitimation 

of forcible humanitarian countermeasures in the world community? »,European Journal of 

International Law,vol. 10,1,1999,p. 27,p. 23 –30 . 
(3)Antonio Cassese,“Ex iniuria ius oritur”,cit.,p. 29. 
(4) Maurice Kamto, L’agression en droit international, cit., p. 86.  
(5)Antonio Cassese,“Ex iniuria ius oritur”,cit.,p. 25; Vera Gowlland-Debbas,“The Limits of 

Unilateral Enforcement of Community Objectives in the Framework of UN Peace 

Maintenance”,cit.,p. 379. 
(6) Nils Kreipe,Les autorisations données par le Conseil de sécurité des Nations Unies à des 

mesures militaires,cit.,p. 155; Olivier Corten,« Les ambigüités de la référence au droit 

international comme facteur de légitimation. Portée et signification d’une formalisation du 

discours légaliste »,in Droit,légitimation et politique extérieure : l’Europe et la guerre du 

Kosovo,Bruxelless,Bruylant,2001,pp. 226–227. 
(7)Olivier Corten et Barbara Delcourt,Droit,légitimation et politique extérieure : l’Europe et 

la guerre du Kosovo, «Collection de droit international,ISSN 2034-1636 ; 44»,2000,p. 310. 
(8)Maurice Kamto,L’agression en droit international,cit.,p. 89. 
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comme nouvelle règle juridique internationale est discutable du fait de 

la politisation de sa pratique supposée être appliquée par tous les 

États(1), y compris les puissants(2). Or, il suffit de considérer, à titre 

d’exemples, les faibles réactions de la part des États face aux crimes 

commis par les troupes russes lors des deux conflits tchétchènes, ou 

encore en Syrie contre le régime Assad où la communauté 

internationale a essuyé un grand échec en faisant fi d’imposer le respect 

des droits de l’Homme partout au détriment des vieilles règles de 

l’ONU, même si l’Occident a réussi à s’ingérer en Lybie. De ce fait, il 

est hautement souhaitable, afin d'être cohérent et authentique avec les 

buts humanitaires, d’établir une nouvelle règle, permettant d’intervenir 

avec des objectifs bien précis, autorisée explicitement par le Conseil de 

sécurité afin d’éviter tous les prétextes de l’usage unilatéral de la force 

abusive(3).  

 

Para B. Les mesures non coercitives et les droits de 

l’homme : une souveraineté non absolue 
Même si la mondialisation change les principes démocratiques pour un 

développement des États défaillants et de l’apparition des États 

internationalisés, mais reste un État légitime devrait rendre compte de 

son action à sa population et éventuellement se soumettre au contrôle 

de la communauté internationale. Ainsi, les questions liées aux droits 

de l’homme ne seraient en aucune façon exclusive de la compétence 

nationale pour mettre en œuvre des règles de protection toutefois, si 

nous considérons que les violations des droits de l’homme entraînent 

des obligations erga omnes(4) à tous les États dans leur ensemble(1). 

                                                           
(1)Pierre-Marie Dupuy,L’unité de l’ordre juridique international,cit.,vol. cours général de 

droit international public (2000),Vol. 297 (2002),p. 342. 
(2) Barbara Delcourt, “La responsabilité de protéger et l’interdiction du recours a la force: 

entre normativite et opportunite”, cit., p. 309. 
(3)Alexander Orakhelashvili,“Legal Aspects of Global and Regional International Security – 

The Institutional Background”,cit.,p. 57. 
(4) Dodzi Kokoroko, « Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique », Revue 

québécoise de droit international, vol. 16, 1, 2003, p. 43. 
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C’est précisément dans ce contexte que la promotion des droits de 

l’homme pourrait dans certains cas, déboucher également sur des 

limitations substantielles de la souveraineté et la reconnaissance de la 

théorie du domaine réservé de l’État par le développement 

spectaculaire d'une justice pénale internationale et le principe de la 

légitimité démocratique. 

 

1 : Les juridictions pénales internationales et les droits de 

l’homme: une souveraineté à négocier 

Dans la mesure où la souveraineté se représente comme un pouvoir 

absolu qui maintient aussi bien l’État que les responsables étatiques, la 

question tourne sur le point de la compétence de la juridiction chargée 

de juger des chefs d’États pour des crimes graves. On conçoit, sans 

peine que tout en laissant à chaque système constitutionnel son propre 

moyen de la mise en jeu de la responsabilité pénale des chefs d'État. 

Sans  vouloir trancher de manière définitive, dans le droit international, 

la souveraineté promettait un nombre de difficultés en jouant jusqu'ici 

le rôle de bouclier protecteur pour ceux dont les actions étaient 

accomplies à ce titre. 

D’abord, il est manifeste que la fonction de la sécurité collective est 

préventive, et en cas de son échec afin de rétablir la paix et la sécurité, 

au besoin par la coercition, y compris la coercition non armée en cas de 

la violation des droits de l’homme. À ce propos, il convient de 

s’attarder sur l’émergence de grand débat pour pouvoir ouvrir toutes les 

matières à une intervention et à une juridiction internationale. Par 

ailleurs, la consolidation progressive des juridictions internationales en 

matière de droits de l’homme, telles que les comme la Cour européenne 

(CEDH)2ou la Cour américaine (CIDH)(3)au niveau régionale et par la 

CIJ, entraîne un élargissement des matières traitées dans le cadre de ces 

                                                                                                                                                      
(1) Leticia Sakai, “La théorie du domaine réservé de l’État à l’épreuve de la protection 

internationale des droits de l’homme”, cit., pp. 5–6. 
2 Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97 et affaire Löizidou (1996). 
3 Judgment of November 28, 2007 et (Preliminary Objections, Merits, Reparations, and 

Costs), « Case of the Saramaka People v. Suriname ». 
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juridictions, en ce qui concerne, par exemple, la question de sécurité 

nationale(1) En réponse à un intense malaise de l'opinion publique 

internationale, les années 1993 et 1994 ont été marquées par le TPIY et 

le TPIR crées par le Conseil de sécurité, ayant vocation à intimider les 

auteurs de crimes de guerre ou contre l’humanité. La création de 

plusieurs tribunaux pénaux internationaux mixtes par voie 

conventionnelle ou par résolution du Conseil de sécurité (Sierra Leone, 

Cambodge, Liban) illustre également la même tendance(2) qui soulève 

la réponse sur le respect de la souveraineté : une fois que les États ont 

adopté les conventions des cours, les cours doivent apprécier, même de 

manière subsidiaire, toutes les questions en matière des droits de 

l’homme y compris les matières que l’on considère normalement de 

compétence exclusive nationale(3). Force est de mettre l’accent sur la 

fonction répressive qui apparaît bien aléatoire et restreinte, surtout face 

aux moyens considérables que mobilisent ces juridictions(4).  

 

                                                           
(1) Voir, à titre d’exemple, les affaires récentes à la CIDH, “Masacre de Santo Domingo c. 

Colombie”, exceptions préliminaires, fond et réparations, arrêt du 20 novembre 2012, série C 

no 259, dans laquelle la Cour américaine a considéré l’État colombien responsable 

internationalement pour avoir violé certains droits de l’homme en lançant des dispositifs 

explosifs contre les guérillas. Ces explosifs ont touché les habitants d’un village. À la 

CEDH, “Othoman (Abou Qatada) c. Royaume-Uni”, requête n° 8139/09, arrêt de la Grande 

chambre du 17 janvier 2012. Dans cette affaire, le requérant fut expulsé du Royaume-Uni 

vers la Jordanie, condamné pour diverses infractions terroristes. La Cour a estimé la 

violation de l’article 6 (droit à un procès équitable). 
(2) Marc Perrin de Brichambaut et Jean-François Dobelle et Frédérique Coulée, Leçons de 

droit international public, Paris, France, Presses de Sciences Po : Dalloz, coll. 

«Amphithéâtre (Paris), ISSN 0981-7581», 2011, pp. 44–45. 
(3) Leticia Sakai, “La théorie du domaine réservé de l’État à l’épreuve de la protection 

internationale des droits de l’homme”, cit., p. 5. 
(4) Serge Sur, « Intervention militaire et droit d’ingérence en question » :L’exemple du 

Darfour paraît tristement significatif à cet égard. Une Commission internationale d’enquête 

sur les massacres survenus dans ce pays a conclu qu’il convenait que le Conseil de sécurité 

procède à la saisine de la Cour pénale internationale afin de juger les coupables, et qu’un 

fonds de compensation pour les victimes soit créé. Le Conseil s’est ensuite trouvé confronté 

à l’opposition entre ceux de ses membres qui souhaitaient donner suite à ces conclusions et 

les Etats-Unis, dont on connaît l’opposition à la CPI". www.sergesur.com 
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2 : L’émergence d’un principe de légitimité démocratique et 

les droits de l’homme : une souveraineté encadrée 

La combinaison entre le principe de non-ingérence et le droit des 

peuples à disposer d’eux-mêmes(1) avait donné naissance à un droit 

tout État de « choisir son système politique, économique, social et 

culturel sans aucune forme d’ingérence de la part d’un autre État ». 

L’interprétation réside  dans le fait  que “Les États sont maintenant 

largement considérés comme des instruments au service de leur peuple, 

et non l’inverse(2)». À vrai dire, le choix du gouvernement(3) se 

représente comme une affaire(4) « relevant essentiellement de la 

compétence nationale » de chaque État afin de respecter  l’article 2 §7 

de la Charte des Nations Unies(5).  En outre, l’Assemblée générale de 

l’ONU au § 5 de sa résolution 2131 affirmait que « tout État a le droit 

de choisir son système politique, économique, social et culturel sans 

aucune forme  

d’ingérence de la part de n’importe quel État »(6). Au surplus , la Cour 

internationale de Justice a reconnu valeur coutumière à un tel principe  

que chaque État possède le droit fondamental de choisir et de mettre en 

œuvre comme il l’entend son système politique, économique et social 

[…] La Cour ne découvre aucun instrument ayant une valeur juridique, 

                                                           
(1) Francine Batailler-Demichel, « Droits de l’homme et droits des peuples dans l’ordre 

international », in Mélanges Charles Chaumont, Le droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes. Méthodes d’analyse du droit international, Paris : A. Pedone, 1984, p. 23. 
(2) Philippe Moreau-Defarges, “Non-ingérence et souveraineté la question de l’ingérence 

démocratique”, cit., p. 3. 
(3) Oscar Schachter, « Is there a Right to Overthrow an Illegitimate Regime », in Mélanges 

Michel Virally : Le droit international au service de la paix, de la justice et du 

développement, Paris : A. Pedone, 1991, p. 423, p. 423 et s. 
(4) Dodzi Kokoroko, “Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique”, cit., p. 

40.  
(5) Guy Feuer, « Nations Unies et démocratie », in Mélanges offerts à Georges Burdeau : le 

pouvoir, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1977, p. 1073. 
(6) « Déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des États 

et de l’ingérence dans les affaires intérieures des États, Rés. AG 36/103, Doc. Off. AG NU, 

36e  sess., Doc. NU A/RES/36/103, (1981) ». 
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unilatérale ou synallagmatique, par lequel le Nicaragua se serait engagé 

quant au principe et aux modalités de la tenue d’élections […].  

En effet, il n’est pas assez trompeur d’affirmer que les interventions en 

faveur de la légitimité démocratique- l’observation internationale des 

élections- ont toujours eu pour motif le respect des droits de l’homme 

et la volonté des peuples opprimés, sont également « la résultante 

d’obligations objectives qui s’imposent aux États en dehors de tout lien 

contractuel en ce qu’il se fonde sur l’intérêt de la communauté 

internationale à agir en vue du respect et de la promotion de normes de 

droit considérées comme fondamentales »(1). Rien d’étonnant à ce que 

le droit international des droits de l’homme soit « foncièrement rebelle 

à toute idée de contrat et de ce fait, il tend à ignorer autant que faire se 

peut, le principe de réciprocité si caractéristique du droit international 

général»(2).  

Désormais, la réalité qui vient d’être décrite affirme que les processus 

électoraux, affaires intérieurs s’il en est, constituent des enjeux 

internationaux. Pour rappel, signalons, tout État ayant la volonté 

d’avoir obtenu des supports extérieurs devrait montrer sa crédibilité 

démocratique, notamment en acceptant la surveillance internationale de 

ses élections, comme en 2002, le gel des avoirs des autorités 

zimbabwéennes(3),par les États-Unis et par l’Union Européenne, « face 

à la situation post-électorale au Zimbabwe »(4) sans oublier les mesures 

d’embargo prises contre le Burundi à la suite du coup d’État du 21 

octobre 1993(5). À ce titre, au déclin politique, l’Union européenne et 

                                                           
(1) Fatma Zohra Ksentini, Les procédures onusiennes de protection des droits de l’homme: 

recours et détours, Paris, France, Publisud, impr. 1994, 1994, p. 67. 
(2) Karel Vasak, « Vers un droit international spécifique des droits de l’homme », p. 

711« Vers un droit international spécifique des droits de l’homme » dans Karel Vasak, dir., 

Dimensions internationales des droits de l’homme, Paris, UNESCO, 1978, 707 aux p. 711 et 

. 
(3) Philippe Moreau-Defarges, “Non-ingérence et souveraineté la question de l’ingérence 

démocratique”, cit., p. 4 manipulation du scrutin par le président au pouvoir, Robert Mugabe. 
(4) CE, Conseil, Position commune du Conseil du 18 février 2002 concernant des mesures 

restrictives à l’encontre du Zimbabwe, J.O. C., L.050/1. ». 
(5) Dodzi Kokoroko, “Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique”, cit., p. 

57 Communiqué conjoint du deuxième Sommet d’Arusha sur le Burundi du 31 juillet 1996, 
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les États-Unis ont gelé les avoirs des autorités de birmanie/Myanmar(1) 

en raison de la persistance de violations graves des droits de l’homme, 

et notamment l’absence de mesures destinées à éradiquer le recours au 

travail forcé. Pourtant, l’attention portée que la quête démocratique ne 

doit pas être menée unilatéralement par des grandes puissances, sous le 

même motif, afin de rendre des victimes aléatoires(2). En effet, il a été 

question d’une action menée par les États-Unis qui a compté sur le 

concours d’un petit nombre d’effectifs, appartenant aux forces armées 

d’autres États des Caraïbes(3), afin de remplacer des gouvernements 

dictatoriaux responsables de violations graves, massives et 

systématiques des droits de l’homme. L’intervention américaine 

militaire baptisée « Just cause » afin de renverser le régime du Général 

Noriega, trafiquant de drogue au Panama, apparaît tout aussi 

évocatrice: les élections de mai 1989 ont été annulées alors que, selon 

les rapports des observateurs internationaux, l’opposition les a 

emportées. 

Cela étant, il reste à demander sur l’adhésion d’un État à une doctrine 

particulière ne constitue pas une violation du droit international 

coutumier. Conclure autrement reviendrait à priver de son sens le 

principe fondamental de la souveraineté des États sur lequel repose tout 

le droit international et la liberté qu’un État a de choisir son système 

politique, social et culturel(4) et particulièrement l’autonomie 

constitutionnelle de l’État afin de conclure par: « il n’y a pas de légalité 

internationale des gouvernants: Il n’y a qu’une légalité interne que les 

États étrangers n’ont pas le droit de contrôler»(5).Selon le dictum 
                                                                                                                                                      
annexé dans Lettre du Représentant de la Tanzanie au Secrétaire général de l’ONU ; 

Christakis, supra note 8 aux pp. 496-99. 
(1) « CE, Conseil, Position commune 2003/297/PESC du Conseil du 28 avril 2003 relative à 

la Birmanie/Myanmar, J.O. C. L.106/36 ». 
(2) Dodzi Kokoroko, “Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique”, cit., p. 

56. 
(3) Department of State Bulletin, 1983, n°2091, aux pp. 76-77. Ibid., p. 54 . 
(4) Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 27 juin 1986,  

p. 133. 
(5) Charles Chaumont, Le consentement à l’ingérence militaire dans les conflits internes, 

Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1974; Dodzi Kokoroko, “Souveraineté 
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célèbre de la sentence rendue par la cour Permanente d’arbitrage le 4 

avril 1928 dans l’affaire de l’ile de palmas  « la souveraineté, dans les 

relations entre États, signifie l’indépendance »(1). 

 

Finalement, l’ordre onusien illustre bien la complexité et les paradoxes.  

D’une part,  il exige bien le respect de la souveraineté des États, la non-

ingérence dans leurs affaires intérieures. D’autre part, la recherche à la 

paix provoque toutes sortes des interventions pour assister, construire 

et aussi réprimer les États au nom de sauver les droits de l’homme.  

Loin d’être parfaite, le concept de la souveraineté semble dirigé vers 

une impasse théorique.   Partagés entre le respect de la théorie et la 

nécessité de prendre en considération les mutations géopolitiques, le 

droit international public impose le respect des engagements 

internationaux qui prend les menaces au sérieux en matière de 

politique, monétaire, sociale et même environnementale en bafouant les 

frontières et la notion de souveraineté nationale. Entre le transfert de 

compétences souveraines et la suprématie de la valeur des droits de 

l’homme, on serait devant l’obligation de redéfinir ce concept et 

d’établir une règle juridique. 

  

                                                                                                                                                      
étatique et principe de légitimité démocratique”, cit., p. 42; Jean Combacau, Le pouvoir de 

sanction de l’ONU. Etude théorique de la coercition non militaire, Paris, Pedone, 1974, p. 

176 et s. 
(1) Philippe Chrestia, Relations internationales, cit., p. 39. 
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 التوحكيم  اجراءا  تشكيل هيئة

 د. علي رحال
 

فااي لحرااة ناازا  معينااة، يتحااول الطاارف الاخاار فااي العقااد أو فااي الاعمااال ماان شااريا الااى خصاام 
ويصابح النازا  واقاع لا مفار مناه  وتتحول الصداقة الى خصومة وفي بعو الاحيان الى عداوة.

تااااتي هاااذه المرحلاااة ماااا بعاااد مرحلاااة سااا ال وغماااو  الجاااواب، مفاوضاااات لا تااا تي  ولا مهااارب.
 ثمارها فلا بد من حل النزا .

لمحااااكم لتجناااب القسااااء العااااد  قاااد يرغاااب الاطاااراف العقلانياااين الاااى حااال نااازاعهم بعياااداً عااان ا
حيث تثبو العقلانياة بغيااب البناد  ومشاكله وذلا عبر اللجوء الى التحكيم والاستفادة من مزاياه.

التحكيمي ورغباة الاطاراف بتوقياع اتفاقياة تحكايم، بهاذه الحالاة لا نارى كثياراً مان المشااكل لا بال 
لامار ماان بعاو العقبااات التاي قااد حتاى يمكان القااول ان هناا  ناادرة فاي المشاااكل لكان لا ي لااو ا

تنااات  بفعااال تفسااايرات متناقساااة لااابعو أحكاااام القاااانون أو بنتيجاااة نراااام غرفاااة تحكيمياااة غيااار 
وحيث انه بوجود حسن النية تسهل عملية تشكيل الهيئة والغمو  يمكن تجاوزه باتفااق  واضح.

 ر.الاطراف خاصة على الشروط الواجب اعتمادها ليصار الى تطبيقها دون أ  تاخي
لكاان قااد يرغااب أحااد الاطااراف بتعطياال عمليااة السااير بااالاجراءات لتكااوين هيئااة تحكيميااة للباادء 
بالتحكيم، حيث تكون العداوة قد ترس و والرغبة بالتعطيل قد اكتملاو للتسابب بالسارر للطارف 

عاان انفاااذ موجباتااه وساايتحمل  ئم يرغااب أحااد الاطااراف الااذ  يعلاام تماماااً انااه متلكااقااد الاخاار، او 
ء المساا ولية الناتجااة عاان فسااخ العقااد الاساسااي او ابطالااه او الغالااه بفعلااه او وقاا  وحااده عااب

العلاقااة التعاقديااة، فيعمااد الااى اتبااا  أساالوب المماطلااة واطالااة أمااد أ  محاكمااة تهرباااً أو كسااباً 
 للوقو، مما ي د  الى زعزعة الاجراءات لتشكيل الهيئة.
يمكاان تعطياال اجااراءات التحكاايم؟ مااا هااي وهنااا يطاار  الساا ال، هاال هنااا  امكانيااة زعزعااة؟ هاال 

 الاشكاليات التي تفر  ذاتها أو يستفاد منها؟
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وهذا سيكون موضو  بحثنا في القسم الثاني من هذه الدراسة، بعد ان نكون فاي القسام الاول قاد 
بحثنااا فااي الاجااراءات العاديااة الواجبااة الاتبااا  لانطاالاق العمليااة التحكيميااة، علااى ان نبحااث فااي 

اتااث فااي دور قاضااي الامااور المسااتعجلة2 امااا فااي القساام الرابااع فساانتكلم عاان الشااروط القساام الث
الواجااب اعتمادهااا لتشااكيل الهيئااة بعااد ان يكونااوا الاطااراف قااد تجاااوزا كاماال العقبااات التااي تحااول 

 دون تسمية المحكمين.
 

 الاجراءات الواجبة الاتباع في مرحلة انطلاق التحكيم :القسم الاول
اللبناااني الاااى اجااراءات محااددة للانطاالاق باااالتحكيم وهااو تاار  أماار الاجاااراءات لاام يشاار القااانون 

لاتفاااق الاطااراف او لاحكااام أنرمااة الغاارف التحكيميااة، حيااث اكتفااى المشاار  بالاشااارة الااى مهلااة 
من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تسر  مان تااريخ قباول آخار  221التحكيم في المادة 

حلاة قياام التحكايم والبادء بااجراءات المحاكماة، انماا المرحلاة التاي محكم لمهمته والم صصة لمر 
 تسبق الموافقة، فليس هنا  أ  اشارة او تنريم لهذه الفترة.

كماااا لااام يشااار المشااار  لا  أصاااول واجباااة الاتباااا  لمرحلاااة الانطااالاق وان كاااان أيسااااً قاااد وضاااع 
ه المرحلاة وذلاا بطلااب امكانياة تادخل القسااء لمعالجاة بعاو الاشاكاليات التااي قاد تنشاا فاي هاذ

مااان ذات القاااانون أعطاااي رلااايس الغرفاااة  221مااان أحاااد ال صاااوم، حياااث اناااه وبحساااب الماااادة 
الابتدالياااة الصااالاحية باصااادار قااارارات علاااى وجاااه السااارعة بهاااذا ال صاااوص ساااناتي علاااى شااار  

 وعليه يقتسي التمييز بين حالة التحكيم الحر والتحكيم الم سسي. مسمونها لاحقاً،
 

 Ad-hocتحكيم الحر/ ال أولا :
، حياث ان ها لاء هام مان (4)ان التحكيم الحار هاو المانرم بشاكل كامال مان قبال أطاراف التحكايم

 يسمون المحكمين ويحددون الشروط الاجرالية الواجب اتباعها.

                                                           
 .Yves Guyon, L'arbitrage, Economica, 1995, p. 11)م1(
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ماان قااانون أصااول  -0-فقاارة  231لقااد أوجااب المشااتر  اللبناااني علااى الاطااراف بحسااب المااادة 
ني ان يشاااتمل البناااد التحكيمااااي، تحاااو طاللاااة بطلانااااه، علاااى تعيااااين المحاكماااات المدنياااة اللبنااااا

اذ  بهااا هاا لاء. المحكاام او المحكمااين باش اصااهم أو صاافاتهم أو علااى بيااان الطريقااة التااي يعااينّ 
طريقااة تعيااين المحكمااين وتشااكيل الهيئااة التحكيميااة دون ان يشااير تحديااد تاار  الاان  للاطااراف 

ة واجبااة الاتبااا ، لكنااه اشااترط، تحااو طاللااة الابطااال، الااى أ  مهلااة واجبااة الاحتاارام أو الااى آلياا
 وجوب التسمية سواء بالش   او بالصفة او عبر تحديد طريقة تعيين، وهنا تكمن الاشكالية!

لقااد أكااد الاجتهاااد اللبناااني علااى وجااوب احتاارام مفهااوم هااذا الاان  بمعناااه الساايق ولاايس الواسااع 
المدنيااة فااي بيااروت الغرفااة الثالثااة بتاااريخ حيااث أشااار فااي قاارار صااادر عاان محكمااة الاسااتئناف 

، انااااه لا يكفااااي اتفاااااق الفااااريقين علااااى اخسااااا  علاقتهمااااا ونزاعاتهمااااا للقااااوانين (4)01/4/0221
اللبنانياااة للقاااول بتاااوافر آلياااة لتعياااين المحكااام، حياااث اناااه ب لاااو الاتفاقياااة مااان بياااان طريقاااة تعياااين 

وهاااذا ماااا ساااار علياااه  أ.م.م. 231دة المحكااام يكاااون البناااد التحكيماااي بااااطلًا عمااالًا باحكاااام الماااا
 :(0)الاجتهاااد العربااي، فناارى مااثلًا القساااء المصاار  قااد أكااد بقاارار صااادر عاان محكمااة الاانقو

"يشاترط فاي الشاارط التحكيماي ان تكااون عباراتاه واضاحة وغياار عمومياة وياانم عان ارادة واضااحة 
ط التحكيماي نافاذاً، في تنريم اجراءات التحكيم وطريقة التعيين للمحكمين، لكاي يكاون هاذا الشار 

 والا فان الشرط التحكيمي غير الواضح لا ينز  اختصاص القساء".
وحيااث ان علااى أطااراف الناازا  ان يلحرااوا لاادى صااياغتهم بناادهم التحكيمااي آليااة واضااحة غياار 

الا ان الوضاااو  الواجاااب فاااي التحكااايم الاااداخلي قاااد ناااراه غيااار ملااازم فاااي التحكااايم الااادولي،  مبهماااة
"ان الوضااااع القااااانوني م تلاااا  تماماااااً بالنساااابة للبنااااد  لحميااااد الاحاااادب:وبحسااااب الاااادكتور عبااااد ا

التحكيمااااي وللاتفاااااق التحكيمااااي اللاحااااق للناااازا  فااااي التحكاااايم الاااادولي، لان النصااااوص المتعلقااااة 
بااااالتحكيم الاااادولي اللبناااااني كمااااا والقااااانون الفرنسااااي، تعطااااي حريااااة واسااااعة للمتعاقاااادين فااااي هااااذا 

                                                           
،م ويب لم2111،ممجابوم وتاكبلمم125/2111ماكدوم لايتئنكفم ود نلومفيمبلرات،م وغرفبوم وثكوثبو،م بر  م  بمم(م1)

م.345،مصم وثكني
وم وتاكببلمم،ممجابب27/3/2117،م ببكل مفببيم417/43ماكدببوم وببنلضم ودصببر وم) وتجك  ببو(،م  ببمم وطيبب مم(2)

مم.413م وثكني،مص،م وي لم2111
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"ان نررياااة "المساااتندات :إلاااى  الااارأ  الفقهاااي الااادولي باشاااارتهياااه وهاااذا ماااا اساااتقرّ عل، "(4)المجاااال
الكتابياااة" يمكااان تفسااايرها بطريقاااة واساااعة، ويمكااان ان تشااامل ماااثلًا المراسااالات المتبادلاااة ماااا باااين 

 ".(0)الفرقاء، وهي مراسلات يمكن اعتبارها وسيلة اثبات كتابية تدل على وجود اتفاق تحكيمي
بالمسااتند المثبااو لنياة الاطااراف بااالولو  الااى التحكاايم دون  حياث أكااد الفقااه الاادولي علاى الاكتفاااء

ان يهااتم بمااا يجااب ان تتساامنه الصااياغة. لا باال أكثاار ماان ذلااا فااان الاادكتور الاحاادب اعتباار 
بتفسيره لقانون التحكيم الدولي اللبناني بانه يتفق مع القانون الفرنسي لناحية انه في الحالاة التاي 

ة يتوجب حل نزا  معاين بواساطة التحكايم حتاى فاي غيااب اتفااق ي ستند بها الى الاعراف التجاري
 .(1)خطي بهذا الصدد

مان قاانون  041و  040المادتاان  هلكن في هاذا الاطاار يقتساي عادم تجااوز الحاد الاذ  رسامت
أصول المحاكمات اللبناني حيث اشاارت الاولاى الاى اناه "عنادما يكاون التحكايم الادولي خاضاعاً 

الا اذا لااااام توجاااااد اتفاقياااااات  210الاااااى  230طباااااق علياااااه أحكاااااام الماااااواد للقاااااانون اللبنااااااني، لا ت
ومااان  210الاااى  230أ  اناااه بغيااااب الاتفاقياااات ال اصاااة يقتساااي تطبياااق الماااواد . خاصاااة..."
التااااي تحاااادد ماهيااااة الاثبااااات للعقااااد  233التااااي تحاااادد صااااحة البنااااد التحكيمااااي و  231ضاااامنها 

يعاار  القاارار التحكيمااي الاادولي المااراد ، وهااذا مااا قااد (1)التحكيمااي ومااا يجااب ان يشااتمل عليااه
أ.م.م. الااى وجااوب ان  041تنفيااذه فااي لبنااان الااى عوالااق غياار مرجااوة خاصااة مااع اشااارة المااادة 

يتسمن طلب اعطاء الصايغة التنفيذياة لقارار تحكيماي دولاي علاى أصال القارار التحكيماي مرفقااً 
 بالاتفاق التحكيمي او بصور طبق الاصل.

 

                                                           
ل.ماببب م وادلبب م لاحبب ب،ممويببواوم وتاكببلم،م وتاكببلممفببيم وبابب  نم ويربلببو،م وكتببكبم لاال،ممنشببو  تم واابببيمم(1)

مم913،مص.م2119 والو لو،م
 .arbRev ,1981 ,.؛23/1/1191(من ايمحولم  لاحم وتاكلمم و اويمفيمفرندكمغبيمSandersيكن  زم)( 2)

n° 4, p. 449, et suiv.م
م914ل.ماب م وادل م لاح ب،م ودرج م ودكبق،مص.مم(3)
أ. . .ملام ثبببتمالبب م وتاكببلمم لامبكوكتكبببو.ما جببعم نم شببتد ،متاببتمطكئاببومبطلانببه،مااببىمتا  بب مم744 ودببكليمم(4)

موضوعم ونز عماااىمتيلل م وداكمم ام وداكدل مبأشخك هممأامبصفكتهممأاماابىمبلبكنم وطر لبوم وتبيم يبل مبهبكم

م م وتاكلمميك طكمً ذ م فضم وداكمم وديل مفلهم ودهدوم ودو وووم وله.هؤلاء.م يتبرمال
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 سي:التحكيم المؤس ثانيا :
البادء هاذا النراام ل يساهّ  ،(4)ان التحكايم الم سساي هاو التحكايم المانرم مان قبال غرفاة تحكيمياة

أنرماااااة الم سساااااات ، لأن باااااالاجراءات التحكيمياااااة المحاااااددة فاااااي البناااااد او الاتفااااااق التحكيماااااي
التحكيميااة تحاادد الاجااراءات الواجااب اتباعهااا ماان لحرااة تقااديم الطلااب الااى لحرااة تشااكيل الهيئااة 

ياوفر ضامانة قاد لا نجادها فاي التحكايم الحار وان كاناو هاذه السامانة لا ، ولهذا فهاو التحكيمية
 ، تجة عن تفسير بنود النرام المتبعت كد عدم حصول اشكاليات نا

ماااثلًا مااان نراااام المصاااالحة والتحكااايم العالاااد لغرفاااة التجاااارة والصاااناعة والزراعاااة فاااي  1فالماااادة 
يااق الراغااب فااي اللجااوء الااى تحكاايم الغرفااة ان يوجااه طلبااه الااى بيااروت تشااير الااى انااه: "علااى الفر 

والنراام هناا يحادد  الامانة العامة ويعتبر يوم تلقي الامانة الطلب تاري اً لبدء اجاراءات التحكايم.
مان النراام الاى ثلاثاين  1مهلًا للارد علاى الطالاب مان قبال المادعى علياه، حياث أشاارت الماادة 

بااذلا يكااون التحكاايم قااد انطلااق وصااولًا و  موقاا  وتعيااين محكاام.  يوماااً ماان تلقااي التبلياا  لات اااذ
لتشااااكيل هيئااااة تحكيميااااة ماااان قباااال الغرفااااة ويصااااعب بالتااااالي علااااى الطاااارف الراغااااب بالمماطلااااة 

 والتسويف ان يحقق أهدافه بسهولة.
اعتبااار ان الاخطااار المرساال بواسااطة  تجاااز أوهنااا يقتسااي الاشااارة الااى قواعااد اليونسااترال التااي 

واعتباااار ان الماادة تسااار  مااان اليااوم التاااالي لتسااالم  هااو منطلاااق لساااريان المهاال، ونياااةرسااالة الكتر 
وقااااد أشااااار التعااااديل أيساااااً الااااى انااااه تعتباااار  ".(0)الاخطااااار او الاشااااعار او الرسااااالة او الاقتاااارا 

اجراءات التحكايم قاد بادأت فاي التااريخ الاذ  يتسالم فياه المادعى علياه اخطاار التحكايم، وحاددت 
 يوماً. مهلة الرد بثلاثين

اذاً هي مرحلة تسبق التحكيم الفعلي انما هي الاسااس لتهيئاة الامار للبادء بااجراءات المحاكماة؛ 
مرحلااة لاام ي صاا  لهااا المشااتر  مااا تسااتحقه ماان أحكااام تنريميااة واكتفااى باعطاااء دور لاارليس 
المحكمااة الابتداليااة بالتاادخل عباار طلااب ماان أحااد ال صااوم لتشااكيل الهيئااة، حيااث نصااو الفقاارة 

                                                           
 .Yves Guyon, op.cit., p. 11م(1)

ومل.ماب م وادل م لاح ب،م ابكليم ونظبرمفبيم و اب م وتاكبلم،م ولوندبتر لمفبيمضبوءمتجرببومثلاثبل ماكمبكً،ممجابم(2)

م.29م،م وي لم وثكوث،مص2111 وتاكلمم
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مااان قااانون أصااول المحاكمااات المدنياااة اللبناااني انااه: "اذا حصاال بعاااد  231ى ماان المااادة الاولاا
نشاوء النازا  ان قاماو عقبااة فاي سابيل تعيااين المحكام او المحكماين بفعاال أحاد ال صاوم أو لاادى 

 تطبيق طريقة تعيينهم، فيطلب تعيينهم من رليس الغرفة الابتدالية".
دلي لم تنرم ولم ت  ص  باحكام ت كد وجاوب باو ن هذه الصلاحية التي أعطيو للقاضي العإ

الامر على وجه السارعة ولام توضاح امكانياة الباو فاي غرفاة الماذاكرة او وجاوب اجاراء جلساات 
 واتبا  محاكمة وكان قسية ما تبحث بالاساس.

العجلاة  التجربة أأهارت معالجاة للامار بانفس قسااليّ ولايس تحكيمايّ، أ  ان عنصار وأأهرت
لاى المشاار  للتاادخل عباار اجااراء تعااديل تشااريعي ياانرم ولااذلا توجّااه إ .اً لاايس متميّااز  لكاان اً ناراه لافتاا

هذه المرحلة بما يتناساب وسارعة التحكايم ومنعااً لتحقياق ارادة المماطلاة والتساويف مان قبال أحاد 
 الاطراف تهرباً من التحكيم.

 
 محاولة الاطراف في زعزعة الاجراءات التحكيمية :القسم الثاني

الهدف من زعزعة السير بالاجراءات وصولًا لتشكيل هيئاة والساير باالتحكيم الفعلاي اماا قد يكون 
تصحيحاً لوضع قانوني قد ي د  الاى بطالان التحكايم فيرغاب أحاد الاطاراف بوقفاه منعااً لسارر 
متحقق، او ان أحدهم قاد يتباع أسالوب المماطلاة والتساويف لتعطيال التحكايم تهربااً مناه أو رغباةً 

 قااد هااذه الزعزعااةو  اكمااة قاد تدينااه وتلزمااه بتعااويو ملازم بااه بنتيجااة فعلااه المرتكاب.فاي ابعاااد مح
رغام ان الهادف مان التحكايم هاو الابتعااد و  تتاتى بفعل تادخل القسااء بطلاب مان أحاد ال صاوم.

عن المحاكم والقساء العدلي الا انناا نارى هاذا القسااء  متادخلًا ومسااهماً فاي تصاحيح المساار 
كيماااً باااطلًا، لكاان فااي بعااو الاحيااان مزعزعاااً سااير الاجااراءات وفارضاااً ال اااطىء، ومانعاااً تح

 لواقع جديد لا يحبذه أطراف التحكيم أو أحدهم.
التااادخل القساااالي ماااع ماااا يساااتتبع ذلاااا مااان زعزعاااة فاااي  هاااذاان نقاطااااً عديااادة قاااد تساااهم فاااي 

 الاجراءات التحكيمية، نشير اليها بالتالي:
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 ق التحكيميصحة الاتفاأولا : 
ماان قااانون أصااول المحاكمااات المدنيااة اللبناااني بشااكل صااريح الااى امكانيااة  231أشااارت المااادة 

اللجوء الى رليس الغرفة الابتدالية في حال قيام عقباة فاي تعياين المحكماين بفعال أحاد ال صاوم 
أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم، واذا رأى القاضي ان البند التحكيماي باطال بشاكل واضاح او اناه 

كي يتيح تعيين المحكم او المحكمين فيصدر قراراً يثباو فياه ذلاا ويعلان ان لا محال  غير كافي 
 لتعيين ه لاء؛ وتسي  المادة ان البند التحكيمي الباطل يعتبر كان لم يكن.

المادة وبشكل واضح ان للاطراف الحق بولاو  بااب القسااء قبال تشاكيل هذه يفهم من مسمون 
فاذا كان البند التحكيمي مصاب بعياب واضاح  البند التحكيمي.الهيئة التحكيمية لاعلان بطلان 

يا د  الااى بطلانااه، فلمااا المتابعااة بااالتحكيم والتكلاا  ماديااً للوصااول الااى قاارار باطاال مسااند علااى 
فااي هااذ المجااال، أجاااب الاادكتور ادوار عيااد فعاالًا علااى هااذا الساا ال معتبااراً  بنااد تحكيمااييّ باطاال؟

الااذ  طلاب اليااه تعيااين المحكاام او  –لاايس المحكماة الابتداليااة اناه: "فااي الحالااة التاي يجااد فيهااا ر 
ان هاذا البناد الاذ   –المحكمين عند قيام عقبة في سبيل تعيينهم وفاق مسامون البناد التحكيماي 

يقارر ثباوت هاذا الابطلان وبالتاالي ان  هنإلاحقاً هو باطل بشكل واضح، فسيرتكز عليه التحكيم 
بااذلا تااالي  هيئااة تحكيميااة لا يمكاان ان تصاادر فااي الناازا  لا محاال لتعيااين المحكمااين، ويتفااادى 

 ".(4)سوى قرار باطل، مما يرتب عليه بالتالي اقتصاد في الوقو والنفقات
 
 المرجعية الصالحة للبت بأمر الصحة: -1

ان الاجابة أتو واضحة لناحية اعطاء الصلاحية لرليس المحكماة الابتدالياة، لكان الادكتور عياد 
القساالي باالامر بموجاب طلاب تعياين المحكام او المحكماين عناد قياام عقباة، وهااذا ربات التادخل 

فماااذا لااو أراد أحااد الاطااراف ابطااال البنااد التحكيمااي لوضااو  ساابب الاابطلان  مااا يساابب اشااكالية.
 دون ان يكون موضو  طلبه أو سببه تعيين محكم؟

                                                           
م.214م،مص1199،م1جزءم ويكشر،م وتاكلم،م لا  مال ،ممويواومأ ولم وداك دكت،م وم (1)



 144   
 

م ان علياه ان ، أقانونياة؟!هل علاى رلايس المحكماة الابتدالياة فاي هاذه الحالاة رد الطلاب لعادم ال
أماام أ  مرجاع ، و عادم اختصاصاه؟ ، أو عليه إعلانيبحث به بشكل دقيق للبو بامر البطلان؟

 يقتسي تقديم طلب مماثل؟
مااان قاااانون أصاااول المحاكماااات المدنياااة اللبنااااني صاااريح، بحاااال وجاااود  231ان مفهاااوم الماااادة 

لتقادم بطلاب ابطاال البناد التحكيماي بطلان واضح يمكن للاطراف الاستفادة من هذه الوضعية وا
 لهذا السبب.

بالتمسااا باابطلان البنااد التحكيمااي فااي حالااة الطلااب بتعيااين  جااوازالفقيااه ادوار عيااد الااى  يشااير
محكم أمام رليس المحكمة الابتدالية، او التمسا بالبطلان في وقو لاحق أمام المحكم المرفاو  

رق الابطااال، او عاان طريااق الاادفع فااي الاادعوى اليااه الناازا  أو لاادى الطعاان بااالقرار التحكيمااي بطاا
المرفوعااة أمااام المحكمااة العاديااة بتنفيااذ العقااد الاساسااي المتعلااق بااه فااي هااذا البنااد، حيااث يكااون 
المدعى عليه قد أدلى بدفع عدم اختصاص هاذه المحكماة بحجاة ان الاختصااص يعاود للمرجاع 

هاااذا البناااد لحفاااأ الاختصااااص التحكيماااي وفقااااً لبناااد التحكااايم فيتمساااا المااادعي عندلاااذ بااابطلان 
للمحكمااة العاديااة. وأخيااراً يجااوز التمسااا باابطلان البنااد التحكيمااي فااي دعااوى أصاالية ترفااع أمااام 

 .(4)المحاكم العادية ويطلب فيها الحكم بابطال هذا البند بحد ذاته
بتعيااين مرجااع،  اً ن تقااديم الطلااب لابطااال البنااد التحكيمااي عناادما لا يكااون مرتبطااوياارى د. عيااد أ

مان قاانون أصاول المحاكماات  231يجب ان يتم أماام المحكماة العادياة لكاون نا  الماادة ما إن
لكان يجاب ان يسااتفاد مان نا  المااادة ، شااار الاى الارابت مااع طلاب تعياين حكاامالمدنياة اللبنااني أ

ذاتها لتفسير الامر بالصلاحية المعطااة لارليس المحكماة الابتدالياة لابطاال البناد التحكيماي عناد 
ذلاا واضااح فاي معار  النرار بااامر تشاكيل الهيئاة التحكيمياة، وماان لاه هاذا الحااق  وجاود سابب

 Qui": بمعر  أمري ما اضافي يحتفأ بهاذا الحاق للنرار باه علاى حادى وفقااً للقاعادة الفرنساية

peut le plus, peut le moins"م

 

                                                           
م.231مل.م لا  مال ،م ودرج م ودكبق،مصم(1 )
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لبناااد وعليااه يقتساااي اعتبااار رلااايس المحكمااة الابتدالياااة م تصاااً فاااي النراار فاااي طلبااات ابطاااال ا
ماع  التحكيمي قبل البادء باالتحكيم دون الحاجاة للاذهاب الاى المحكماة العادياة للباو بهاذا الامار.

مPh. Fouchardالتاكيااد فااي هااذا المجااال علااى الاارأ  الااذ  أعطاااه الفقيااه الفرنسااي البروفسااور 

ا  بانه:"ينبغي اذاً ان يكون بطالان البناد التحكيماي جليااً وواضاحاً وغيار قابال لا  نازا  جاد ، 
 .(4)لا يمكن ان تثار بشانه اية حجة تسعه موقع الشا

ماان قااانون أصااول المحاكمااات  4150وكااذلا يقتسااي العااودة الااى المفهااوم الااذ  ارسااته المااادة 
المدنيااااة الفرنسااااي والااااذ  يرتكااااز عليااااه كثيااااراً القااااانون اللبناااااني لناحيااااة نااااز  صاااالاحية المحاااااكم 

التحكيميااة، وذلااا مااع الااتحفأ لجهااة الشااروط القسااالية للنراار فااي النزاعااات موضااو  الاتفاقااات 
 التالية:
 ن لا يكون الاتفاق التحكيمي الذ  أنت  التحكيم باطلًا بطلاناً واضحاً أو بديهياً.أ -
ن يكون أحد الفرقاء متثبتاً بالتحكيم، لانه لايس علاى المحكماة ان تثيار بصاورة تلقالياة أ -

 هذا الموضو  الذ  هو من النرام العام.
 

الاادكتور الاحاادب انااه اذا كااان الاابطلان "واضاحا"، ولاام يكاان قااد عاار  علااى التحكاايم وهناا يشااير 
بعد، او اذا لم يكن أحد من الفرقاء قد أبدى رغبته فاي اللجاوء الاى التحكايم، وذلاا خالال النرار 
لاااادى المحكمااااة القسااااالية، فااااان نتااااال  الاتفاااااق التحكيمااااي تاااازول، ويصاااابح ماااان حااااق المحاااااكم 

 .(0)ان تستعيد صلاحيتها وتنرر في النزا  القسالية التابعة للدولة
استناداً لما تقدم يقتسي الاخذ بامكانية التقدم بطلب مباشر الى رلايس المحكماة الابتدالياة سانداً 

أ.م.م. للبحااث باسااباب بطاالان البنااد التحكيمااي دون ان يكااون هنااا  راباات  231لاحكااام المااادة 
 بامر تشكيل الهيئة التحكيمية.

 

                                                           
 .Ph. Fouchard, Rev. arb, 1985, p. 27م (1)

شببو  تم واابببيمل.ماببب م وادلبب م لاحبب ب،ممويببواوم وتاكببلم،م وتاكببلممفببيم وبابب  نم ويربلببو،م وكتببكبم لاال،ممنم(2)

م.911م،مص2119 والو لو،م
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 ن:أسباب البطلا  -1
أسااااباب بطاااالان البنااااد ماااان قااااانون أصااااول المحاكمااااات المدنيااااة اللبناااااني  231المااااادة  حااااددت

أو عاادم فااي العقااد الاساسااي او فااي وثيقااة يحياال اليهااا هااذا العقااد،  تااهكتابعنااد عاادم التحكيمااي 
البنااد علااى تعيااين المحكاام او المحكمااين باش اصااهم أو صاافاتهم أو علااى بيااان الطريقااة  اشااتمال

 التي يعين بها ه لاء.
 

عنادما أوجباو  من ذات القاانون إليها  233أما أسباب بطلان العقد التحكيمي فقد أشارت المادة 
او علاااى تحدياااد موضاااو  النااازا  وعلاااى تعياااين المحكااام  العقاااد ن يشاااتملتحاااو طاللاااة الااابطلان أ

 المحكمين باش اصهم أو بصفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها ه لاء.
 

ان هاااذه الاساااباب الاااواردة تتعلاااق بالشاااروط الشاااكلية لاتفااااق التحكااايم الا اناااه يااازاد عليهاااا ماااا هاااو 
متعلااق بالاساااس عناادما يكااون الناازا  غياار قاباال للتحكاايم كمااا لااو كااان موضااو  التحكاايم م ااال  

قابلاة للصالح او فيماا يتعلاق بعقاود الغيار ن الجزالية او انه مان المواضايع لقوانيللنرام العام او ل
 العمل الفردية او التمثيل التجار  وصولًا لحالة الافلاس.

أمااا بالنساابة للتحكاايم الاادولي فااان الوضااع القااانوني م تلاا  تماماااً بالنساابة للبنااد التحكيمااي والعقااد 
الدولي اللبناني كما والقانون الفرنسي، تعطاي حرياة  التحكيمي، لان النصوص المتعلقة بالتحكيم

 .(4)واسعة للمتعاقدين في هذا المجال
 

 مسار اجرائي غير قانوني ثانيا :
 ان حريااة الاطااراف فااي اتبااا  مسااار اجرالااي وصااولًا الااى تشااكيل هيئااة تحكيميااة ليسااو مطلقااة.

قااد و  الاطااراف أساامى ماان هااذه الحريااة.فالمبااادىء العامااة الواجبااة لاحتاارام العدالااة والمساااواة بااين 
يتسبب أحد الاطراف عبر اتبا  أسلوباً في الاجراءات الاى التعاد  علاى حقاوق الطارف الاخار، 

                                                           
م.913ل.ماب م وادل م لاح ب،م ودرج م ودكبق،مص.مم(1)
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وقااد ياا د  الاسااتمرار فااي الاماار وعاادم منااع ذلااا الااى تشااكيل هيئااة تحكيميااة مشااكو  بصااحتها 
بحسااب المااادة  وقانونيتهااا وقااد ياا د  ذلااا الااى تحكاايم باطاال نااات  عاان ساابب ماان أسااباب الطعاان

من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني وهو: "صدور القرار عن محكمين لام يعيناوا  022
راف قااانوني عاان عاادم احتاارام مباادأ المساااواة بااين الاطااالغياار وقااد ياااتي التعيااين  طبقاااً للقااانون".

 أخفااااى واقعااااة تشااااكا فاااايقااااد أو أن يكااااون أحااااد المحكمااااين ، لحرااااة تشااااكيل الهيئااااة التحكيميااااة
 .4استقلاليته وحياديته

 ولقد رأينا في هاذا المجاال ان القسااء، خاصاة القسااء الفرنساي قاد تادخل بنااءً علاى طلاب أحاد
حيث صادر عان قاضاي الاماور المساتعجلة الفرنساي قاراراً ، ال صوم لمنع تشكيل هيئة تحكيمية

بعاادم  قسااى بااالوق  الم قااو لمسااار تشااكيل هيئااة تحكيميااة لانااه تبااين لااه بوجااود خطاار حقيقااي
ضاامان مساااار اجرالاااي عاااادل باااين الاطاااراف وفقاااً لاحكاااام القاااانون الاااداخلي والالتزاماااات الدولياااة 

مان ميثااق نيوياور   41خاصة الماادة السادساة مان الاتفاقياة الاوروبياة لحقاوق الانساان والماادة 
يساااف الااى ذلااا وجااود اسااباب لاارد احااد المحكمااين او  .(0)المتعلااق بااالحقوق المدنيااة والسياسااية

 .(1)استبداله وطبعاً ان جميع هذه الاسباب ترتكز على م الفة مبدأ الاستقلالية وعدم الانحياز
الصااالاحية وفقااااً لمبااادأ المااا ازرة لااادعم التحكااايم لكااان يشاااترط هناااا للتااادخل القساااالي ان تكاااون لاااه 

ا وان لا تكون الهيئة التحكيمية قد تشكلو ا  ان لا يكون كامال المحكماين قاد وافقاو  بالانطلاق.
 .(1)على مهمتهم

بطااال او اسااتئناف القاارار ويبقااى الساا ال الا يمكاان تاار  الاماار لبتااه لاحقاااً لحرااة تقااديم طلااب الا
 Il ne faut""لا يجاب الانتراار" :جاواب محكماة التميياز الفرنساية اتاى حازمااً ، كاان التحكيماي

pas attendre"م

 

                                                           
 Ph. Fouchard, Em. Gaillard, B. Goldman, Traite de l'arbitrage commercialم(1)

international, litec, 1996, p. 481. 
 .TGI, Paris, 30 mai 1986, Rev. arb., 1988, 371م(2)
 .Thomas Clay, L'arbitre, Dalloz, 2001, p. 360م(3)
 .Affaire République de Guinée, TGI, Paris, Rif. 30 mai 1986, Rev. arb., 1988, 371م(4)
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وقاد اساتند فاي الامار الاى  هيئاة.وهذا الامر قد يطال حتى م سسة تحكيمية في عملهاا لتشاكيل 
"يفهاام بااالقرارات التحكيميااة  -0-حيااث أشااارت المااادة الاولااى فقاارة  4150اتفاقيااة نيويااور  لعااام 

ليسااااو فقاااات تلااااا الصااااادرة عاااان محكمااااين معينااااين وانمااااا أيساااااً تلااااا الصااااادرة عاااان م سسااااات 
 صريحاً عندما كتب:قه الفرنسي ، وكان الفتحكيمية..."

"Il en va de même au cas où le centre d’arbitrage est en conflit avec une des 

parties. Cela n’affecte pas la validité de la convention d’arbitrage…Dès lors 

que, comme cela a été le cas, en l'espèce les difficultés de constitution du 

tribunal arbitral peuvent le cas échéant être tranchées par le juge d'appui". 

 
الم سساااات التحكيمياااة علاااى خااالاف ماااع أحاااد الاطاااراف، يمكااان بالتاااالي للقسااااء  فحياااث تكاااون 

رغاام ان هاااذا الموقاا  الممتااد علاااى ماادى ساانوات للاجتهااااد  العاااد  ان يتاادخل لمعالجاااة الاماار.
لااذ  يسااع فااي الفرنسااي ولاام يتراجااع عنااه، يتناااقو مااع المفهااوم الاساسااي للتحكاايم الم سسااي ا

، و ب لافااات الاطااراف لتشااكيل الهيئااةالغاارف التحكيميااة الصاالاحية الكاملااة لتنراايم التحكاايم والباا
  ان القساء الفرنسي وضع الغرفة بموقع الطرف.إلا
 

 دور قاضي الامور المستعجلة قبل تشكيل الهيئة التحكيمية: القسم الثالث
لابد من تمييز مرحلتين في تشكيل الهيئة قبل الغوص في تفاصيل هذه الاشكالية القانونية، 

 التحكيمية:
 مرحلة تسمية المحكمين، مع وجود عوالق في استكمال تشكيل الهيئة. -
 مرحلة ما قبل تسمية المحكمين او المحكم رغم وجود البند او الاتفاق التحكيمي. -

كر هذه المراحل، يفتح الباب واسعاً في مناقشات وآثار قانونية عدة ، لن نتطرق اليها وان ذط
حالياً لكونها ت ر  عن نطاق بحثنا، وان ذكرنا منها، طبيعة المس ولية المترتبة في كلتا 

 موجبات المحكم او المحكمين وطبيعتها وآثارها...و الحالتين )تعاقدية او تقصيرية( 
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وبالعودة الى ما ذكرناه اعلاه، نجد ان تدخل القاضي )بشكل عام( هو اساسي لاستكمال 
اما عن تدخل قاضي الامور  .(4)شكيل الهيئة التحكيمية ولنرر عقبات التحكيم وتذليلهات

المستعجلة في هذه المرحلة او المراحل المعددة اعلاه، فانه لابد من الاشارة الى الرأ  القالل 
بانه طالما لم يتم تشكيل الهيئة التحكيمية ولم يكتمل هذا التشكيل فانه لا يمكن الحديث عن 

ازعة في اختصاص قساء الامور المستعجلة اذ ان المناقشة بهذا الامر، لا تغدو كونها من
"نفخ رو  في ميو" طالما ان الهيئة التحكيمية لم تتشكل بعد، فما من مانع من اختصاص 

انقساماً حاداً حول الموضو  السابق  اعلماً ان الاجتهاد والفقه انقسم قساء الامور المستعجلة.
تصاص القساء ن الشق الحاد المستعجل لهذه المنازعات ي ر  عن اخإ"...  أ:ذكره، فنقر 

للاصل الاصيل المسلَم به في هذا المقام، والمتمثل في انه حيث  المستعجل وذلا رجوعاً 
ت ر  المنازعة موضوعاً عن ولاية جهة القساء العاد  )بواسطة التحكيم( فان شقها الحاد 

 ".(0)ية القساء المستعجلالمستعجل ي ر  بالتالي عن ولا
معاكساً كلياً لهذا التوجه: "ان القساء المستعجل يكون هو الم ت  بالفصل في  اً نقرأ رأيو 

 ".(1)المسالل المستعجلة ما دام اصل النزا  لم يطر  بعد امام هيئات التحكيم
ية قاضي اما الاجتهاد اللبناني، فقد ات ذ موقفاً حاسماً بهذا الشان حيث اعتبر:"ان صلاح

وهذا المبدأ، كرسته محكمة ، "(1)الامور المستعجلة هي صلاحية مطلقة وتتعلق بالنرام العام
التمييز في دولة البحرين، فاعتبرت "ان الاتفاق على التحكيم لا يمنع القاضي المستعجل من 

 ".(5)الحكم بالاجراء الوقتي متى توافر شرط ال طر والاستعجال
 

                                                           
 Thomas Clay, L'arbitre, Dalloz, 2001, p. 603مم(1)

م.174،م فاوم1ماد ماايم  تع،م ضكءم لامو م وددتيجاو،مج.مم(2)
م.7،مبن م11 وددتيج ،مطبيومثكوثو،م فاومماد ماب م واطلف،م ولضكءم(مم3)
م.41 فاومم131،محكتمم24/7/1172 ر  م كضيم لامو م وددتيجاومفيمبلراتمتك  خم(مم4)
م.35ماد ماب م واطلف،م ودرج م ودذ و م الاه،م فاوم(م 5)

م
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انه متى اتفق  معتبرةً "الليونة" في تبسيت هذه الاشكالية القانونية، اختارت اما الاراء الفقهية، ف
الفرقاء على ايلاء الحكم نفسه اختصاص النرر في ات اذ التدابير المستعجلة، فانه لا مناص 
حينها من حجب اختصاص هذه الحالة يكون الفرقاء نفسهم قد نفوا من خلال اتفاقهم، وبصورة 

 صفة الاستعجال فينتفي مع هذا الاتفاق، اختصاص القساء المستعجل.مسبقة عن التدابير 
علماً انه واذا اردنا التعليق على هذه الاراء، لقلنا انه لا يجوز ان يقرر الفرقاء مسبقاً تجريد 

وفي  التدابير من صفة الاستعجال فهو أمر لا يستقيم قانوناً، ولا يتاقلم ويتماشى مع الواقع.
 521من المادة  0اعلاه، نطر  مسالة عملية تتعلق بما نصو عليه الفقرة  تطبيق لما ذكرناه

وهنا نسال: هل يجوز لقاضي الامور المستعجلة منح الدالن  أ.م.م. لناحية السلفة الوقتية.
 سلفة وقتية على حساب حقه رغم وجود البند التحكيمي؟

يسع المحكم يده على النزا  )لا  بحسب الاراء والاجتهادات، فان تياراً اعتبر انه طالما لم 
اب سبب كان( فان قاضي الامور المستعجلة يبقى م تصاً لمنح الدالن سلفة وقتية على حس

 .(4)اما اذا وضع المحكم يده على النزا  فلا يجوز لقاضي العجلة التدخل اطلاقاً ، حقه
السلفة الوقتية، حتى ما الرأ  الاخر اعتبر انه "يبقى قاضي الامور المستعجلة م تصاً لمنح أ

بعد وضع المحكم  يده على النزا ، متى توافرت أروف استثنالية هامة تستدعي الاستعجال 
ولا يتمكن المحكم معها من تلبية الطلب بسرعة وفي الوقو المناسب مع ما يستلزمه من 

لاه، فاننا وانطلاقاً من كل ما ذكرناه اع .(0)اجراءات امامه وحتى صدور قرار الصيغة التنفيذية
لا نرى ا  دور لقاضي الامور المستعجلة يمكن من خلاله لا  فريق الاستفادة منه لعرقلة 

 ورأينا هذا مستند الى ما يلي:  اجراءات التحكيم، سواء قبل او بعد انشاء الهيئة التحكيمية.
الا في الحالة التي  Procédureليس لقاضي العجلة ا  دور يتعلق باجراءات التحكيم  -

 أتينا على ذكرها من قبل القساء الفرنسي.

                                                           
م.241 فاومم11 لا  مال ،ممويواوم  ولم وداك دكتما لاثبكتما وتنفلذ،مج.مم(م1)
م.امكم الهكم219،مص.م1195تيالقم وفللهمنو مكن،م ودجاوم وفصالوموالكنونم ود نيمم(2)
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ن قرارات قاضي الامور المستعجلة لا تتمتع بحجية القسية المحكم بها وهي لا تلزم إ -
 محكمة الموضو  وحكماً لا تلزم الهيئة التحكيمية سواء قبل نشولها او بعد ذلا.

ماذا لو كان النرام ام التحكيم الم سسي، مجال، هي أمالقسية الوحيدة التي تطر  في هذا الو 
بهذه الحالة من ور المستعجلة لدى تشكيل الهيئة، يعطي الم سسة التحكيمية صلاحية بو الام
 هي الجهة الم تصة، الم سسة أم القساء؟

ان رأينا في الموضو  يذهب نحو تاكيد الصلاحية للم سسة احتراماً لرتبة الاطراف لدى 
تاكيداً على استقلالية التحكيم عن القساء حتى في الامور المستعجلة الا اختيارهم التحكيم و 

متى ترى الم سسة ان لا امكانية لها للبو بالطلب المستعجل نرراً للحاجة من الاستفادة من 
 سلطة قاضي الامور المستعجلة.

 
 تكوين الهيئة التحكيمية: القسم الرابع

  رابااات "، إذ هنااااماااا يعطاااي المحكاام، يتقااادم التحكاايمبقاادر  ": ان التحكاايم محكاااوم بقاعاادة ذهبياااة
وثياااق ماااا باااين المحكااام والتحكااايم، وأمااار قباااول هاااذه الوسااايلة لحااال النزاعاااات مااان قبااال الاطاااراف 

طاااء واأهاار فسااالل المتنازعاة والاذ  قااد تادخل ضامنهم دول هااو مارتبت بقاادرة المحكام علاى الع
دور القاضي لا المحاامي، فاالمحكم لايس واحقاق الحق وتطبيق العدالة وفقاً ل ولهالتحكيم لا مسا

لاذلا يطار  الساا ال، مان يمكاان لاه ان يساامى  ".(4)محاميااً وانماا يمكاان القاول بانااه "قاا ي خاااص
 محكماً؟

ماااان ممياااازات التحكاااايم هااااو اختيااااار المحكاااام ماااان قباااال الاطااااراف سااااواء مباشاااارةً او عباااار وساااايلة 
نها محاصرة بشروط قانونياة وفعلياة ي تارونها، لكن عملية الاختيار وان كانو واسعة وحرة الا ا

قباال البحااث بالشااروط تقتسااي الاشااارة الااى ان الهيئااة التحكيميااة و  يقتسااي بااالاطراف احترامهااا.
 يمكن لها ان تتال  من محكم فرد أو أكثر على ان يكون العدد دالماً مفرداً.

 

                                                           
 .Thomas Clay, L'arbitre, Dalloz, 2000, p.18م(1)
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 الشروط القانونية أولا :

المدنيااة اللبناااني لا تااولى مهمااة المحكاام ماان قااانون أصااول المحاكمااات  230وفقاااً لاان  المااادة 
لغيااار شااا   طبيعاااي، واذا عاااين عقاااد التحكااايم ش صااااً معنويااااً فتقتصااار مهمتاااه علاااى تنرااايم 

أو لا يجوز ان يكون المحكام قاصاراً أو محجاوزاً علياه أو محرومااً مان حقوقاه المدنياة و  التحكيم.
يجااب ان يكااون محرااوراً عليااه  اضااافة الااى ذلااا، فااان المحكاام لا، مفلساااً مااا لاام يااردّ لااه اعتباااره

 التحكيم بحكم أروف خاصة، كما لو كان قاضياً.
لكان مجلاس القسااء الاعلاى شااهدناه معطيااً اجاازات باذلا وان كاناو مشاروطة بعادم الحصاول 
على أ  بدل، لكن نرى في الامر اجاازةً فاي غيار موضاعها، فالقاضاي مسامى مان قبال الشاعب 

ذه الوأيفاة وعاادم الانتقاال ولاو م قتااً وباااذن الاى وسايلة بديلااة اللبنااني ويجاب ان يبقاى ملتزماااً بها
المحكمااة وثوبااه يجااب ان يبقااى واحااداً وان كااان الثااوب الاخاار مشااابهاً،  هميداناالأن لحاال الناازا ، 

كااذلا الاماار بالنساابة للموأاا  الرساامي وان  مااذاق التحكاايم قااد يجذبااه وتصاابح العااودة صااعبة.ف
أماا الاجيار  رليساه فاي هاذا الاطاار أسار  ومقبولاة.كانو سهولة الحصول على اذن مسابق مان 

فلااه ان يكااون محكماااً الا اذا كااان هنااا  حراار فااي عقااد عملااه او حصاارية او منااع يصاابح بااذلا 
 بحاجة الى موافقة رب العمل.

 
 الشروط الفعليةثانيا : 

ذكورة صااراحة فااي اضااافة الااى مااا ذكرناااه أعاالاه فااان شااروطاً فعليااة مفروضااة دون ان تكااون ماا
،  ت صصااايةال، عااادم الانحيااااز، الاساااتقلالية :شاااروط ربعاااة، وهاااي محاااددة باالنصاااوص القانونياااة

   التواجد.
مااان أقربااااء أحااادهم أو لااايس تماااام الاساااتقلالية عااان الاطاااراف، مساااتقلًا فااالمحكم يجاااب ان يكاااون 

حااال كانااو وفااي  يكااون علااى مسااافة واحاادة ماان الجميااع. اً وأنأو حتااى مستشااار  اً أو أجياار  اً حليفاا
علاقااة مااا وأشااار اليهااا المحكاام وعاارف بهااا كافااة الاطااراف ولاام يعترضااوا فااان الشاا   هنااا  
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وبكاال الاحااوال ان المحكاام لا  المسامى يصاابح محكماااً، دون أ  مشااكلة لا مرحليااة ولا مسااتقبلية.
حاق علاى يجب ان يكون منحازاً أبداً لا  طرف، لان هذا الامر قد يعرضه لمس ولية عقدية يلا

كااااذلا المحكاااام يجااااب ان يكااااون حاضااااراً لكافااااة مقتساااايات  تعااااويو.أساسااااها بعطاااال وضاااارر و 
ومراحااال المحاكماااة، ان يعطاااي كامااال الوقاااو الااالازم وان ياخاااذ الامااار بالجدياااة التاماااة دون ا  
تقصااير او كلاال ويجااب ان يمتنااع عاان القيااام بااا  أماار تسااويفيّ او ان ياا د  الااى مماطلااة سااواء 

كماا ان المحكام يجاب ان  مبارر ومشارو .اذا كاان هناا  طاارىء مقصودة أو غير مقصودة الا 
يكون اختصاصياً نوعاً ما في موضو  النزا ، وهذا أمر مرتبت ب يار الاطراف الذين عليهم هام 

طبعااً مان شاان  وا باا  فار  أو اقتارا  غيار مادروس.ان يحسنوا الاختيار والتسمية وان لا يقبل
وناذكر علاى سابيل المثاال اتفاقياة واشانطن  ،الم سسات التحكيمية ان تساعد فاي عملياة التسامية

ومركااز الاكساايد الااذ  يساام لالحااة محكمااين هاام جميعاااً ماان أصااحاب الش صاايات  4135لعااام 
شاروط اضاافية متعلقاة حاالزين المرموقة وذو  ال برة اللافتاة كاوزراء وناواب وأسااتذة ومحاامين و 

 بالمستوى العلمي.
يجاب ان لا يتغياار وهاو أساساااً رساالة أخلاقيااة التحكايم لاايس ولا يجاب ان يكااون مهناة، فطابعااه و 

الوسايلة  هلحال ال لافاات الناشائة باين المتناازعين وطبيعتاه مجانياة وان كاان الواقاع قاد وضاع هاذ
 .اً في مصافي الاش اص الميسورين وكاننا في مستشفى خاص وليس مستشفى حكومي

 
 كيف يسمى المحكم ثالثا :

قااد يعمااد إذ  اق الاطااراف مباشاارة او عباار طريااق آخاار.يساامى المحكاام وفقاااً لطااريقتين، امااا باتفاا
وقاد  الاطراف دون أ  مساعدة بتسمية المحكم بش صه أو بصفاته أو باختيار وسايلة لتساميته.

ن، وهاذا يصار الى الاستعانة برليس المحكمة الابتدالية بحال حصول عقباات لاختياار المحكماي
التحكيمياااة التاااي يكاااون لاااديها نرامهاااا أو عااان طرياااق الم سساااات ، لا يغيااار مااان طاااابع التحكااايم

ال ااااص ولالحاااة المحكماااين المعتمااادين فاااي الغرفاااة او المركاااز او الم سساااة، وهاااذا الناااو  يساااهل 
 تنريم التحكيم وان كانو كلفته أعلى على المتنازعين.
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 خلاصة
المرحلااة التااي تساابق الباادء الفعلااي للتحكاايم غياار منرمااة قانوناااً وهااي متروكااة، بفعاال خاالاف إن 

الاطاااراف أو رغباااة أحااادهم بالمماطلاااة والتساااويف عبااار زعزعاااة الاجاااراءات، الاااى تااادخل القسااااء 
ان هااذا التاادخل القسااالي يتعاازز بقاارار لمحكمااة التمييااز الفرنسااية فااي العااام و  لاسااتدرا  الاماار.

ف اسااااتدعاء القساااااء عنااااد أ  شااااان قااااد يعتبااااره خلاااالًا فااااي المسااااار اطاااار لأل تااااا ي حيااااث 0241
ا فااي الاماار حمايااة وحصااانة للتحكاايم لكاان هااذا الاماار يجااب ان يقاا  عنااد ربماا الاجرالاي العااادل.

ن ابقاااء صاالاحية التاادخل إلا أ حااد رغبااة المحتكمااين الاساسااية الا وهااي الابتعاااد عاان القساااء.
القسالي بهذا الشكل الواسع قبل تشكيل الهيئة قد يساعد حكماً لكنه يساهم فاي ذات الوقاو فاي 

ان تعزيااز دور التحكاايم و  هااا ماان قباال الاطااراف لتشااكيل الهيئااة.زعزعااة الاجااراءات الواجااب اتباع
الم سسااي ماان شااانه ان ي فاا  ماان هااذا المسااار القسااالي التنساايقي والماا ازر للتحكاايم بحسااب 

   الزعم.
ان التحكااايم وسااايلة حااال نااازا  بديلاااة لا بااال هاااو أفسااال وسااايلة لحسااام منازعاااات التجاااارة الدولياااة 

تقباال هااذا الاماار وادخالااه فااي الثقافااة القسااالية يقتسااي صااون اسااتقلاليته عاان القساااء ويجااب 
 واعتماده في السلو  الاجتهاد .
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 الدراسة الثانية

_____________________________________________ 

 التوعدالا  الرئيسية في قانون العقد الفرنسي الجداد

 
 د. هلا العريس    

 
في بداية القرن التاسع عشر التاثير الكبير  4021كان للقانون المدني الفرنسي الصادر عام 

على قوانين عالمية كثيرة ومنها القوانين العربية والقانون اللبناني على وجه ال صوص، والذ  
في عهد الانتداب الفرنسي متاثراً بالقانون  4110وضعه الفقيه الفرنسي جوسران وصدر عام 

دني الفرنسي وبما توصل إليه الفقه والقساء الفرنسيان من تطبيقاته الحديثة في حينه. ولقد الم
حافأ هذا القانون على وجوده الكامل ودوره الكبير في أل تطبيقات إجتهادية عملو على 
مواءمة نصوصه مع الحاجات الحديثة التي تقتسيها التطورات المعاصرة، لذلا أسماه الفقيه 

بانه الدستور المدني للفرنسيين الذ   يعتبرونه من مفاخر  Carbonnierكبير الفرنسي ال
 .(4)الإنجازات القانونية الفرنسية والتي تقتسي بها كثير من الأنرمة القانونية 

وفي أل التطور الم ثر الذ  عرفته الدول في أل العولمة وفي إطار القواعد الموجهة في 
للدعوة للعمل على التقارب بين الأنرمة القسالية منها  دول الإتحاد الأوروبي التي دفعو

القانون ال اص بتنريم العقد بين دول أوروبا ومنها القانون المدني الفرنسي، دعا الرليس 
القانونيين  0221آذار  44الفرنسي في الذكرى المئوية الثانية للقانون المدني الفرنسي في 

فتشكل فريق عمل من رجال الفقهاء والقساة للتصد  لتعديل قانون العقود في فرنسا. 
، 0225وضع مشرو   قانون التعديل في عام  Pierre Catalaالم تصين برلاسة البروفسور 

الذ  وضع دراسات لتعديل  François Terréوبعد ذلا تشكل فريقاً آخر برلاسة البروفسور 
                                                           

(1) Daniel Mainguy, Réforme du Droit des contrats, Du régime général et de la 

preuve des obligations, Jurisclasseur commercial, fascicule 28, 15 Mars 2016. 
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بالنرام القانوني العام للموجبات على  القانون ال اص بالعقد ثم بالمس ولية المدنية وأخيراً 
. وبعد تقديم هذه المشاريع واطلا  الم تصين عليها وفي أل (4) 0220التوالي منذ عام 

الذ   0221النقاي الدالر حولها، وضعو وزارة العدل الفرنسية مشروعها ال اص في عام 
حافل القانونية الفرنسية اخذت فيه من المشاريع جميعها ومن النقاشات التي كانو تدور في الم

عن  0243شباط  44. وأخيراً صدر التعديل المنشود في (0)وفي المنشورات العلمية الفرنسية
الذ   414-0243" رقم L’ordonnanceالسلطة التنفيذية الفرنسية بموجب مرسوم إشتراعي"
 نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية بنفس التاريخ. 

ة لبدء إعمال القانون الجديد الذ  يصبح نافذاً ابتدأ من الأول من لقد أعطى المشر  مهلة زمني
. وهو يصبح واجب التطبيق على جميع العقود التي ستنشا 0243شهر تشرين الأول لعام 

ابتداء من هذا التاريخ، وعليه فإن العقود المنشاة قبل تاريخ سريان القانون الجديد تبقى 
. أما العقود المنشاة قبل صدور القانون الجديد (1)4021 لقانون المدني الفرنسي لعاملخاضعة 

وكانو لمدة محددة، والتي يتم تجديد الموجب فيها بعد صدور القانون، فإن عليها أن تتقيد 
بمسمون النصوص المعتمدة الجديدة، هذا عدا عن نصوصي خاصة قرر المشر  تطبيقها 

. هذه الحلول تقليدية فيما خ  (1)اعلى كافة العقود ابتداء من صدور القانون ل صوصيته
 التناز  في الزمن بين القوانين الداخلية.

                                                           
(1) Laurent Leveneur, Présentation générale de la réforme du droit des contrats, du 

régime général et de la preuve des obligations, Contrats concurrence consommation, 

no 5, Mai 2016, dossier 2, Lexis Nexis SA, no 4-5. 
(2) Projet de Réforme du Droit des contrats, Du régime général et de la preuve des 

obligations, Analyses et propositions, sous la direction scientifique de Mathias 

Latina et Gaël Chantepie, Étude sur le projet de la chancellerie, Dalloz 2016. 
(3) Daniel Mainguy, Réforme du Droit des contrats, Jurisclasseur commercial, OP,cit, 

no4, « Toutefois l’article 9 de l’ordonnance impose l’application immédiate (au 1er 

octobre 2016) des alinéas 3 et 4 de l’article 1123 du code civil (pacte de préférence), 

de l’article 1158 et 1183 qui mette en œuvre les nouvelles (actions interrogatoires) 

outre la prise en compte des règles d’ordre public, à déterminer, qui s’applique 

également dès le 1er octobre 2016 , y compris aux contrats en cours ». 
(4) Laurent Leveneur, Réforme du Droit des contrat, C.C.C.,no 5, op cit, no 16.  
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وباعتبار أن القانون صدر عن السلطة السياسية بموجب مرسوم اشتراعي، فإن القانون 
يفر  أن يتم تصديقه من قبل البرلمان الفرنسي بعد التقيد  4150الدستور  الفرنسي لعام 
بالنرر لسلطة المجلس التشريعي لمراجعة الن  يبقى هذا و  ،(4)بإجراءات أصولية خاصة

القانون موضو  الدراسة تنريمياً وقابلا للمناقشة والرد أمام القساء، وهو لن يتمتع بالقوة 
 .(0)القانونية الكاملة إلا بعد عملية المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي

الفرنسي فيما خً  قانون العقد والنرام العام  لقد تسمن التعديل تطويراً واضحاً للقانون المدني
للموجبات ولإثباتها. والتطوير الكبير كان خصوصاً على مستوى النرام القانوني العام للعقد 
فهو لم يعمل فقت على الأخذ بالتطورات الاجتهادية الكبيرة التي عرفها القساء الفرنسي والفقه 

كان راس اً في عملية تفسير قانون العقد فيه ، ، أو ما  4021في أل القانون المدني لعام 
بل عرف التعديل تغييرا  كبيرا  على مستوى إسقاط ركن السبب، أو على مستوى الأخذ 
بالرروف الإستثنالية، وغيرها من التعديلات الم ثرة. ومن ناحية أخرى أخذ القانون التعديلي 

وني للمفاوضات أو موجب الإعلام بالاجتهاد القسالي الفرنسي مثلا بترسيخ النرام القان
وغيرها. إلا أنه يتبين لنا من التدقيق في التعديلات أنه لم يكن هم المشر  فقت التلا م مع 
أنرمة وقوانين العقود على المستوى الأوروبي والعالمي، بل تطوير الن  بما يحقق أهدافاً 

ي دعى إليها الفقه دالماً، خاصة فلسفية قانونية تشكل انعكاساً للوضع الافتصاد  والسياس
على سبيل المثال التاكيد على الحرية التعاقدية، مع حماية الطرف السعي  والمصالح العامة 

. فكان (1)دية في تنريم العلاقات التعاقديةولكن ليس مع أهمال الأهداف الاجتماعية والاقتصا
من أهداف التشريع العمل على تحقيق التسامن الاجتماعي في حماية الطرف السعي  
إقتصاديا من العن  عند التعاقد باعتبار أن هذه التبعية الاقتصادية أو السع  الاقتصاد  

                                                           
)1(  Laurent Leveneur, op .cit ,no 13-14 
)2( Laurent Leveneur, op. cit, no 13, «  Tant qu’elle n’aura pas été ratifiée, 

l’ordonnance n’aura, après son entrée en vigueur qu’une valeur réglementaire ce qui 

signifie que sa légalité pourrait le cas échéant être contestée en justice, comme tout 

acte réglementaire. Ce n’est qu’après sa ratification que ses dispositions prendront 

toute leur valeur législative ». 
(3) Daniel mainguy, Réforme du Droit des contrats ,Op.cit, no2. 
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سواء في  (4)وكذلا تامين العدالة العقدية ن أن تشكل وسالل ضغت عند التعاقدللمتعاقد ممك
ل العقد للرروف الطارلة ومنح القاضي سلطة التدخل في حال الاختلال في التوازن تقرير تعدي

ما لو بين الموجبات والحقوق كما في إدخال قاعدة البنود التعسفية واعتبارها غير مكتوبة في
، وفي تكريس موجب الإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد، والتاكيد اً تحققو الشروط المحددة نص

صرف بحسن نية في كل المراحل العقدية ابتداء من المفاوضات حتى نش  على ضرورة الت
 العقد وتنفيذه. 

وانطلاقاً من هذه الأهمية سنقصر دراستنا على البحث في أهم التعديلات الأساسية التي 
ي الفرنسي، والتي سيكون لها أدخلها الن  الجديد على النرام العام للعقد في القانون المدن

على التطبيقات القانونية والقسالية حتى في بلادنا. فسندرس هذه التعديلات وآثارها  نم بيطّ  يرم تاث
ف في تطبيق قانون العقد، معتمدين المقارنة مع القانون اللبناني حيث أمكن ذلا دون أن ننحر 

 عن الهدف المقصود من الدراسة. 
 

ست في تعديل القانون   المبحث الأول : القواعد الأساسية التي كر 
التي تحكم العقد، وهي الحرية و القواعد الأساسية التي نرمها الفصل الأول من القانون الجديد، 

تنفيذ  التعاقدية والقوة الإلزامية للعقد وقاعدة حسن النية سواء في المفاوضات أو في إنشاء أو
منها توجه القانونيين في عملهم في تطبيق وتفسير النصوص التي تس التيالقواعد وهي العقد. 

القواعد  على ضوء . لذلا (0)القانون المعدل للنرام القانوني للعقد في القانون المدني الفرنسي
تعريف العقد في القانون الجديد )أولا(،  ثم قاعدة حرية التعاقد )ثانياً(، ثم سيتمّ الأساسية 

 قاعدة حسن النية )ثالثا( . 

                                                           
(1) Daniel Mainguy, op.cit, no 7. 
(2) Rapport, JO11 févr 2016, à propos des dispositions liminaires : «  Il s’agit bien 

plutôt de principes destinés à faciliter l’interprétation de l’ensemble des règles 

applicables au contrat, et au besoin à en  combler des lacunes. L’adjectif 

« liminaire » a toutefois été préféré, compte tenu  de l’importance des dispositions 

situées dans ce chapitre. »   
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 أولا : تعريف العقد في القانون الجديد

يلتزم فيه ش   أو عدة  تحديداً للعقد بانه اتفاق 4021قانون المدني الفرنسي لعام  اعتمد ال
أش اص تجاه ش   أو عدة أش اص بموجب إداء أو بموجب فعل أو عدم فعل. ويتبين من 
هذا التعريف أن المشر  الفرنسي في القانون الفرنسي القديم وفي تحديده لمفهوم العقد فرًق بين 

هو نفسه الذ   4021. وهذا التفريق الذ  اعتمد في القانون الفرنسي لعام (4)العقد والاتفاق
اعتمد في قانون الموجبات والعقود اللبناني حيث فرًق أيسا بين العقد والاتفاق. وبشكل أوضح 

من قانون الموجبات والعقود اللبناني على ما يلي " الإتفاق هو كل  435فقد نصو المادة 
خرى لانتا  مفاعيل قانونية، ولاذا كان يرمي إلى إنشاء علاقات إلزامية التئام بين مشيئة وأ

سمي عقداً". يتبين أن الن  اللبناني أوضح التفريق بين الاتفاق والعقد بحيث  اعتبر الآتفاق 
هو الجنس أو الإطار الأوسع لتلاقي الإرادات بجميع صوره منها إنشاء الموجب وتعديله 

لعقد هو النو  الذ  ينشىء الموجب ويكون مشمولًا بالاتفاق الذ  هو ولاسقاطه وتجديده، بينما ا
الإطار الأوسع. وقد جرى التفريق أيساً وفي السابق في الفقه الفرنسي بين العقد والاتفاق، 

تلاقي الإرادتين  حيث اعت بر الأول م صصاً لإنشاء الموجبات وأيسا نقلها، بينما الاتفاق هو
لاقات القانونية، فكل عقد هو اتفاق ولكن ليس كل اتفاق هو الم ص  لانتا  كافة الع

فيكون العقد بالتالي هو النو  ال اص الذ  يتحقق عند إنشاء الموجبات أو العلاقات  .(0)عقد
    .(1)الإلزامية

 (1)ولقد تبين للفقه والاجتهاد مع التطبيق العملي أن هذا التفريق ليس مفيدا من الناحية العملية
د وهو تلاقي الإرادتين يتسمن إنشاء الموجب او نقله أو إسقاطه وهذا ما اعتمد في لأن العق

                                                           
(1) Christian Laroumet: Droit Civil,T3 ,Les obligations ,Le Contrat, Economica- 

Delta,3em éd,  P70. 
(2) Jean Carbonnier: Droit Civil- Les obligations, Presses universitaires de France, 

1998, p47-48,no.15.م 
(3) Jacques Ghestin: Droit Civil, La formation du contrat , 3èm édt ,LGDJ p 5.   
(4) Jacques Ghestin, op cit , p5,no.5.  
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الفقه الفرنسي واللبناني بحيث جرى استعمال تعبير العقد او الاتفاق للدلالة على الجنس أو 
من قانون  4424. وهذا الموق  الذ  اعتمده الفقه الفرنسي فيما خً  ن  المادة (4)النو 

الن  المعدل لقواعد العقد في القانون المدني الفرنسي حيث ألغى القانون  انعكس على 4021
، وقد ين بانه العقدالجديد التفريق بين الاتفاق والعقد. ولقد استعمل في تحديد تلاقي الإرادت

اعتمد تحديدا له لا يفرق بين الاتفاق والعقد ويشمل ما كان مقصودا بمفهوم الاتفاق الذ  
من القانون الجديد بان  4424الموجبات او تعديلها أو نقلها. فقد نصو المادة يتناول إنشاء 

"الاتفاق هو تلاقي الإرادات بين ش صين أو أكثر م صصاً لإنشاء أو تعديل أو نقل أو إنهاء 
-414هذا التحديد للعقد الذ  ورد في مطلع الفصل الأول من التعديل إن  .(0)الموجبات"
تحديد مصدر العقد وهو تلاقي الإرادتين وهدفه بإنشاء الموجبات  جاء واضحاً شاملا 0243

. ولقد أكد هذا التوجه (1)أو تعديلها أو نقلها أو إنهالها فكان مفيدا لهدف التعريف شاملاً 
التقرير المرفق بالتعديل، والذ  اعتبر في تعليله الموق  من تعريف العقد، أن التعريف عمل 

ه التلاقي بين الإرادتين مهما كان مسمون العقد بالنسبة على تركيز مفهوم العقد بان
 .(1)للموجب

أنه لا ى هذا الموق  في التعديل اخذ بالتوجه الحديث في الفقه الفرنسي ولان كان البعو ير 
في قانوننا كما تبين لنا، وذلا في اعتماد حلول عملية  الموق . وكذلا هو (5)ئاً يغيير شي

هذا بالنسبة ، قانون الموجبات والعقود اللبنانيمتطورة بالنسبة للقانون الفرنسي القديم وفي 

                                                           
1- Ghestin, op cit,p5; Laroumet, op cit, p 70; 

 .1199،ممنشو  تماو   تم،مبلراتم،م وطبيوم لأاوىم،م31نظر وم ويل ،مصمااكطفم ونللعم:م
(2)Art 1101 de l’ordonnance no 2016-131 , « Le contrat est un accord de volontés 

entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre 

des obligations ». 
(3)Emilie Bacq: La réforme du droit du contrat, www.village-justice.com. 
(4) Rapport au président de la république ,Jo 11 févr 2016, relatif à l’ordonnance, op. 

cit , à propos de l’art 1101. 
(5)Laurent Leveneur: Réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations, Contrat concurrence consommation, no 5, Mai 2016 dossier 

1, p 9 .   

http://www.village-justice.com/
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التعديل الجديد قد اعتمد موقفاً قانونياً واضحاً من القاعدة الأساسية  إلا أنلتحديد مفهوم العقد، 
نين الفرنسي واللبناني وهي قاعد حرية التعاقد وهذا ما سنعرضه في الحاكمة للعقد في القانو 

 الفقرة التالية.
 

 : قاعدة حرية التعاقدثانيا  
أكًد التعديل على قاعدة حرية التعاقد في الفصل الأول منه الذ  تناول القواعد الأساسية التي 

في أن يتعاقد أو أن" كل ش   هو حرم التي نّ  على  4420تحكم العقد وذلا في المادة 
 . (4)لا يتعاقد، في أن ي تار معاقده ومسمون وشكل العقد في الحدود المعينة في القانون"

التي ،  4021إن قاعدة حرية التعاقد من القواعد الأساسية في القانون المدني الفرنسي لعام 
الإرادة وحريتها هي المصدر للإلتزام العقد  فإذا التزم الفرد بالعمل القانوني فذلا  أن اعتبرت

الحرية التعاقدية كما طبقو في إطار القانون ، فلأنه اراد الإلتزام في هذا العقد باختيار حر
المدني الفرنسي القديم هي حرية التعاقد باختيار العقد واختيار مسمون الإلتزام الذ  توجهو 

 Carbonnier. إن هذا المفهوم للحرية التعاقدية الذ  حدده الفقيه (0)يه الإرادة التي تعاقدتإل
هو الذ  اخذ به في الن  الجديد مستنداً على ما اعتمد في الفقه والاجتهاد في فهم الحرية 
 التعاقدية. ولقد جرى التاكيد على قاعدة حرية التعاقد كقاعدة أساسية لا يمكن ال رو  عليها

 .(1)باعتبارها قاعدة معتمدة لها قيمة دستورية كريسو في قرارات المجلس الدستور  الفرنسي

                                                           
(1)Art 1102 de l’ordonnance131-2016,  : « Chacun est libre de contracter ou de ne 

pas contracter, de choisir son contractant et de déterminer le contenu et la forme du 

contrat dans les limites fixées par la loi. »  
)2( J. Carbonnier: Droit Civil, les obligations, op. cit,p 51 no 16. 
)3( Laurent Leveneur: Réforme du droit des contrats ..,C.C.C. op.cit,p10 ; « On peut 

d’abord relever, parmi les dispositions liminaires qui ouvrent le droit des contrats, 

l’affirmation de la liberté contractuelle, principe considérable de cette matière qui la 

domine depuis toujours, et même aujourd’hui avec une valeur constitutionnelle. 

cons.const.,déc. No 2013- 672 DC, 13 juin 2013 :JurisData no 2013-023077 ».  
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على الحرية التعاقدية في مفهومها الواضح،  4420فبعد أن أكدت الفقرة الأولى من المادة 
، بحيث اعتبرت أن الأخذ بالحرية (4)جاءت الفقرة الثانية لسبت الحرية التعاقدية بالنرام العام

وهو  .(0)التعاقدية لا يسمح بان ي ال  المتعاقدون في عقودهم القواعد ال اصة بالنرام العام
منه التي اكدت  433في المادة الموق  الذ  اخذ به في قانون الموجبات والعقود اللبناني 

"إن قانون العقود خاضع لمبدأ حرية التعاقد، فللأفراد أن يرتبوا علاقاتهم كما يشا ون على أن:
بشرط أن يراعوا مقتسى النرام العام والآداب العامة والأحكام القانونية التي لها صفة إلزامية". 

لم يتسمن ما ي كد الحرية التعاقدية  4021يتبين في المقابل بان القانون الفرنسي القديم لعام 
وق لقرن التاسع عشر فيما خ  الحقاة الأساسية التي كانو معتمدة في ولان كانو هي الفكر 

الطبيعية وحرية الإنسان في إطار السياسة والاقتصاد والاجتما  ولكن جرى بلورة النررية في 
أعمال الفقهاء الفرنسيين في القرنين التاسع عشر والعشر ، باعتبارها قاعدة مرتبطة بالنرام 

قانون . ولقد اعتمد في هذا الكما يشا ن  الإقتصاد  الحر وبحرية الأفراد أن ي تاروا تعاقداتهم
، (1)النرام العام حداَ يجب التقيد به في كل الاتفاقات التي يعقدها الفرد في المادة السادسة منه

والتي اعتبر الفقهاء أنها اشارت إلى الحرية بشكل عام عندما قيدت الاتفاقات بمقتسيات 
ي للعقد أن . ولقد أكد التقرير الذ  ارفق بالقانون والذ  عدل النرام القانون(1)النرام العام

الن  فيما خ  الحرية التعاقدية وضبطها بقواعد النرام العام استوحي من ن  المادة 
 إليها. السادسة من القانون المدني الفرنسي المشار

                                                           
(1) Gerard Cornu: Vocabulaire juridique, Puf, 8 édition, 2008,p 644; «  Ordre public : 

Pour un pays donné, à un moment donné, état social dans lequel la paix, la 

tranquillité et la sécurité publique ne sont pas troublées. (priv), Norme impérative 

dont les individus ne peuvent s’écarter ni dans leur comportement, ni dans leurs 

conventions ».  
(2)Art 1102: “……. La liberté contractuelle  ne permet pas de déroger aux règles qui 

intéressent l’ordre public. » 
(3)Art. 6 du code civil Fr : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, 

aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». 
(4) Bruno Dondero, La réforme du droit des contrats, La semaine Juridique ,no 19, 12 

mai 2016,1283, D 1,no 13. 
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من ناحية أخرى وارتباطاً بقاعدة الحرية التعاقدية وهي المصدر الأساسي للإلتزام العقد ، فإن 
من التعديل  (4)4421ا. وقد جرى التاكيد على ذلا في المادة الإلتزام  ينت  عن الإرادة وحريته
فقرتها الأولى "أن العقود المنشاة قانوناً  4021من قانون  4411التي اعتمدت منطوق المادة 

تمثل القانون بالنسبة للفرقاء". وهي العقود الملزمة بقوة سلطان الإرادة وهي القاعدة التي لا 
مصدر للقوة الملزمة زالو اساس الإلزام العقد  . لقد تمً التاكيد على حرية الإرادة وسلطانها ك

، على الرغم مما جرى من نقاشات قانونية حول جدوى هذه القاعدة بعد ما عرفه (0)للعقد
القانون من ضبت للحرية ليس فقت بقواعد النرام العام وحسن النية ولكن أيساً بتدخل المشر  

و الإرادة . وعملية التوازن هذه نرمو  في التعديل الجديد بحيث حفر(1)والقساء في العقود
وحريتها وسلطتها وحفرو المصالح العامة وال اصة كما سنرى في إدخال البنود التعسفية في 
قواعد القانون أو بتدخل القساء في حال حصول اختلال في التوازن العقد  . فلا يمكن 

 بالتالي القول أن قاعدة سلطان الإرادة وحريتها انتهو من قانون العقد.
 

  Bonne foiلنية ثالثا: قاعدة حسن ا
، بحيث اعتبر أن العقود يجب (1)قاعدة حسن النية 4421تناول القانون التعديلي في المادة 

أن يتم التفاو  حولها وتنشا وتنفذ بحسن نية ، وأضافو المادة في فقرتها الثانية أن هذه 
معروفة في القانون القاعدة تتعلق بالنرام العام. إن قاعدة حسن النية ليسو قاعدة جديدة غير 

المشري  أن العقد المنشا على  بعد ان اعتبر 4411ففي المادة  4021المدني الفرنسي لعام 
                                                           

(1)Art 1103 de l’ordonnance131-2016 : «  Les contrats légalement formés tiennent 

lieu de loi à ceux qui les ont faits »  
(2)Rapport ,Jo, 11 févr 2016, Dalloz: «  L’article 1103 reprend pour énoncer le 

principe de la force obligatoire du contrat, les termes  de l’actuel premier alinéa 

de l’article 1134 du code civil, dont la comparaison avec l’autorité de la loi a force 

symbolique… ».  
(3) Ch.  Laroumet, Droit civil,T3,op cit , p 102-126 ; J. Ghestin, Droit Civil ,La 

formation du contrat, op cit, p200-203. 
(4)Art 1104 de l’ordonnance 131-2016: « Les contrats doivent être négociés, formés 

et exécutés de bonne foi.مCette disposition est d’ordre public ».   
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ي الفقرة ، وقد جاء فالوجه القانوني هو بمثابة القانون وان هذه العقود لا تعدل إلا بإرادة الفرقاء
فقاً لقواعد حسن النية. وهو الثالثة أن هذه العقود المنشاة على الوجه القانوني يجب أن تنفذ و 

منه التي اعتبرت "  004الموق  نفسه المعتمد في قانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة 
أن العقود المنشاة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين. ويجب أن تفهم وتفسر وتنفذ وفاقاً 

 لحسن النية والإنصاف والعرف".
القديم أن قاعدة حسن النية كانو مطلوبة في تنفيذ العقد،  يتبين من ن  القانون الفرنسي

وكذلا في القانون اللبناني أيسا مشروط التقيد بها عند تنفيذ العقد أو تفسيره وهما مسالتان 
تتعلقان بالتنفيذ. هذا إلى جانب بعو الحالات التفصيلية فيما يتعلق بتنفيذ الموجب والتي 

خً  الطرف السعي  المدين الذ  يمنح مهل للتنفيذ مشروطه أشار لها المشر  اللبناني فيما 
. فالمفهوم ليس مبتكراً في القانون الجديد ولكنه مطوراً وشاملًا، فقد امتد (4)بثبوت حسن نيته

على كل مراحل العقد من المرحلة التحسيرية ما قبل التعاقد، وهي مرحلة المفاوضات التي 
قاً، إلى مرحلة إنشاء العقد فتنفيذه، فكل مراحل العقد يجب نرمها القانون الجديد كما سنرى لاح

أن يتعامل فيها المتعاقد مع معاقده بحسن نية وهو ما يقتسيه حسن التعامل في قانون العقد 
 بحيث لا يسيء النية احدهما تجاه الآخر.

جهة ومن جهة أخرى فإن هذه القاعدة أصبحو من قواعد النرام العام، أ  قاعدة  هذا من
آمرة لا يمكن الاتفاق على م الفتها، فمعرم قواعد القانون الجديد هي قواعد منرمة للعلاقة 
التعاقدية ففي هذه الحالة يمكن الاتفاق على عدم وجوبها إلا إذا كانو تتعلق بالنرام العام 
فتصبح آمرة لا يمكن الاتفاق على عدم وجوبها. من هنا أهمية التعديل الذ  جعل حسن النية 

. وبالتالي فإنه يتبين اهتمام المشر  (0)القواعد الملزمة التي لا يمكن ال رو  عليها نصاً  من
الفرنسي بهذه القاعدة ووجوبها فجعلها من القواعد المتعلقة بالنرام العام وتطبيقها يفيد الانترام 

                                                           
مم م كنونم ودوجبكتم وابنكنيم.م241امم115نمك ودكلت(م1)

(2)Rapport, Jo 11 févr 2016, op cit,: « L’article 1104…….. La présente ordonnance 

étant supplétive de volonté sauf disposition contraire, le deuxième alinéa précise que 

le devoir de bonne foi est une disposition d’ordre public». 
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ية العقد  فحماية الطرف السعي  مثلًا هي من هذه الحالات التي يقتسيها التصرف بحسن ن
 ووفقاً لقواعد حسن التعامل العقد ، لذلا لا يمكن الاتفاق تعاقداً على عدم وجوبها. 

اللذان  (4)لقد كان الاهتمام بهذه القاعدة وتطوير تطبيقاتها من فعل الفقه والقساء الفرنسيانو 
طورا تطبيقاتها في النرام العقد ، بحيث أكدا على تطبيق القاعدة عند تنفيذ العقد بحيث ينفذ 

، لأن مقتسيات التصرف بحسن اً يتعاقد الموجب بما يحقق المقصود منه ولان لم يكن محدداً 
نية يفر  القيام بالموجب بما يحقق الهدف المقصود ولان لم ي حدد تفصيلًا كيفية تنفيذ 

. ولقد توسع الاجتهاد الفرنسي واكد كذلا الفقه على (0)لموجب في البنود العقدية المعينةا
اعتبار قاعدة حسن النية ضابطة للعقد ليس فقت في تنفيذه بل أيسا في إنشاله وتفسيره، ومن 
الحالات التي تطبق فيها القاعدة، مسالل حماية المستهلا في عقوده بموجب تعامل الممتهن 

كما اعتمدت القاعدة في العلاقات العقدية ال اصة في  .(1)ن نية عند إنشاء العقدمعه بحس
إطار العلاقات العابرة للدول أ  فيما خ  العقود الدولية من قبل محكمة البداية والإستئناف 

. فيكون بالتالي موجب التصرف بحسن نية من قبل المتعاقد شرطاً في العلاقة (1)في فيينا
. هذا الموق  من شمولية قاعدة حسن النية ولالزاميتها (5)ل مراحل هذه العلاقة التعاقدية في ك

بتعلقها بالنرام العام العقد  هو موق  القانون المدني الفرنسي بموجب التعديل الذ  كرًس 
. وقد أكد المشر  على أهمية القاعدة بتقنينها في المقدمة (3)موق  الاجتهاد والفقه الفرنسيين

 الأساسية التي تحكم العقد وجعلها من القواعد الآمرة وليس فقت المنرمة. وفي القواعد
بعد أن عرضنا للقواعد التي كرسو موجهة للنرام العام العقد  سندرس التعديلات التي جاءت 

 .0243منرمة للعقد في التعديل الجديد لعام 
 

                                                           
(1) j. Ghestin , Droit Civil, formation du contrat, op.cit, no255, p 231. 
(2) J. Ghestin, op.cit, no 257, arrêt de chambre commercial no 552- du 31 mars 1992, 

cité p 233. 
(3) J. Ghestin, op.cit, no 262,p 236-237 
(4) J. Ghestin, op .cit.no 261,p 235-236.    

م.م124-123،مم1111-2مصطفىم ويوجيم:م ويل م،مل  م وخاول،مبلرات،مط(م5 )
)6( L. Leveneur, C.C.C., p12.  
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 المبحث الثاني : التعديلات في القواعد المنظمة للعقد

أفرد التعديل الفصل الأول منه للقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات التعاقدية  بعد أن 
ولتحديد أنوا  العقود الم تلفة، تصدى في الفصول اللاحقة لتقنين قواعد تفصيلية خصصو 
لتنريم مراحل العقد ابتداء من المفاوضات حتى تنفيذ العقد وحله وذلا في القسم ال اص 

دراستنا حول القواعد المنرمة للعقد في التعديل الجديد سن ص  الدراسة بالعقد. واستكمالًا ل
لأهم التعديلات التي تناولو القواعد التفصيلية للعقد، فنبحث في تنريم المفاوضات أولا، ثم 
موجب الإعلام خلال المفاوضات ثانيا، ثم إلغاء ركن السبب ثالثا، ثم نررية الرروف الطارلة 

 سفية خامساً.رابعا، والبنود التع
 

 أولا: في تنظيم المفاوضات في القانون الجديد 
تناول المشري  الفرنسي في الفصل الثاني من التعديل مسالة إنشاء العقد، وابتدأ في المبحث 

les الأول من هذا الفصل بتنريم إبرام العقد، بتقنين مرحلة المفاوضات تحو عنوان 

 négociations”
والتي أكدت الحرية في الدخول في  4440الرقم في مادة خاصة حملو “( 4)

المفاوضات وأيسا في التفاو  وال رو  من المفاوضات، والتي يجب أن يحترم فيها 
مقتسيات حسن النية وذلا في الفقرة الأولى من هذه المادة. لي ص  المشرط  فيما بعد الفقرة 

 . (0)الثانية لل طا في التفاو  والمس ولية عنه بالتعويو
                                                           

(1) G. Cornu, Vocabulaire juridique, op.cit, p 610, Les négociations : « Désigne aussi 

bien la discussion d’un contrat en vue d’arriver à sa conclusion, pourparlers 

précontractuels impliquant une discussion sur les conditions du contrat spécialement 

sur le prix ».  
(2) Art, 1112 de l’ordonnance 131-2016: «  L’initiative, le déroulement et la rupture 

des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire 

aux exigences de la bonne foi. 

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en 

résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du 

contrat non conclu ».   
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تبر تنريم المفاوضات في التعديل الجديد أمراً مستجداً، باعتبار أن القانون المدني الفرنسي يع
. ولكن (4)لم ينرم مرحلة ما قبل التعاقد وعملية التبادل التي تتم في هذه المرحلة 4021لعام 

الاجتهاد تصدى للمسالة انطلاقاً من أن هذه المرحلة المحسرة للعقد والتي يحصل فيها 
بادل بين المتفاوضين بهدف التوصل لتلاقي الإرادتين هي محكومة كالعقد تماماً بقاعدة الت

حرية التعاقد، بحيث يكون للمفاو  الحرية في الدخول في المفاوضات ومتابعة التفاو  
وال رو  من المفاوضات أو إبرام العقد. هذه الحرية أكدها الاجتهاد والفقه وكذلا القانون 

، وهذه الحرية التي تحكم هذه المرحلة محمية ولكن محددة بالتعامل 4440مادة التعديلي في ال
 فيها وفقاً لقواعد حسن النية بحيث لا يسئ المفاو  التعامل أو يتصرف فيها بس  نية. لذلا

التاكيد على حرية التفاو  وال رو  من المفاوضات، أنه  بعد أن تمّ  4440اعتبر ن  المادة 
بمقتسيات حسن النية باعتبارها قاعدة آمرة بموجب المادة نفسها وبموجب يجب أن يتم التقيد 

سن النية من قواعد التي شملو المفاوضات بحكمها بما فيه اعتبار قاعدة ح 4421المادة 
، فيكون (0)وباعتبار أن المفاوضات حرة فهي خاضعة لقاعدة حسن النية الملزمة النرام العام.

وبالتالي فيما لو سبب المفاو  ضرراً للمفاو  الآخر، فإن التعامل بحسن نية موجباً، 
من المفاو  بالتصرف  (1)المس ولية المدنية تترتب عليه باعتبار أن هذه التصرف يشكل خطا

، أو بال رو  من المفاوضات دون مبرر (1)بس  نية  في المفاوضات وبالتعس  فيها
المماطلة، أو التفاو  بس  نية دون ، أو بقصد التسبب بالسرر للمفاو  الآخر ب(5)مشرو 

                                                           
(1) J. Carbonnier, droit civil, no 24,p 69. 
(2) Sidi Diagana, La réforme du droit des contrats :Que faut- il retenir,7/3/2016, 

Dalloz, 2016. 
(30) Clement François, La réforme du droit d du contrat, Dalloz-2016,  L’ordonnance 

ne fait ici que consacrer une solution jurisprudentielle classique et qui est d’ailleurs 

déjà implicitement incluse dans les règles énoncées aux nouveaux articles 1102, al. 

1er (principe de liberté contractuelle) et 1104, al. 1er (principe de bonne foi). L’un 

des partenaires peut donc rompre unilatéralement et à tout moment les pourparlers, à 

condition de le faire de bonne foi (l’exigence de bonne foi est, ici aussi, 

impérative ». 
م.مcij.ul.edu.lb م2115-113م  ممحكمم،مم نيمتدللز(م4 )

(5) C. Françoi,la réforme du droit du contrat, Dalloz, 2016. 
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. فتترتب بالتالي مس ولية المفاو  التقصيرية وهو الأساس (4)لعقدلهدف حقيقي وهو الوصول 
من القانون  4100سنداً للمس ولية المبنية على المادة  (0)الذ  اعتمد في الاجتهاد الفرنسي

ى ال طا في التفاو ، وال طا هنا المدني. والتعديل ليس بعيداً عن هذا التوجه عندما أشار إل
ش صي لعدم إبرام العقد باعتبار أن الفرقاء لا زالوا في مرحلة التفاو ، فتكون بالتالي 

 قديم . 4100من القانون الجديد التي تقابل المادة  (1)4012المس ولية تقصيرية سنداً للمادة 
 (1)ل طا في التفاو  بس  نيةمن ترتيب المس ولية التقصيرية في حال توفر شروط ا إنطلاقاً 

فإن القساء والفقه عمل على تاكيد الجانب الأخلاقي في المفاوضات  والذ  يسبب ضرراً 
بحيث يتحمل المفاو  المتعس  سيء النية المس ولية التقصيرية عن هذا ال طاً بإيداء 

لحقو فإن للمتسرر بالتالي الحق بالتعويو عن الأضرار التي  التعويو للمفاو  الآخر.
، فيكون (5)به، وقد حسم الن  أنها لا تكون عن الربح الذ  فاته بعدم التوصل إلى عقد

التعويو كما هو معتمد في النرام القانوني للمفاوضات عن النفاقات غير العادية وعن 
  .(2)وليس الربح الذ  خسره من عدم حصول العقد (3)تفويو فرصة التعاقد 

نوني للمفاوضات الذ  كرسه القانون الجديد معتمداً ما جاء في هذا فيما يتعلق بالنرام القا
وقد ألحق بها في فقرة المفاوضات مادة  4440الاجتهاد والفقه الفرنسيان وذلا في المادة 

 خاصة بموجب الإعلام الملقى على المفاو  البالع وهو ما سنبحثه في الفقرة التالية.

                                                           
(1) J. Ghestin, formation du contrat, no 330,p 295-296.  
(2) C. François, op.cit, “La responsabilité de l’auteur de la rupture fautive est de 

nature délictuelle, puisque l’on se situe dans la période précontractuelle et qu’aucun 

contrat n’a pu être conclu du fait de la rupture des pourparlers. Le fondement de la 

responsabilité est donc l’article 1240 (anc. Art 1382) ». 
(3)Art. 1240 de l’ordonnance 131-2016, « Toute fait quelconque de l’homme, qui 

cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 

réparer ». 
(4) J. Carbonnier, Droit Civil, les obligations , R,J. Ghestin,no28,p74.        
(5) J. Ghestin, formation du contrat , op.cit, p 297.no 330. 

م.171 ويل م،مصممصطفىم ويوجىم:م(م4 )
(7) Bruno Dondero, La réforme du droit des contrats, La semaine  juridique, no 19, 

2016, no26-27.  
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  L’information: موجب الإعلام ثانيا  

إنطلاقاً من عيوب الرضى التي أثبتو الوقالع المسببة لها خاصة في الغلت النات  عن خدا  
أو كتمان خاد  وسكوت عن صفة جوهرية في الش   .. التي ينت  فيها الوقو  في الغلت 
عن تصرف المفاو  بس  نية أو خلافاً للقواعد الأخلاقية التي تقسي بحسن التعامل في 

قد، طوًر الاجتهاد والفقه الفرنسيان والفقه في لبنان موجب الإعلام الملقى مرحلة ما قبل التعا
على المفاو  في المفاوضات خصوصاً إذا كان ممتهنا، وكان المتعاقد معه مستهلكاً أو 
إنساناً بحاجة لمعرفة المعلومة التي سببو وقو  المتعاقد  بالغلت النات  عن كتمان او غيره 

لت أ  لو أعلم بمعلومات مفيدة في صحة التعاقد من قبل مفاوضه كما وأنه لو لم يقع في الغ
 يقتسي حسن التعامل لما وقع في العيب أ  لما تعيبو إرادته .

لقد تطور موجب الإعلام في المفاوضات الذ  تقتسيه قواعد حسن النية، من موجب الإعلان 
ما لا يعلمه او ما يفيد عن مواصفات الشيء موضو  التعاقد إلى موجب أن يتبين المفاو  

المتفاو  من معرفة معلومات خاصة بموضو  التفاو ، لكي يكون هنا  شفافية في 
التفاو  واحترام للقواعد الأخلاقية  بالتبادل في هذه المرحلة بحسن نية مما يحمي الرضى في 

  .(4)حال حصوله من أ  عيب يلحق به
اد والفقه الفرنسيان كان نتيجة عدم تصد  هذا التطور في موجب الإعلام الذ  كرسه الاجته

. (0)له في أحكامه  لهذا الموجب، وكذلا لم يتصد قانون الموجبات اللبناني 4021قانون 
، وذلا (1)ولكن أول ما تصدى المشر  لتقنين موجب الإعلام كان في قانون حماية المستهلا

عندما أخذ المشر  الفرنسي بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في العلاقة بين الممتهن 
                                                           

(1) J. Ghestin, la formation du contrat ,مno 593,p 576-577.  
م.199-194مصطفىم ويوجي،م ويل م،مصمم(2 )

(3) Rapport, JO 11 févr 2016, à propos de l’art 1112-1 :” Est ensuite introduite 

l’existence d’un devoir général d’information (art, 1112-1) d’ordre public. Une telle 

obligation précontractuelle d’information étant déjà largement admise en 

jurisprudence et divers obligations d’information spécifiques figurant dans des lois 

spéciales (notamment en droit de consommation).     



 170   
 

والمستهلا، مما دفع لتعميق نررة القانون المدني لمفهوم حسن النية وأحدى تطبيقاته الحقيقية 
تكمن في موجب التعامل بشفافية فيما خ  المعلومة حول الموجبات العقدية وموضو  

د ، ليكون العقد محققاَ للمنافع المتبادلة للمتعاقدين. لقد اعتبر في الفقه أن الموجب العق
موجب الإعلام يفر  على المفاو  موجب تزويد المفاو  الآخر بالمعلومة الكافية 

، وقد وصل التدقيق بالموجب إلى القول أنه على المفاو  أن يكون لديه المبادرة (4)حقيقيةوال
قدة ويقتسي حسن التعامل إطلاعه على المعلومة المطلوبة ليكون لمعرفة ما لا يعلمه معا

تعاقدان غير متساويان في محققاً لما يتوقعه منه المتعاقد خاصة إذا كان الم العقد صحيحاً 
 . نالامتها

لذلا جاء القانون التعديلي يسد هذا النق  ويتبنى ما كرسه الاجتهاد في مسالة موجب  
لذ  خص  لإنشاء العقد، وفي الفقرة التي تناولو المفاوضات . فسمن الفصل ا(0)الإعلام

كما رأينا للمفاوضات، ثم أتبعها في المادة  4440من ضمن إبرام العقد أفرد المشر  المادة 
بن  ينرم موجب الإعلام بشيء من التفصيل وذلا في عدة بنود. لقد اعتبر  (1) 4440-4

                                                           
(1) J. Ghestin, la formation du contrat, op.cit, no 603,p 589. 
(2) L. Leveneur, présentation général de la réforme du droit des contrats, C.C.C. no 5, 

mai 2016, D2-p10, no 27. 
(3)Art.1112-1 de l’ordonnance 131-2016  « Celle des parties qui connaît une 

information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit 

l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou 

fait confiance à son cocontractant. 

Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la 

prestation. 

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et 

nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. 

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était  due de prouver que 

l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a 

fournie. 

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. 

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir 

d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux 

articles 1130 et suivants ».    
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علم أن لها أهمية واضحة في تحقق رضى الن  أن الطرف المفاو  الذ  لديه معلومة ي
الطرف الآخر يتوجب عليه إعلامه بها إذا كان هذا الطرف لا يعلم بشكل أصولي هذه 

 .المعلومة أو إذا كان يثق بمفاوضه
البند الثاني ، أن موجب الإعلام لا يشمل عملية تقدير  4- 4440وأضاف المشر  في المادة 

أهمية واضحة، المعلومات التي لها علاقة مباشرة وضرورية وأن لها  قيمة موضو  الموجب.
ليسي  أن على الطرف الذ  يدعي أن هنا   بمسمون العقد أو بصفات الأطراف الأخرى.

معلومة كان يجب أن يطلعه عليها الطرف الآخر أن يثبو أنه كان واجباً إطلاعه عليها، 
هذا البند أن الأطراف ليس لهم أن  وأكد المشر  في وللطرف الآخر أن يثبو أنه زوده بها.
 يحدوا أو أن يلغوا  موجب الإعلام هذا.

لينهي المشر  المادة بانه إضافة إلى المس ولية التي تترتب على الطرف الم ل بموجب 
الإعلام ، فإن عدم القيام بهذا الموجب يمكن أن ي د  لإبطال العقد في الشروط المبينة في 

 ي ال اصة بعيوب الرضى.وما يليها وه 4412المواد 
يتسح من الن  أن موجب الإعلام ملقى على المفاو  بمعنى إيجابي بحيث يجب عليه أن 
يبحث عما لا يعلمه مفاوضه وهو المعنى المتبصر من حسن التعامل وحسن النية في 
المفاوضة، بحيث يكون المفاو  حريصاً في إعلام الطرف الآخر إن كان لا يعلم أو كان 

. وكذلا يتقدم هذا الموجب إذا كان له علاقة بمسمون الإلتزام (4)ة به عند التعاقديبد  ثق
بشكل مباشر أو ضرور . هذه ال صوصية لموجب الإعلام كما نرمة القانون التعديلي دفع 
باحثون درسوه إلى القول، أنه سيكون هنا  بعو الصعوبات التي سيطرحها تطبيق هذا 

ذات الأهمية الواضحة لصحة العقد، أو ما لا يعلمه المتفاو   الن  سواء لمعرفة المعلومات
أو يمكن أن لا يعلمه، وكذلا موجبه بإعلامه إذا كان يثق في تعامله. هذه مسالل تطر  أسئلة 

                                                           
(1)  Rapport , Jo 11 févr 2016, à propos de l’art 1112-1 , 4 alinéa : «  La connaissance  

de l’information par le créancier : L’ignorance de l’information par l’autre partie, 

cette ignorance devait être légitime et pouvant tenir aux relations de confiance entre 

les contractants ( ainsi le devoir de s’informer fixe –t-il la limite de l’obligation 

précontractuelle d’information) ».  
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يتبين لنا أيساً أن هذا الموجب لا  .(4)سيتم الإجابة عليها عند تطبيق الن  من قبل القساء
 leموضو  الموجب، ولكنه ملزم فيما خً  مسمون العقديطال الثمن أو القيمة ال اصة ب

contenu du contrat “ وصفات اطرافه، فكل الموجبات المتبادلة يشملها موجب الإعلام "
 فيما عدا القيمة باعتبارها أحد موضوعات الموجب.

البند ال امس اكدت أن الأطراف لا يمكنهم أن يحدوا أو يلغوا موجب  4-4440كما أن المادة 
الإعلام في العقد الذ  يبرمونه، فهذا التاكيد يجعل موجب الإعلام من المسالل المتعلقة 
بالنرام العام التي لا يمكن م الفتها أو الاتفاق على التنازل عنها. وهذا ما ورد في التقرير 

من التعديل موضو   4421، خاصة وأن المادة (0)المقدم لرليس الجمهورية عند إقرار القانون 
راسة، اعتبرت أن العقود يجب أن ت سع لقاعدة حسن النية في جميع مراحلها، سواء في الد

التفاو  أو في مرحلة إبرام العقد أو تنفيذه ، مسيفة أن هذه القاعدة تعتبر من النرام العام، 
وموجب الإعلام يستحق على المتفاوضين في مرحلة المفاوضات التي يجب أن تتم بحسن 

لام هو إذاً من الإلتزامات التي يفرضها حسن التعامل وحسن النية في نية.  فموجب الإع
 مرحلة ما قبل التعاقد، وهو المبدأ الذ  انطلق منه هذا الموجب ليصبح ملزماً. 

في البند الأخير أنه في حال الإخلال بموجب الإعلام، قد ينت   4-4440ولقد تناولو المادة 
ق في التعويو على الطرف الم ل، وذلا فيما لو لم عنه ترتيب المس ولية المدنية مع الح

يقم المفاو  بموجب الإعلام ننتيجة الإهمال وكانو المعلومة مهمة لصحة الرضى. أما لو 
اقترن الإخلال بموجب الإعلام بقصد إيقا  الطرف الآخر بالغلت وكان العقد قد أبرم فإن 

 4412ت أو ال دا  المحددة في المواد العقد يكون معرضاً للبطلان فيما لو توفرت شروط الغل
 .(1)وما يليها من القانون التعديلي، وذلا إلى جانب المس ولية عن ال طا المسبب للغلت

                                                           
(1) Bruno Dondero, La formation du droit des contrats, la semaine juridique , no 19, 

12 mai 2016, no30.  
(2) Rapport ,Jo 11 févr. 2016 sur l’art 1112-1 : « .. Le cinquième alinéa précise que le 

devoir d’information est une règle d’ordre public ».  
(3) Rapport, Jo 11 févr 2016 sur l’art 1112-1, alinéa 6.      
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تبين لنا أن المشر  الفرنسي في هذا التعديل قد أكد على أهمية موجب الإعلام في 
التقرير الذ  أرفق  المفاوضات الذ  يقابله موجب الإستعلام من قبل المفاو  الآخر كما أكد

بالقانون والذ  عر  للأسباب الموجبة للنصوص. وبعد دراسة موجب الإعلام، سننتقل في 
النقاي وهو الموق  من ركن  الفقرة التالية للبحث في موق  الن  التعديلي الجديد الذ  أثار

 .السبب
 

 : الإستغناء عن ركن السبب ثالثا  
ي فرنسا وفي العقد الأخير دارت نقاشات كثيرة حول ركن أثناء التحسير لتعديل قانون العقد ف

السبب، إذ دعى البعو لتر  ركن السبب لما يعتر  مفهومه وتطبيقاته من تشعب وتشويش. 
في المقابل دعى فقهاء آخرون للإبقاء على ركن السبب ولكن بالت في  عنه بتر  الإضافات 

مطّ  مثلا مسالة البنود التعسفية وبناء بطلانها على ، (4)لو له في بناء النرريةوالأعباء التي ح 
نررية سبب الموجب ، وكذلا في مسالة التلازم بين عدة عقود تتناول عملية إقتصادية واحدة 
حيث اعتبر أن سقوط أو انعدام أ  عقد منها ينسحب على بقية العقود بحيث يقتسي سقوطها 

سبب استحقاقها. ومن مراجعة ن  مستندين على فقدان العقود الباقية لسبب وجودها أ  
، 0التعديل نلاحأ أن المسالتين جرى تنريمهما في مواد خاصة بمعزل عن ركن السبب

فالمتحمسون لإسقاط ركن السبب استندوا لهذه التعقيدات التي رافقو إعمال ركن السبب لتبرير 

                                                           
(1) François Chénedé, La cause est morte ….Vive la cause, contrats concurrence 

consommation, no5, Mai 2016, dossier 4, no 8- p 27.  
(2) Art 1186 de l’ordonnance 131-2016 : «  Un contrat valablement formé devient 

caduc si l’un de sesم éléments essentiels disparait. 

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même 

opération et que l’un d’eux disparaît, sont caduc les contrats dont l’exécution est 

rendu impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat 

disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. 

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée 

connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son 

consentement. ».   
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ب تطبيقات هذا الركن طلبهم، بينما الم يدون لإبقاء ركن السبب ولان لم ينكروا التعقيد الذ  شا
 فقد دعوا للتمسا بالسبب ولكن في صيغته البسيطة والنقية. 

إلى المادة  4414قد أفردت له عدة مواد من المادة  4021والسبب في القانون المدني لعام 
، وقد فرًق الفقه والاجتهاد بين سبب العقد وسبب الموجب. وهذا التفريق أخذ به المشر  4411

اللبناني في قانون الموجبات والعقود حيث اعتبر سبب العقد هو السبب الش صي بكل متعاقد 
متعاقد وهو متغير من ش   لآخر. أما سبب الموجب فهو لا يتغير في النو  الواحد دفعه لل

من العقود ويعد جزءاً غير منفصل من العقد بحيث يكون سبب موجب الطرف الأول هو 
موضو  موجب الطرف الثاني. فسبب الموجب هو ما يهدف لتحقيقه المتعاقد من منفعة من 

زام سواء كانو المنفعة المتحققة في العقود ذات العو ، أو العقد وهو الذ  يبرر إنشاء الإلت
 الهدف الأخلاقي في عقود التبر . 

يعتبر أن أركان العقد هي الرضى، الموضو  ، السبب، والأهلية  4021كما أن قانون عام 
منه بحيث لا يوجد عقد بدونها، وفي القانون الجديد التعديلي فإن  4420وذلا في المادة 

منه التي اعتبرت أن  4400الأركان التي يجب أن تتوفر في العقد حددتها المادة  الشروط أو
الأركان التي يجب أن تتوفر  لصحة العقد، هي رضى الأطراف، وأهليتهم للتعاقد والثالث هو 

نوان ولقد حدد التقرير المرافق للقانون في تفصيله المقصود بع .(4)مسمون صحيح وم كد
أنها في المفهوم الأوروبي تشمل ما هو مقصود في القانون  (0)العقد الفقرة ال اصة بمسمون 

                                                           
(1) Art 1128 de l’ordonnance 131-2016 : «  Sont nécessaires à la validité d’un 

contrat : 1- le consentement des parties ; 2-Leur capacité de contracter ; 3- Un 

contenu licite et certain ». 
(2) Rapport, Jo 11 fevr.2016, sur la sous – section 3 sur le contenu du contrat : « Le 

contenu du contrat, terme adopté par plusieurs instruments européens 

d’harmonisation du droit, inclut ce qui relève en droit français de l’objet et de la 

cause. La présente sous- section reprend donc, en les modernisant et en les adaptant 

à l’évolution de la vie économique, les dispositions qui relève dans le code civil de 

l’objet du contrat, et codifie certaines solutions jurisprudentielles qui avaient été - 

plus ou moins artificiellement – rattachées à la notion de cause. Les contours de la 

notion de contenu se trouvent précisément délimités par l’ensemble des règles 

énoncées dans cette sous - section .. ».    
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الفرنسي بالموضو  والسبب. كما استنت  بعو الفقهاء في بحثهم حول القانون التعديلي أن 
السبب ولان كان قد سقت في الن  الجديد كتسمية ولكنه لا زال حاضراً وذلا في ن  المادة 

لتاكيد ان العقد لا يجب أن ي ال  النرام العام سواء في من التعديل عندما أعيد ا (4)4430
الذ  يمثل سبب العقد، كما أكد  “ Le butالموجبات التي يقررها أو في الهدف أو غاية العقد" 

. وعدم م الفته للنرام العام يتسمن ما در  على (0)لدارسين لن  المادة المشار إليهابعو ا
الإستقرار الاجتماعي، بما فيها  القيم الإنسانية الجماعية والقوانين اعتباره عدم م الفة قواعد 

 .(1)الملزمة والعادات المعتبرة اجتماعياً 
ولقد اعت بر أيساً أنه ولان أسقت في القانون سبب الموجب فإنه جرى الاحتفاظ بكل أحكام وآثار 

جبات المتقابلة، ومنها ما ، وذلا في عدة قواعد منها ما يتعلق بالتوازن بين المو (1)هذا السبب
، بحيث لا يتحقق سبب الموجب (5)يفيد عدم وجود بند عقد  يفرغ إلتزام المدين من مسمونه

                                                           
(1) Art 1162 de l’ordonnance 131-2016: «  Le contrat ne peut déroger à l’ordre public 

ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes 

les parties ».  
(2) Daniel Mainguy, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 

des obligations, Jurisclasseur Commercial, fascicule 15 Mars 2016, no 9 .  
(3) François Chenedé, la cause est morte ..vive la cause, C.C.C.no 4 : « Il reste 

comme le sous- entend le Rapport, que l’ordre public est une notion suffisamment 

compréhensive pour englober les bonnes mœurs, ainsi d’ailleurs que la dignité 

humaine, les droits fondamentaux et toute les autres valeurs jugées essentielles par 

et pour la société. Il reste surtout l’article 6 du code civil, qui, non abrogé par 

l’ordonnance, interdit toujours de ‘’ déroger, par des conventions particulières, aux 

lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs».  
(4) Bruno Dondero, La réforme du droit des contrats ,op .cit, no 56. 
(5) Bruno Dudero, opم .cit, «  La disparition de la cause… seulement formelle : On a 

bien compris que la notion de cause était jugée trop compliquée, entre cause 

objective et cause subjective, pour conserver sa place dans un droit des contrats 

réformé. Pour autant, on retrouve les principales applications de la notion de cause, 

lorsque l’on interdit que le contrat déroge à l’ordre public par son but (art1162), 

lorsque l’on prévoit la nullité du contrat à titre onéreux sans contrepartie (art 1169 

nouveau ) , ou que l’on répute non écrite la clause qui prive de sa substance 

l’obligation essentielle(art 1170 nouveau) ».     
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. وهذه القواعد (4)في الموجب المقابل الذ  يجب أن ي من المنفعة المتوقعة من الإلتزام العقد 
من  (0)4431في المادة  التي تم الاحتفاظ بها وأشرنا لها، منها ضرورة التوازن العقد  كما

القانون الجديد التي كرسو الاجتهاد الفرنسي الذ  اعتبر فيه العقد المتبادل باطل فيما لو 
كانو عند نشاته الموجبات المتقابلة غير حقيقية أو من فسة جداً أ  كانو الموجبات المقابلة 

لموجب غير محقق للغاية ، فيصبح فيها سبب ا(1)للإلتزام غير موجودة فعلياً وليسو غير كافية
المطلوبة في التعاقد. هذا التوازن بين الموجبات جرى التاكيد عليه أيساً وهو من أحكام وجود 
سبب الموجب وهو المنفعة المقصودة من الإلتزام العقد ، فيما لو كانو موجبات المدين 

وضو  موجب ، فاصبح م(1)الأساسية في البنود العقدية قد جرى تفريغها من مادة الموجب
من  4422المدين غير متحقق وبالتالي سبب موجب الدالن غير موجود وذلا في المادة 

 .(5)القانون الجديد
خلافاً لمسالل التوازن بين الموجبات وهي أهم أثر من آثار نررية السبب، فإن المشر  في 

هاد الفرنسي القانون الجديد عمل على حل الإشكاليات التي كانو يتم التصد  لها في الاجت
بالرجو  لركن السبب وخاصة سبب الموجب، منها البنود التعسفية خاصة في عقود الإذعان 
والعقود المتلازمة التي يفقد أحدها وجوده فيت ل  ركن سبب الموجب فقد جرى معالجة 
المسالل هذه في قواعد خاصة بحيث أدخلو قاعدة بطلان البنود التعسفية كفاعدة أصلية في 

والتي سنعر  لها بشكل خاص . وكذلا العقود المتلازمة التي بنى  4424المادة  الن  في

                                                           
(1) Ch. Laroumet, Droit Civil,T3,no 453-454,p425. 
(2) Art 1169 de l’ordonnance 131-2016: «  Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, 

au moment de sa formation, la contrepartie convenu au profit de celui qui s’engage 

est illusoire ou dérisoire ».  
(3) François Chénedé, La cause est morte… Vive la cause ?, C.C.C., op.cit. no 6.   
(4) Daniel Mainguy, Réforme du droit des contrat, Jurisclasseur,  commercial, 15 

Mars 2016,no 9.  
(5) Art 1170 de l’ordonnance 131-2016: «  Toute clause qui prive de sa substance 

l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». 
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تبنو  (0)الفقرة الثانية 4403، فالمادة (4)الإجتهاد الفرنسي حكمها على قاعدة سبب الموجب
الموق  الاجتهاد  بحيث تفقد العقود الباقية سبب وجودها إذا سقت أحدها شرط أن تكون 

ة إقتصادية واحدة وأن يكون المتعاقد الآخر مطلع على ترابت هذه متلازمة ومرتبطة بعملي
 العقود.

ونلاحأ مما عرضنا له أن سبب العقد قد جرى الاحتفاظ به واشترط أن لا يكون م الفاً للنرام 
العام. كما أنه بالنسبة للغلت في الباعث على التعاقد، فقد أخذ التعديل القانوني بالموق  الذ  

منه، حيث اعتبر أن الغلت في  025قانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة اعتمد في 
الباعث على التعاقد غير مفسد للعقد.  فلا يكون هذا الغلت  سبباً لتعيب الرضى إلا أذا كان 

من  4415الباعث على التعاقد بنداً أساسياً في تحقق رضى المتعاقدين وذلا في المادة 
ولجهة سبب الموجب اخذ الن  بآثاره الأساسية فيما يتعلق بالتوازن العقد   .(1)القانون الجديد

لسبب في كما رأينا، وقد خص  المشر  نصوصاً للمسالل المشكلة التي أربكو نررية ا
. لذلا نستطيع أن نقول أن المشر  اعتمد المواق  القانونية المكرَسة التعديل كما عرضنا أعلاه

وكان الأخذ بنررية السبب بشكلها الواضح والمفيد. وبالتالي فإن  ،(1)في الاجتهاد الفرنسي

                                                           
(1)  F. Chénedé, op.cit ; «  Les magistrats ont songé à solliciter la cause en observant 

que la disparition de l’un des contrats liés privait les autres de raison d’être ». 
(2) Art 1186, alinéa 2 de l’ordonnance 131-2016, « Lorsque l’exécution de plusieurs 

contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux 

disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette 

disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition 

déterminante du consentement d’une partie. 

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée 

connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son 

consentement ».   
(3) Art 1135 de l’ordonnance 131-2016:” L’erreur sur un simple motif, étranger aux 

qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de 

nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant 

de leur consentement ». 
(4) Rapport, JO 11 fév. 2016, à propos des art, 1169,1170, Réforme du droit des 

obligations, un supplément au  code civil 2016, Dalloz.  
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إسقاط السبب أصبح دون جدوى، لذلا دعى دارسون للقانون الجديد لإعادة اعتبار السبب من 
ضمن الأركان في المراجعة التي سيجريها المجلس النيابي الفرنسي عند المصادقة على الن  

وأن نررية السبب هي ما يميز القانون الفرنسي عن  الصادر عن السلطة التنفيذية، خاصة
غيره من الانرمة وقد تاثرت به كثير من الأنرمة القانونية منها العربية كلبنان ومصر 

 .(4)وغيرهما
 

   Imprévision  : نظرية الظروف الطارئةرابعا  
إن نررية الرروف الطارلة في القانون أثارت النقاي في الفقه والاجتهاد منذ القرن التاسع 

في قسية شهيرة عرفو بقسية  4021من قانون  4411عشر في معر  تطبيق المادة 
Canal craponne”“ 0  حيث نقسو محكمة التمييز الفرنسية قراراً صادراً عن محكمة

بين مستثمر  محطة الماء في  4532حزيران  00جار  قي الاستئناف قسى بتعديل العقد ال
نتيجة التغيير في الرروف التي رافقو إنشاء العقد حيث أصبحو مPélissanneمنطقة 

الموجبات المتبادلة غير متوازنة بشكل بين واضح. وقد قسو محكمة التمييز بعدم جواز 
مية للعقد، وعدم جواز تدخل المشار إليها فيما خ  القوة الإلزا 4411م الفة ن  المادة 

. منذ صدور هذا القرار والفقه (1)ث يعطل الإرادة المنشئة للإلتزامالقساء بتعديل العقد بحي
والاجتهاد المدني الفرنسيان يتمسكان بهذا الموق  بالرغم من بعو الآراء التي كانو ت كد 

رفو التعديل لرروف تطرأ . ولقد استقر الرأ  على (1)على ضرورة تحقيق العدالة في المسالة
سواء كانو اقتصادية سياسة أو غيرها تاكيداً على سلطة الإرادة ولاعمالًا لقاعدة العقد شرعة 

. ولكن في المقابل  (5)المتعاقدين التي تكرسو بالقوة الملزمة للعقد تاميناً للإستقرار العقد 

                                                           
(1) F. Chénedé, op.cit, no 16,p 30-31. 
(2) Les Grands arrêts de la jurisprudence civile , Henri Capitant, par François Terré et 

Yves Lequette ,Dalloz, 10 édt, 1994, C- civ, 6 mars 1876 D.76.1.193, note Giboulot. 
(3) Les Grands arrêts de la jurisprudence civile, op.cit , Arrêt de Craponne,p409-410.  
(4) Les grands arrêts, note observation, p 410, no 1, Com. 18 janv 1950, D.1950. 227.  
(5) Ch. Laroumet , Droit civil,T3, p393-394.     
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وف الطارلة تاميناً لانترام توجه القساء الإدار  في فرنسا للأخذ بتعديل العقود لهذه الرر 
 .(4)عمل القطا  العام

وفي القساء والفقه اللبناني طرحو مسالة الرروف الطارلة خلال الرروف الأمنية التي مرت 
، وبعد تدهور قيمة العملة اللبنانية بحيث أصبحو 4110-4125بها البلاد بين عامي 

ية مربحة بشكل كبير لطرف ومرهقة الإلتزامات التي نشات قبل ان فا  قيمة العملة اللبنان
للطرف الآخر. ولقد ناقش الفقه اللبناني المسالة حيث طر  الأخذ بالرروف الطارلة إعمالًا 

من قانون الموجبات والعقود  موجبات وعقود 004لقواعد حسن النية والإنصاف ولاعمالًا للمادة 
، ولكن بعد (0)لقواعد حسن النية التي ت كد إلزامية العقد ولكن يجب أن يفسر الن  وينفذ وفقاً 

أخذ ورد في الاجتهاد والفقه عاد القساء اللبناني لرفو نررية الرروف الطارلة والتمسا 
، وهو الموق  الذ  كان مستقراً في الاجتهاد (1)بإلزامية العقد وبقاعدة العقد شرعة المتعاقدين

 كما رأينا. 4021الفرنسي ومستمراً في الآخذ به منذ عام 
ذا الموق  الذ  اعتمده القساء الفرنسي لمدة تربو على مالة وأربعين عاماً، وكذلا أعتمده ه

القساء اللبناني كانو تاخذ به دول أوروبا في القرن التاسع عشر ولكن في مراحل لاحقة 
تركو هذا الموق  الذ  يجمد العقود خصوصاً الممتدة لمصلحة الأخذ بنررية الرروف 

. هذا (1)نين البريطانية، الألمانية، السويسرية، الإسبانية، الإيطالية وغيرهاالطارلة مثل القوا
الاختلاف في الموق  من إمكانية تعديل العقد المدني في حال تغيير الرروف الإقتصادية 
المالية النقدية والسياسية بين القانون الفرنسي والقوانين الأوروبية هو ما دفع المشر  عند إقرار 

في المراحل المحسرة له لإعتماد تعديل العقد المدني للرروف الطارلة، وهو ما أكده التعديل و 

                                                           
(1) Les Grands arrêts, op.cit, note observation, p. 410-411; Cons. D’Et. 30 mars 1916, 

D. 1916 . 3. 25, S. 1916. 3. 17 , Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 

10 édt., no 34.     
م2 ) ،م1197-وفكرم وابنكنيم،مبلراتمل.ميكميممنصو ،مانصر وثبكتمااكم م وتغللرمفيم ويل م ود نيم،مل  م (

م.124،مصمم1111 وتز مكتم ود نلو،م؛مإلا  مال م،مأثرمإنخفكضم لدوم ويداومااىم 411،مصم1ط
م.م741،مصم1111بلراتمم–،ل  م وخاولممصطفىم ويوجي:م ويل م(م3 )

(4)Les Grands arrêts, op.cit, p 412, observation, no II. 
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. لذلا اعتبر هذا الموق  أنه من أهم وأجرأ (4)التقرير المقدم لرليس الجمهورية المرفق بالقانون 
. علماً أن الفقه (0)التعديلات التي اعتمدها القانون المعدل للنرام القانوني للعقد في فرنسا

الفرنسي في مرحلة التحسير لتعديل القانون ال اص بالعقد قد دفع نحو هذا التوجه، ليستطيع 
القاضي التدخل بالعقد وفق شروط وأصول اعتمدها المشر  في القانون التعديلي، ذلا أن 

ن  تقريرها بموجب إعطاء هذه السلطة للقاضي لم يكن ليقرر اجتهاداً بل كان لا بد من 
 .(1)يصدر عن المشر 

اعتمد المشر  الفرنسي في أخذه بالرروف الطارلة إمكانية التعديل عبر وسالل م تلفة ومراحل 
متتابعة، فلا يقوم القاضي بالتدخل مباشرة عند حصول الررف أو المتغيرات الطارلة التي لم 

قد حددت الشرط  4415تكن متوقع حصولها عند توقيع العقد . فالفقرة الأولى من المادة 
الأول وهو حدوث المتغييرات الطارلة التي أثرت في العقد وجعلته غير متوازنة فيه الموجبات 
المتبادلة بحيث يصبح العقد محققاً منافع كبيرة لطرف أول مقابل خسالر كبيرة للطرف الثاني. 

ا  متغيرات وهذه المتغيرات أو الرروف التي طرأت قد تكون أروف إقتصادية ، مالية ، وأيس
، ويجب أن تكون هذه الرروف (1)قسالية أو بيئية وتكنولوجية وغير ذلا تتر  أثراً في العقد

داخلة في توقع وحساب الفرقاء عند انعقاد العقد، وانعكسو على قيمة الإلتزامات  الطارلة غير
ير المتحققة من العقد بحيث أصبحو تشكل عبئاً على المتعاقد في حالات معينة أو هي غ

                                                           
(1) Rapport, JO 11 févr.2016 : « ..La France est l’un des derniers pays d’Europe à ne 

pas reconnaître la théorie de l’imprévision comme cause modératrice de la force 

obligatoire du contrat. Cette consécration inspiré du droit comparé comme des 

projets d’harmonisation européens permet de lutter contre les déséquilibres 

contractuels majeurs qui surviennent en cours d’exécution, conformément à 

l’objectif de justice contractuelle poursuivi par l’ordonnance ».   
(2) Rapport, Jo 11 févr. 2016: «  L’article 1195 constitue quant à lui l’une des 

innovations importantes de l’ordonnance, puisqu’il introduit l’imprévision dans le 

droit des contrats français, notion bien connue en jurisprudence administrative ». 
(3) Charles- Edouard Bucher, Le traitement des situations d’imprévision dans 

l’ordonnance : Il manque la notice, C.C.C. 5 Mai 2016.,P 41. 
(4) Charles- Edouard Bucher, op.cit, no 6,p 42 . 
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. فإن تحديد هذه الرروف بشكل دقيق سيكون أحد مهام (4)ذات جدوى في حالات أخرى 
من قبل  القساء، إلى جانب تحديد مدى انعكاسها على العقد الذ  يبرر مراجعته وتعديله سواء

، فيطر  مسالة مراجعة قيمة العقد إذا رفو المتعاقد المتسرر  الفرقاء أو من قبل القسا
 ناتجة عن الرروف التي طرأت . تحمل الأعباء ال

من القانون المرحلة الأولى من مراجعة العقد  (0)4415لقد تسمنو الفقرة الأولى من المادة 
فبعد حصول الررف الطارىء الذ  انعكس على المنافع المقصودة من العقد والتي لم يقبلها 

يفعله وفقاً لأحكام الطرف الذ  يطلب مراجعة العقد لتصحيح الوضع ، فإن أول ما يجب أن 
الن  هو الطلب من معاقده إعادة التفاو  حول العقد لإصلا  الاختلال الحاصل نتيجة 
هذه المتغيرات، ولقد اشترط الن  متابعة تنفيذ الموجبات العقدية من قبله أثناء المفاوضات 

ناً وهي أن حفرا لحقوق الطرفين. فجرى التاكيد بالتالي على القاعدة الأساسية المعتمدة قانو 
 تعديل العقد يتم باتفاق الفرقاء عبر المفاوضات  وبفوة الإرادة التعاقدية.

الفرنسي فيما خ  الرروف  هذه هي المرحلة الأولى التي اعتمدت في تعامل المشر 
أنه في حال رفو المتعاقد الآخر  (1)4415، وقد أضاف في الفقرة الثانية من المادة الطارلة

فشل المفاوضات فللفرقاء التوافق على حل العقد في الشروط التي  التفاو  أو في حال
يتفقون عليها، وهذه أيساً من حالات تلاقي الإرادتين هنا على إلغاء العقد وليس على تعديله. 

                                                           
(1) Bruno Dondéro , La réforme du droit des contrat, La semaine juridique, Entreprise 

et affaire, no 19, 12 Mai 2016,no60.   
(2)Art 1195 de l’ordonnance, alinéa 1, “ Si un changement de circonstances 

imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement 

onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle – ci 

peut demander un renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à 

exécuter ses obligation durant la négociation ».  
(3) Art 1195, alinéa 2, « En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties 

peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles 

déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son 

adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande 

d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il 

fixe ».     
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أن يقوم وبطلب  -هنا تبدأ المرحلة القسالية –ولهما أيسا وبإرادتهما أن يطلبا من القاضي 
، وهنا القاضي لا يقوم بالنرر على م”Adaptation ” مة العقدمنهما مجتمعين بعملية ملاء

أساس منازعة قسالية بل بالتوافق بين الطرفين، وبعد طلبهما فهو هنا لا يفصل في النزا  
بصفته القسالية،  فكانه يقوم بعمل الغير ال بيرالذ  يعمل على تقييم القيمة الحقيقية 

مدى إلزامية عملية الملاءمة التي يقوم  التسا ل هنا، ما هو، فلا بد من (4)للموجبات العقدية
       بها القاضي بالنسبة للفرقاء؟.

وفي المرحلة الأخيرة وفيما لو لم يصل الفرقاء لاتفاق حول مصير العقد في مهلة معقولة كما 
ر اعتبرت الفقرة الثانية من المادة موضو  البحث يتم تدخل القاضي للعمل على إصلا  الأم

بطلب من أحد الفريقين وهو الفريق الذ  أصبح العقد يشكل عبئا عليه، فيكون للقاضي هنا 
بإلغاء العقد  بمراجعة قيمته، او أن يصدر قراراً وبموجب الن  إما أن يعمل على تعديل العقد 

وهنا السلطة هي للقاضي وليسو للفرقاء. فالقاضي هو الذ  سيعمل على مراجعة العقد بشكل 
فيه الفريقين عبء الرروف التي لم تكن منرورة عند إنشاء العقد، أو إلغاء العقد فيما يتحمل 

 .(0)لو كان هو الحل الأفسل
التسا ل المبرر الذ  طر ، حول المغذى الذ  دفع المشر  لإعتماد المراحل المتدرجة في 
معالجة الرروف المتغيرة الطارلة التي ت ثر في التوازن العقد  وفي تنفيذه والتي تبدأ من 

                                                           
(1) Bruno Dondéro, Op. cit, :” Il ne s’agit plus de lui faire trancher un litige entre les 

parties, mais de faire de lui l’équivalant du tiers de l’art 1592 de c.c ou de l’expert 

de l’art 1843-4 en lui demandant de dire le prix du contrat, et même davantage, 

puisqu’il doit procéder à l’adaptation du contrat, surtout , on peut considérer que 

cette situation ne se vérifiera jamais en pratique, puisqu’elle supposera que les 

parties n’aient pu s’accorder pour renégocier leur contrat ou pour y mettre fin, mais 

acceptent de le porter ensemble devant le juge pour qu’il l’adapte.. ».   
(2) C.E.Bucher, Op. cit, no, 14 : «  Devant le juge judiciaire, la révision du contrat 

impliquera très souvent une révision du prix. Il n’est pas certain que le juge cherche 

à rétablir l’équilibre initial rompu. Il est même dans la logique de l’institution de 

l’imprévision, où encore une fois aucun des contractants n’est responsable du 

changement des circonstances, que les conséquences de sa survenance soient 

partagées entre eux ».  
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المفاوضات التي ليس لها الطابع الإلزامي والتي ننتقل بعدها لإمكانية التوافق الرضالي على 
العقد او الطلب للقاضي العمل على ملاءمة العقد، لننتهي مع الطلب إلى القاضي إلغاء 

لمراجعة العقد أو إلغاله، فقد اعتبر التقرير المرافق للقانون أن هذا التتابع في المراحل، له دور 
يحث فيه الفرقاء على العمل على التوافق الرضالي حول تعديل العقد بالمفاوضات للح ول 

 .  (4)إلغاله لقاضي لتعديل العقد أودون تدخل ا
موضو   4415إن قاعدة مواجهة الرروف الطارلة والمتغيرات المنصوص عنها في المادة 

بحثنا هنا، هي من القواعد التي يمكن أن تكون "موحية" للمشر  اللبناني والقساء اللبناني 
، خاصة وأن (0)العقد بات اذ موق  حاسم من ما يشكلة تغيير الرروف من إرهاق للفرقاء في

منه قد اعتمد قاعدة الرروف الطارلة ولامكانية القاضي  412القانون المصر  في المادة 
لتعديل الشروط العقدية في حال حصول هذه المتغيرات التي تجعل الموجبات مرهقة لطرف 
ومفيدة لمصلحة الطرف الآخر، ولقد اعتبر الن  أن الاتفاق على خلاف ذلا يقع باطلًا، 

 .(1)فيكون م الفاً للنرام العام وقد أخذ نفس الموق  القانون السور  والليبي والعراقي
موضو  بحثنا، هي من القواعد المنرمة  4415ونشير أخيراً، إن القاعدة المكرسة في المادة  

التي يمكن الاتفاق على عدم وجوبها ببند تعاقد  يلزم الفرقاء في العقد بالموجبات العقدية دون 
، مما قد ي د  إلى تعطيل الن  (1)مكانية تعديل العقد وذلا لأنها غير متعلقة بالنرام العامإ

بالرغم من تحميل طرف واحد في العقد عبء التغيير في الرروف، وتحميله إياها لمصلحة 
الطرف الآخر مما ي ل بالتوازن بين المنافع . ولكن ألا يمكن أن يكون هنا  إمكانية إعمال 

القسالية على هذه البنود أما بقاعدة إخسا  العقد لقاعدة حسن النية في التعاقد الرقابة 

                                                           
(1) Raport JO11 févr 2016, suite à l’art 1195 : « L’imprévision a donc vocation à 

jouer un rôle préventif, le risque d’anéantissement ou de révision du contrat par le 

juge devait inciter les parties à négocier ».  
م.مم744-741،مصمم1111،م2مصطفىم ويوجي،م ويل ،مل  م وخاول،مبلراتم،مطم(م2)
مامكم الهك.م414،مصم1مصر،مجمم– وجكمييم وا  ثمأنو مطابه،م وويلطمفيم ولكنونم ود نيم،م ودكتعم(م3 )

(4)Charles- Édouard Bucher, Le traitement des situations d’imprévision dans 

l’ordonnance, C.C.C. 5 Mai 2016, no 18, P 45 . 
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، وكذلا يمكن الأخذ بقاعدة عدم إرهاق المدين عند (4)د التعسفيةوالتنفيذ، أو بموجب البنو 
بعد و  .(0)من التعديل 4004التنفيذ إذا كانو الموحبات م تلة بشكل واضح، وذلا في المادة 

التعديل القانوني من نررية الرروف الطارلة، سيكون موضو  بحثنا البنود عرضنا لموق  
 التعسفية في الفقرة التالية.

 
   Les clauses abusives: البنود التعسفية خامسا  

اعتماد قاعدة البند التعسفية في القانون المدني من التعديلات الأساسية في القانون الجديد  إن
ومن أهمها، وهذا ما أكده التقرير المرفو  إلى رليس الجمهورية الفرنسية عندما تناول الأسباب 

على ادخل القانون التعديلي ف.  (1)من التعديل 4424الموجبة لإعتماد هذا الموق  في المادة 
نها لم تكن منصوص عليها سابقاً في النرام أ ي نررية البنود التعسفية باعتبارالقانون المدن

القانوني العام للعقد، وقد جاء إدخالها بعد أن كانو هذه النررية معتمدة في قانون حماية 
، وكذلا اعتمدت في وقو (1)المستهلا في فرنسا وذلا في العلاقة بين الممتهن والمستهلا

. من هنا فإن الأش اص (5)حق في قانون التجارة الفرنسي في العلاقة بين التجار الممتهنينلا
الذين يطبق عليهم هذا الن  هم ممن لا تشملهم القوانين ال اصة من المستهلكين 
والممتهنين، وهم من يتعاقد في عقود يكونون فيها خاضعون لشروط المتعاقد الآخر، ويكونون 

                                                           
(1) Ch.Éd. Bucher, op .cit, no 19, p 45 : «  Un tel contrôle pourrait être opéré avec des 

instruments généraux, telle la bonne foi. Serait alors privée d’efficacité la clause 

invoquée par son bénéficiaire alors qu’ils se trouve au moins pour partie responsable 

de l’excessive onérosité de l’exécution des obligations de son cocontractant ».  
(2) Art 1221 de l’ordonnance, 131-2016 : « Le créancier d’une obligation peut, après 

mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est 

impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur 

et son intérêt pour le créancier ».   
(3)Rapport,JO 11 fév. 2016 suite à l’art 1171:« Enfin l’une des principales innovation 

de cette sous- section est l’introduction des clauses abusives définies comme les 

clauses créant un déséquilibre significatif entre les parties dans le code civil ». 
(4) code de la consommation, L no93-949 du 26 juill.1993) Dalloz . code civil, 2016)  
(5) Rapport, Jo 11 févr, 2016, suite à l’art 1171.     
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حالة مشابهة للمستهلكين، إلا أنهم لا يستطيعون ال سو  لقانون حماية  ممتهنين ولكنهم في
المستهلكين لآنه لا يطبق عليهم باعتباره قانوناً خاصاً، وذلا إنفاذاً للقاعدة القانونية المتعلقة 

من القانون  4425باختصاص القوانين العامة وال اصة والتي جرى التاكيد عليها في المادة 
فهذه المادة هي القاعدة العامة التي ت سع لها جميع العقود التي تتسمن بنودا  . (4)التعديلي

تعسفية ولكنها غير خاضعة لقانون حماية المستهلا الفرنسي أو قانون التجارة، وذلا فيما 
 . (0)خ  الإختلال الم ثر بين الموجبات المتقابلة

لشروط المطلوبة لاعتبار البند نصاً جاء تفصيلياً فيما خً  ا (1)4424لقد تسمنو المادة 
التعسفي غير مكتوب وساقت، بحيث حدد المشر  نو  العقد الذ  ي سع لهذه القاعدة، 
وطبيعة البند الموصوف بالتعسفي، والحالات التي يطبق فيها، فهذه الشروط سنتناولها بالتتابع 

يل قاعدة البنود لم يطبق المشر  الفرنسي في التعدو  .وفقاً للترتيب الذ  جاء فيه الن 
، وهي العقود التي حددتها المادة عامة بل قصرها على عقود الإذعان التعسفية في العقود

من القانون التعديلي التي اعتبرت أنها العقود التي لم ت سع شروطها العامة  (1)4442
للتفاو  وهي محددة من طرف واحد في العقد. فعقود الإذعان هذه قد تكون عقود قرو  

 .(5)د توزيع واشتراكات في ال طوط الهاتفية أو في ال دمات عامةوعقو 

                                                           
(1) Art 1105 de l’ordonnance 131-2016, alinéa 2 et 3 : «  Les règle particulières à 

certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. 

Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières ».  
(2)Sophie Gaudemet , Quand la clause abusive fait son entrée dans le code civil, 

C.C.C., 5 Mai 2016, dossier 5,no p35 . 
(3) Art 1171, de l’ordonnance 131-2016 : «  Dans un contrat d’adhésion, toute clause 

qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au 

contrat est réputée non écrite. 

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat 

ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». 
(4)Art 1110, alinéa 2 : « Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, 

soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».  
(5)Daniel Mainguy, Réforme du droit des contrats, op cit, Jurisclasseur 

commercial,15 Mars 2016,no 9.  
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أما الإشتراط الثاني لاعتبار البند تعسفياً هو أن ي حدث هذا البند اختلالًا م ثراً في التوازن بين 
الموجبات والحقوق المحددة للطرفين في العقد، وهو نفس المعيار الذ  اعتمد في قانون حماية 

. ولتعيين المقصود بالاختلال الم ثر في ن  المادة (4)ده للبند التعسفيالمستهلا في تحدي
من القانون التعديلي اعتبر التقرير المقدم لرليس المجمهورية الفرنسية، ان معايير  4424

التطبيق لهذا المفهوم الذ  سبق وصدرت فيه أحكاماً، ت خذ من تطبيقات قانون حماية 
البند التعسفي الذ  ي د  لاختلال م ثر بين حقوق وموجبات المستهلا في إعماله لمفهوم 

 .(0)طرفي العقد
 

تطبيق ن  المادة  هذا فيما يتعلق بمعايير الاختلال في التوازن الم ثر، فإن تحديد إطار
تناول أيساً شروطاً خاصة بموضو  الموجب في عقد الإذعان، فقد حدد مجال تطبيقه  4424

وضو  الموجب الرليسي للعقد وكذلا الثمن في العقد، فيكون بحيث يستثنى الاختلال في م
. لقد (1)ساسيةالأغير اً هو الذ  يطال الشروط العامة لاعتبار البند تعسفي  د الاختلال الم

استبعد الثمن من مجال إعمال البنود التعسفية لكي لا ي تلت الأمر مع عيب الغبن، وبالنسبة 
 دة الاختلال في موضو  الموجب الرليسي الذ   يفقدلموضو  الموجب، فلا ت تلت مع قاع

من القانون  4422، أو قد يتطابق مع ن  المادة (1)العقد عنصراً أساسياً في وجوده
،  لذلا من المفيد كما هو واضح إخرا  هاتين الحالتين من إطار إعمال البنود (5)التعديلي

                                                           
(1) Art L.132-1, du code de la consommation (L. no 95-96 du 1er févr 1995). 
(2) Rapport, JO  févr 2016, suite à l’article 1171 : « … Les critères d’appréciation du 

déséquilibre sont déjà connus puisqu’ils sont inspirés de ceux fixés dans le code de 

la consommation et qu’ils résultent de la transposition de la directive 93/13/CEE du 

5 avril 1993 sur les clauses abusives ». 
(3) Daniel Mainguy, OP .cit, no 9; Sophie Gaudemet, Quand la clause abusive fait 

son entrée dans le code civil, op .cit , no 8. 
(4) Art 1186 alinéa -1 de l’ordonnance 131-2016 : « Un contrat valablement formé 

devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ».  
(5) Art 1170 de l’ordonnance 131-2016 : «  Toute clause qui prive de sa substance 

l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». 
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ليكون دقيقاً ومحدداً أكثر من البنود التعسفية في النرام العام للعقد في القانون المدني، 
هذا فيما يتعلق بالتعديلات الأساسية  التعسفية في قانوني حماية المستهلا والتجار  الفرنسيان.

والتي تعتبر تجديداً حقيقياً في القانون المدني الفرنسي، ولكن هنا  بعو القواعد التي عملو 
 لاجتهاد في فرنسا سنعر  بعجالة لأهمها.على اختيار حلي من الحلول التي كان ياخذ بها ا

منها ما هو م ثر على سبيل المثال اعتبار أن العقد بين غالبين  الاختيارات المرجحة،إن 
. فقد اختار المشر  (4)من التعديل 4440ينعقد بوصول القبول إلى العار  وذلا في المادة 

ليه. وهو اختيار م تل  نررية وصول القبول للعار  وليس صدور القبول عن المعرو  ع
من قانون الموجبات اللبناني الذ  اعتبر أن العقد  401عن موق  المشر  اللبناني في المادة 

 ينعقد بصدور القبول عن المعرو  عليه. 
المشر  الفرنسي في هذا التعديل أن ي كد موق  الاجتهاد الذ  قال بعدم سقوط لقد اختار 

 421ة وهو الموق  المعتمد في القانون اللبناني في المادة العر  في المهلة المعينة بالإراد
موجبات.  وأضاف أنه إذا لم يلتزم العار  في عرضه وبإرادته بمهلة محددة يقتسي عليه أن 
يبقى العر  في المهلة المعقولة وهو موق  الاجتهاد الفرنسي، وما تقتسيه مقتسيات 

من القانون  4443د، وذلا في المادة التصرف بحسن نية في التبادل أثناء إنشاء العق
. وتحديد المهلة المعقولة يقوم به القساء بعد الأخذ بعين الاعتبار الأعراف (0)التعديلي

  والتقاليد المعتمدة ومصلحة الطرفين وفقاً لنو  المفاوضات.

                                                           
(1) Art 1118 alinéa 2 de l’ordonnance 131-2016 : «  Tant que l’acceptation n’est pas 

parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation 

parvienne à l’offrant avant l’acceptation ». 
(2) Art 1116 de l’ordonnance 131-2016,  « Elle ne peut être rétractée avant 

l’expiration du délai fixé par son auteur ou à défaut,  à l’issue d’un délai 

raisonnable ».  
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بان عملو على التفريق بين  (4) 4421دها الن  ما جاء في المادة ومن النرريات التي أكّ 
البطلان المطلق والبطلان النسبي بالنرر للحق الذ  يحميه وليس فقت للعيب الذ  يعتر  
العقد. فإذا كان العمل يتناقو مع المصالح العامة للجماعة إ  النرام العام التوجيهي كان 

 اية المقررة قانوناً التنازل عن الحم فإن  اً البطلان مطلقاً، أما لو كان الحق المحمي ش صي
العقد م الفاً للنرام العام الحمالي وبالتالي معرضاً للبطلان النسبي فيمكن بالتالي تاييد  يجعل

الفرق في  قانون لم ال  للنرام العام الذ  لا يقبل التاييد. ولقد نرم اللالعقد خلافاًً  للعقد 
 . 4405حتى  4420أحكام وآثار البطلان في النصوص من 

حية أخرى اعتمد الن  قاعدة خاصة بسقوط العقد وفرقها عن البطلان بان أفرد لها ومن نا
، أن (0)في بندها الأول 4403بحيث اعتبرت المادة   La caducitéفقرة خاصة تحو عنوان 

العقد المنشا قانوناً يصبح غير موجود إذا انعدمو أحد عناصره الأساسية . كما اعتبرت المادة 
أن هذه الحالة كالبطلان ت د  لإنهاء العقد وبالتالي انعدامه مما قد ي د  لاستحقاق  4402

 موجب الرد إذا توفرت شروطه المقررة قانوناً. 
العقود المترابطة التي تنفذ في إطار عملية متعلقة بال 4403وفي الفقرة الثانية من المادة 

قتصادية واحدة فإذا سقطو  أحد هذه العقود، تسقت العقود الباقية لارتباطها ببعسها شرط أن ا
 يكون المتعاقد على علم بترابت هذه العقود جميعها. 

مبدأ العدالة ومن القواعد الاجتهادية التي اعتمدها المشر  في هذا التعديل والتي يقتسيها 
منه التي اعتبرت أن أ  بند يفقد الموجب موضوعه  4422في المادة ما ورد ، (1)العقدية

. وهذه من القواعد التي تحمي التوازن العقد  تبر كانه لم يكتب أ  كانه لم يكنالأساسي يع
 وتومن العدالة بين طرفي العقد دون اشتراط عيب في الرضى أو توسل نررية سبب الموجب. 

                                                           
(1) Art 1179 de l’ordonnance, 131-2016: «  La nullité est absolue lorsque la règle 

violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la 

règle violée a pour seule objet la sauvegarde d’un intérêt privé ».  
(2) Art 1186 de l’ordonnance 131-2016 : « Un contrat valablement formé devient 

caduc si l’un de ses élément essentiels disparaît  » . 
(3)L.Leveneur, Présentation général de la réforme du droit des contrats, C.C.C, no27 .  



 189   
 

 
 الخاتمة

بعد أن عرضنا للتعديلات الأساسية الم ثرة في النرام القانوني للعقد في فرنسا الصادر في 
، والتي وجدنا أنها تمثل علامة في هذا التعديل خاصة بالنسبة لتاكيد  0243شباط  44

اعد الحرية التعاقدية وحمايتها وتامين توازنها بسبطها بقواعد النرام العام وحسن النية وهي قو 
تسبت التعامل العقد  وت من المصالح والمبادئ المقصودة من المشر  لجهة تامين المصالح 

 العامة وتامين التوازن العقد  وفي نفس الوقو حماية الطرف السعي  في العقد .
أدخل قواعد أساسية تمثل معلماً تطويرياً للنرام القانوني للعقد وهي  قد أن هذا التعديلوبيّنا 

ال صوص تنريم المفاوضات وتكريس موجب الإعلام واعتباره من النرام العام، على وجه 
إلى جانب تقنين تعديل العقد باعتماد نررية الرروف الطارلة ولادخال البنود التعسفية على 

، وفي هاتين الحالتين توسعو سلطة القاضي في للعقد في القانون المدني الفرنسيالنرام العام 
رها ن يتدخل لتعديله ويتدخل في البنود التي ت ثر في التوازن العقد  باعتباالعقد بحيث يمكنه أ

. تحكم القساء في الحرية التعاقدية. من هنا قد يقول البعو أن هنا  خطراً من كانها لم تكن
ولكن من التدقيق يتبين لنا أن المشر  تعامل معها بحرص شديد خاصة في اعتماد الرروف 

. أما في حالات التدخل الآخرى فكان هنا  تحديداً العلا  وهو الكي ة حيث تركها آخرالطارل
 للشروط التي ت د  لاعتبار بنود ما تعسفية أو التي تعتبر بنود ت ل بالتوازن العقد .

هذا إلى جانب العنوان الكبير الذ  رافق التعديل في المناقشات التي حسرت له أو في إقرار 
لا لم يسقت قال البعو، المهم أن كل أحكام سبب  ،سقاط ركن السبباالن ، وهو في 

الموجب الأساسية التي تحمي التوازن العقد  احتفأ بها في أحكام خاصة دون الحاجة للج  
القاضي في حكمه للقيام بالبناء على سبب الموجب. وذلا إلى جانب التاكيد بان سبب العقد 

وهذا ما دفع للقول أنه لم يكن هنا   .لمن القانون التعدي 4430المادة  جرى الاحتفاظ به في
من فالدة من هذا الإلغاء وأنه يمكن للهيئة التشريعية عند نررها في التصديق على القانون 
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إعادة السبب إلى النرام القانوني للعقد في فرنسا،لأنه ما يميزه وي من خصوصيته بالنسبة 
 . (4)للأنرمة الأخرى 

فرنسي عمل في هذا التعديل على تحقيق المقاصد التي سعى وفي ال تام بتين لنا أن المشر  ال
إليها في تامين الحرية التعاقدية مع تحقيق التوازن العقد  وحماية المصالح العامة بما فيها 
حماية الطرف السعي . وبانترار التصديق على القانون من قبل المجلس التشريعي الفرنسي 

هتماماً واسعاً من دارسي القانون في الدراسات المقارنة لا بد من القول أن هذا التعديل سيلقى ا 
 لما تشكله من عمليه تاثر وتاثير غالباً ما تحقق التطوير المطلوب في المجتمعات الم تلفة. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
(1) François Chénedé, La cause est morte … vive la cause , C.C.C, no 5, Mai 2016, D 

4 : « La cause peut désormais  être rétablie dans sa plus simple et plus utile 

expression. Ce rétablissement n’irait nullement à l’encontre des choix opérés par le 

Gouvernement : Toutes les règles portées par l’ordonnance seraient maintenues en 

l’état. Il permettait en revanche d’atteindre l’un de ses objectifs : assurer 

l’attractivité et le rayonnement du droit français, en la maintenant à la tête des  

systèmes juridiques causalistes, dont il pourrait demeurer le modèle ».    
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 الدراسة الثالثة

_____________________________________________ 

 مسؤولية الطبيب المدنية
 د. روجيه فاخوري 
 

مهنة من حيث التطبيق والممارسة تتطلب العناية وال برة السروريتين، إذ أنها تمس ما الطب 
هو غير مسمو  عادة بمساسه، ألا وهو الجسم البشر  وبمعنى أعم الحياة البشرية. فمهنة 
الطب تتطلب من الانتباه والإحتراز أكثر مما تتطلبه غيرها من المهن. ولا ي فى ان الثقة في 

ه الذالع هما السمانتان لحماية مصلحة المريو خصوصاً بعد انتقالنا من الطبيب وصيت
عصر الطبيب"الحلاق"، الذ  يعال  جميع أمرا  ومشاكل الجسد البشر ، الى عصر 
الطبيب المت ص  بادنى درجات الت ص . ومن عصر الدجل الس ي  والجهل الم ي  

سان سنيناً طويلة من عمره في الى عصر أصبح الطب فيه علماً وت صصاً يمسي فيه الان
من المعلوم ان ميزة وأهمية هذه المهنة  .(4)الدراسة والت ص  الى التدريب والممارسات

تكمنان، من جهة في بعدها الإنساني والإجتماعي والأخلاقي، ومن جهة اخرى بموجبات 
جه وبذل كل قانونية تحتم على الطبيب الإهتمام بالمريو والعناية به وعمل كل ما يلزم لعلا

 .ومقدرة كفاءة من ذلا يلزمه ما مع الحديثة الطبية القواعد ˝ما تفرضه أخلاقيات مهنته مراعيا
وعبر العصور تطورت العلاقة بين الطبيب ومريسه وأصبح ضرورياً ان نميّز الطبيعة 
 القانونية لهذه العلاقة التي على أساسها تنشا الرابطة بين الطرفين عند حدوث ضرر، وأن
نفرّق اذا كانو طبيعة مس ولية الطبيب مبنية على اساس العقد أو التقصير وبالتالي إذا كانو 

 مس وليته عقدية أو تقصيرية.

                                                           
 .141-127  ص:1115  11د. وجيه خاطر  دور القضا  في المسؤولية الطبية    النشرة القضائية   (1)
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في كلتي الحالتين، ولدى حصول خطا من الطبيب المعال ، متجلياً بشكل تقاعس أو عدم 
ية أو الإهمال، نسبةً تبصر، أو متجسداً بتقصيره عن القيام بواجباته عن طريق عدم بذل العنا

الى الأطباء المعالجين امثاله، ثم جاءت النتيجة على غير المطلوب، فما هو معيار ال طا 
 المطلوب لاثبات مس ولية الطبيب؟

 
 طبيعة مسؤولية الطبيب: تقصيرية أم عقديةأولا : 

المعال  فيما مسى كان المبدأ المطبق بانه وفي حال غياب أ  عقد بين الطبيب والمريو 
على ذلا، إن المس ولية التي تلقى  .(4)لديه، فإن مس ولية الطبيب لا يمكن ان تكون تعاقدية

على عاتق الطبيب، تكون مس ولية تقصيرية كلما كان العمل الطبّي منتفياً او منعدماً او 
، ويدخل في عداد ذلا (0)باطلًا، بسبب عدم مشروعية موضوعه او بسبب انعدام الرضى فيه

حالة التي يتولى فيها الطبيب معالجة المريو من غير طلب منه أو من احد افراد عاللته أو ال
من اصحاب الشان، أو كان يتناول العمل الطبي إجراء تجارب طبية خطرة على جسد 
المريو، او في حالة الطبيب الذ  يحرر شهادة طبية على سبيل المجاملة لإدخال إنسان 

، أو كان يمتنع الطبيب بدون سبب اً أو مجنون اً دون أن يكون مريس الى المستشفى وحجزه فيها
  مشرو  عن إعانة مريو في حال ال طر.

أقره الإجتهاد الفرنسي،  إن مبدأ تطبيق المس ولية التقصيرية عن أخطاء الطبيب المدنية قد
)( requêtesla chambre des (عن غرفة العرالو  4015في العام بقرار صادر 

. وقد (1
اعتمدت المحاكم الفرنسية في حينه ولفترة طويلة من الزمن هذا المبدأ حيث اعتبرت انه 
وبالرغم من عدم وجود ن  خاص يلحأ مس ولية الطبيب المدنية يجب تطبيق القواعد العامة 
في المس ولية عند بحثها موضو  مس ولية الطبيب المدنية. وفي الواقع طبق الاجتهاد هذه 

                                                           
(1) En l’absence d’un contrat entre le médecin et le malade la responsabilité du 

premier envers le second ne saurait être contractuelle”; Marcel Nast- JCP, 1941, 

étude 203. 
(2) Jean Penneau: La responsabilité médicale, édition Sirey, 1977, N°25. 
(3) Cour de cassation, Chambre des requêtes, 8/6/1935, Sirey, 1835, 1, 401.م 
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من القانون المدني  4101و 4100دة طويلة وكان يرتكز على احكام المادتين الوجهة لم
دور المحاكم في هذه المرحلة كان محصوراً فقت بالبحث عن خطا الطبيب أثناء إن  الفرنسي.

عنايته بمريسه لتطبق أحكام المادتين المذكورتين دون الغوص فيما لو كانو طبيعة هذا 
الطبيب هنا لا يتميّز عن غيره من الافراد، فهو يسال عن  .(4)ال طا  تقصيرية أو عقدية

أخطاله بمجرد ارتكابها على اساس المس ولية التقصيرية، ودون البحث في جسامة خطئه أو 
بساطته. فالقاضي وبمجرد اقتناعه بوجود خطا مرتكب من الطبيب سواء أكان بسيطاً أو 

ما ترتب عنه من ضرر. وبذلا يكون لى جسيماً، عادياً أو فنياً، فإنه يقسي بالتعويو ع
 4101و 4100الاطباء سواسية مثل غيرهم لهذه الجهة، خاضعين لتطبيق أحكام المادتين 

 من القانون المدني الفرنسي عند ارتكابهم أخطاء مهنية.     
والملاحأ في الاجتهاد، أنه عند تطبيق نرام المس ولية التقصيرية على أخطاء الطبيب، هنا  

الغريبة عن العلم الطبي حيث كان يسال الطبيب بسببها عن خطئه  يّز بين، الاخطاءمن م
ال في  وعن إهماله وقلة احترازه، وبين الاخطاء الناجمة عن مزاولة الفن الطبي، حيث طبقو 
احكام المادتين السابقتي الذكر من القانون المدني الفرنسي وهي تستوجب لإقرار المس ولية 

هنا نشير الى ان الاجتهاد اللبناني و  .(0)ا جسيم أو فاضح أو قلة احتراز معيبةفيها، وجود خط
في حينها نفس المبدأ في بعو قراراته كما يتبين من قرار لمحكمة بداية بيروت صادر  أقرّ 
ن إ يشير الى تركيز المس ولية الطبية على اساس ال طا والإهمال. 4111آب  01في 

المس ولية المدنية، أدى الى تطور النررية المطالبة بتحميل كل اختلاف المفاهيم التي تحكم 
وأجبر السلطات على تطوير  ،مرتكب خطا المس ولية عن تبعة خطئه مهما كان بسيطاً 

 تشريعاتها لإرساء توازن بين الأطراف.
إن صعوبة إثبات خطا الطبيب الجسيم من قبل المريو المعال ، الجاهل غالباً لأصول العلم 

الطبي، لإعمال وتطبيق أحكام المس ولية التقصيرية، دفعو رجال القانون الى ايجاد حل  والفن

                                                           
م.11،مص1179لأخطكءم ودهنلو،م وشر وم ويكودلومواكتكب،مل.ماكطفم ونللع،م وددؤاولوم ود نلوما م م(1)
مل.ماكطفم ونللع،م ودص  منفده.م(2)
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للت في  من وطاة هذه المعسلة. وبذلا انتقلنا من عهد تطبيق المس ولية التقصيرية الى عهد 
 تطبيق المس ولية الطبية المبنية على اساس العقد.

، 4113أيار  02مييز الفرنسية بتاريخ المبدلي الذ  أصدرته محكمة الت Mercierإن قرار 
أرسى مس ولية الطبيب على قاعدة جديدة هي المس ولية التعاقدية. فحيث يوجد العقد توجد 

والس ال المطرو  هنا: هل على الطبيب  المس ولية العقدية المبنية على موجب بذل العناية.
 توقيع عقد مع كل مريو يقصده للمعالجة؟

اعتبر ان العلاقة بين الطبيب والمريو تستند على عقد يتحقق من الجواب بسيت، فالفقه 
خلال فتح الطبيب عيادته وتعليق لوحة باسمه، )وهذا دليل على أنه في صدد عر  
الايجاب(، ودخول المريو العيادة طالباً العلا  )وهذا دليل كاف على أنه قبل العر (. 

لعقد وفق الوجه والشروط المتفق عليها. وتبقى وتترتب المس ولية العقدية عندما لا يتم تنفيذ ا
 .(4)مس ولية الطبيب مس ولية عقدية حتى ولو كان قد قدم خدماته بصورة مجانية

وهنا، فإن طبيعة موجب الطبيب، هي موجب وسيلة وليسو موجب نتيجة، بحيث أن الطبيب 
وف إستثنالية، بموجب إنما يلتزم، مع الأخذ بعين الإعتبار وجود أر  لا يلتزم بشفاء المريو،

 "بذل عناية صادقة متيقرة وفقاً للمعطيات العلمية الطبية المكتسبة".
Obligation de donner des soins, non pas quelconque, mais consciencieux, 

attentifs, et réservé faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux 

données requises de la science(2). 

 
وهذه العناية والجهود المبذولة لشفاء المريو يجب ان تكون مطابقة للمعطيات العلمية الحالية 
والثابتة، ا  المعطيات والمعلومات المستقرة عند الأطباء أقران الطبيب المعال  والتي لا يمكن 

الصادرة للدلالة التغاضي عن جهلها او التسامح في تجاوزها. وقد وردت في بعو القرارات 
 أ  "المعطيات الطبية الحالية".  de la science actuelles données"(1)على ذلا عبارة "

                                                           
(1) Cour de cassation, 18/1/1938, JCP, 1938, 2, 625.م 
)2( Cass. Civ., 20/5/1984, 20/5/1936, Dalloz 1936, 1, 88.م 
(3) Tribunal de Bobini 9/2/1938, JCP, 1984, 8, 149م. 
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، قرار مبدلي عن محكمة استئناف بيروت مفاده بان الطبيب يلتزم ببذل 4132وقد صدر سنة 
ئه العناية الطبّية على الصورة التي تشترطها أصول مهنته ومقتسيات فنه، وعند تقدير خط

، فإن ذهل عن هذه (4)ي خذ بمدى مراعاته للأصول الفنية المستقرة في مجال عمله الطبي
الأصول أو شذّ عنها بعد أن أمسو غير ذات جدل، كان تقصيره مستتبعاً مس وليته من هذه 
الناحية. فالطبيب سئل في القرار عن اخلاله بواجبه الطبي المفرو  عليه بحكم نرام مهنته، 

لراس ة فيها، أو عن جهله قواعد مكرسة في العلم الطبي، أو إهماله الحيطة الواجبة والأعراف ا
أو إغفاله الأصول الفنية التي تقتسيها ممارسة المهنة أو عن قلة رويرة او دراية في النه  

يجب الأخذ بعين وأنه  الذ  اتبعه في معالجة حالة طارلة او عن عملية استوجبو تدخله.
المساءلة القانونية، الررف الذ  كان فيه الطبيب، لمعرفة ما اذا كان هذا الإعتبار، عند 

الررف طبيعياً أو استثنالياً حتّم عليه إتبا  تصرفاً خاصاً أناً منه أنه ي دم مريسه، أو حتّمه 
 .(0)عليه وضع المريو او المكان الذ  وجد فيه

موجب الطبيب النات  عن الطبيعة  ومن جهة أخرى كرّس الإجتهاد اللبناني المبدأ القالل بان
التعاقدية للمس ولية الطبيّة، هو بذل العناية الذ  يتمثل بإعطاء مريسه علاجاً موافقاً للقواعد 
المكرسة في التطبيق الطبّي، فلا يلتزم بتامين الشفاء له كاملًا، ولانما يبقى مس ولا عن العناية 

 من الأطباء، أصحاب الإختصاص.بمريسه "عناية الأب الصالح" نسبة الى أقرانه 
، المعيار القالل بان 42/1/4124اعتمدت محكمة استئناف بيروت في قرارها، الصادر في و 

موجب الطبيب تجاه مريسه هو بان يلتزم الطبيب بذل العناية الطبية التي تشترطها أصول 
ما يجريه من فحوص مهنته ومقتسيات فنّه، فلا يلتزم بتامين الشفاء له كاملًا وحتماً فيم كل 

أو عملية أو علاجات. إنما ياخذ على عاتقه بذل العناية الواجبة عاملًا لفرضها في حدود ما 
تقتسيه حالة مريسه في الررف الذ  وجد فيه ومراعياً في عمله القواعد الطبية الحديثة 

لشكل الذ  المستقرة في اختصاصه، وأنه يسال إذا كان قد نفذ إلتزامه في بذل العناية على ا

                                                           
(1) Cour de cassation, 27/6/1939, Semaine juridique, 1940, 1438. 

 .254،مص1141،م ونشريم ولضكئلو،م19/5/1147 يتئنكفمبلرات،مم(2)
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يجب، ولو لم يبل  النتيجة المعوّل عليها، من غير أن ي خذ عليه تقصير فيما نفذه أو اعتماد 
 .(4)منه لوسيلة لا تقرّها أصول الطب

 
 الخطأ الطبيثانيا : 

، لا يفرق بين ما إذا كانو مس ولية (0)المتعلق بالآداب الطبية 000إن القانون اللبناني رقم 
أساس المس ولية العقدية أو التقصيرية طالما أنه يرل في كلتي الحالتين الطبيب مبنية على 

 متجلياً بشكل إهمال أو قلة تبصر. (1)متوجباً إثبات خطا الطبيب
. من (1)من الطبيب، من غير إلتباس، لمساءلته عنه ، هي في إثبات خطا واضحاً فالعبرة أولاً 

، فتوفر الصلة المريو. أما ثالثاً جهة ثانية، يجب إثبات ضرر ش صي ومباشر أصاب 
ومما لا شا  .(5)السببية ما بين خطا الطبيب وضرر المريو هو عنصر أساسي لا مفرّ منه
أو ممن هم  (3)فيه إن إثبات المس ولية الطبية مرتبت بشكل مباشر بوقو  ضرر من الطبيب

في حكمه، على المريو في سياق العلاقة الطبّية التي بينهما. إن هذه المس ولية الطبيّة 
 تندر  تحو قسمين يمكن أن يحملا كل أنوا  المس ولية الطبية:

المس ولية الطبيّة المسلكية والأخلاقية، وهي تتعلق بالنواحي الأدبية للعلاقة الطبيّة.  -
ملة من المبادىء الأخلاقية المطلوبة من جميع الأفراد. فكي  وتتعلق هذه المس ولية بج

في علاقة الطبيب بالمريو التي هي من أدق وأحر  العلاقات المهنية أهمية، وهي 
تتمثل مثلًا بالنصح والصدق وحفأ السر والوفاء بالعقد الخ ، وتنشا المساءلة هنا عند 

                                                           
 .177،مص1171،م ونشريم ولضكئلو،م11/3/1171 يتئنكفمبلرات،مم(1)
 .1114شبكطمم22،م تياقمبكلآل بم وطبلوم كل مفيم299 كنونم  ممم(2)
م.137خكطر،ملا م ولضكءمفيم وددؤاولوم وطبلو،م،ممرج ميكبقمصمل.ماجلهممم(3)
 .244،مصم1111اكطفم ونللع،م ونظر وم ويكمومواددؤاولوم ونكشئومم م وفي م وشخصي،م كل مل.مم(4)
م ود نلومم(5) ميكميمب   ممنصو م وددؤاولو متلك بمأ مم–ل.  ولكنونم ود نيم وفرنديما كنونم ودوجبكتما ويلول

م.35،مص2115،مينومم1تبكا ؟ممجاوم وي ل،مم  مم

1ère chambre civile, 24 septembre 2009, pourvoi n°08-16097, BICC n°7147 du 1er 

mars 2010. 
 .2/7/2002  تاريخ 127محكمة الإستئناف المدنية بيرو   قرار رقم 9

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/chambre.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/pourvoi.php
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الى وقو  ضرر يحتم مساءلة  الإخلال با  من هذه الموجبات والمبادىء مما ي د 
 الطبيب.

ب النرر  - المس ولية التقنية الطبية: وهي تتعلق بالنواحي العملية لمهنة الطب، وهنا يصور
إلى كيفية تنفيذ ما هو متفق عليه باحدث الوسالل التقنية المتوفرة. فالطبيب مس ول عن 

بر هذا حق مكتسب تحديث وسالله الطبيّة المست دمة من دون طلب من مريسه بل ويعت
 .(4)لهذا الأخير

 
من ناحية أخرى فالطبيب يجب ان يكون ملتزماً  باعراف مهنته، ومطبقاً لعلومه بمهارة 
وحذاقة. فإذا أخل بإحدى هذه الموجبات ونجم عن ذلا وقو  ضرر أو التسبب فيه وقعو 

 مهنية.المس ولية الطبية، ووجب عليه التعويو عن السرر الذ  سببه وعن أخطاله ال
ويبقى تحديد مدى جسامة خطا الطبيب لإعمال مبدأ مس وليته،  فتجاذبو هذا المبدأ نرريتان. 
أولاهما تشترط أن يكون خطا الطبيب، في إطار عمله الفني جسيماً للمحاسبة عنه. وثانيهما 
إذا صدر ال طا في خار  هذا الإطار أ  إخلالا بواجب التبصر والتيقأ المفرو  على كل 

 (0)ان، فإن الطبيب يسال عن خطئه طبقاً للقواعد العامة للمس ولية، ولان كان ال طا يسيراً انس
 ولا ي فى أنه من الصعب تقسيم ال طا درجات متسلسلة.

، لم يشترط لترتب المس ولية 4111الصادر سنة  000إن قانون الآداب الطبيّة اللبناني رقم 
اعتبر أن الطبيب لا ي سع لنرام استثنالي أو الطبيّة شرط ال طا الجسيم أو الفاضح. بل 

خاص إن أخطا، فهو مس ول عن خطئه لو ثبو ولان كان يسيراً. بذلا لم يتر  القانون 
المجال للقاضي للتدخل وتقدير جسامة وفداحة ال طا الطبي لإعمال مبدأ المس ولية بل 

 اعتبرها محققة شرط إثبات خطا الطبيب.

                                                           
 .135د. وجيه خاطر  دور القضا  في المسؤولية الطبية  مرجع سابق ص   (1)
 .424مرج ميكبقمصاكطفم ونللع،م ونظر وم ويكمومواددؤاولوم ونكشئومم م وفي م وشخصي،مل.مم(2)
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جب على الطبيب بذل العناية الصادقة المتيقرة والمتوافقة مع ي تقدمو الإشارة إليه على ما
وأن ( 4)الأصول العلمية الثابتة وعليه أن يجهز عيادته بالتجهيزات المناسبة وبوسالل تقنية كافية

يحرص على عدم ممارسة مهنته في أروف قد تسر بكرامته أو بنوعية العلا  الذ  
لله وأدواته الطبية المعتمدة، باحدث قواعد وأدوات الطبيب مس ول عن تحديث وساف .(0)يصفه

. ليوفر لمريسه فرصاً اكبر (1)الطب والجراحة المستقرة في زمنه، وأن يتبع التقدم العلمي
. (1)محتومة التي تحتملها طريقة قديمة في المعالجةالغير و للشفاء ويجنبه النتال  السارة أ

كان ما أخطا فيسال عن خطئه لو حدث ضرر فإن أل على وسالله القديمة فإنه يكون قد 
 او يسيراً  وهنا لا فارق بحسب الاجتهاد اللبناني إذا كان ال طا الطبي جسيماً  يمكن تفاديه.

لترتيب التبعة على الطبيب طالما أنه يرل ملزماً تجاه مريسه ببذل العناية الطبية التي 
مس ولية طبيبه المعال ، عليه أن فالمريو، ولإثبات  ه.تشترطها أصول مهنته ومقتسيات فنّ 
 إلى خطا الطبيب بالذات، دون ا  تدخّل خارجي. اً سببي يثبو أن السرر المشكو منه يعود

ولا فرق على المريو، إن اعتمد لإثبات هذه المس ولية أساس مس ولية الطبيب التقصيرية او 
وست زملاله في مهنته  كبه طبيب منتر ن يثبو على الطبيب خطا لم يكن ليالتعاقدية. فيكفي ا

أو فرعه ولم يكن له ان يقصّر به عن مراعاة الأصول المستقرة في فنّه حتى تحقق تبعته وان 
 كان خطاه بوصفه أو أثره محدوداً.

يجب التجزلة في نتال  عمل الطبيب ان تاتو هذه النتال  بالصورة الطبيعية عن عمله. ولا 
ه فشفي المريو من علته الاولى غير أن العملية فإذا كان الطبيب قد أجرى العملية لمريس

                                                           
 1er Civ.27 novembre 2008, N° de pourvoi : 07-15963, BICC n°699 du 1er avrilم(1)

2009. 
 .م1114شبكطمم22 ودتياقمبكلال بم وطبلوم وصكل مفيمم299 ولكنونم  مممم م4 ودكليم(م2)
:م نم لاللاءمبدن م ودر ضمم م يتشك يمطبلعمآخرممدكم22/4/2113،متك  خم211تدللزمجز ئي،م ر  م  ممم(3)

م مبكودفرم وىمفرندك م ك  م نم ودر ضم   م ذ ا يتشك م طبكءم لىم وىمتفك ممحكوتهما زل كلممرضهمهومغلرمثكبت،

موهذهم م  لاكء م رل ما يد م ددرضمفيممدتشفى. م وطبلو م ودر ضمغلرمجكه مولأمو  م وىم ن م ضكفو  خر  ،

 وجهو.م نم  للاءمبكوخطأمفيمتشخلصم ودرضم ؤليم وىم لم و اوى.مول مثبتم لك م وطبلعمببذلم وينك وم وككفلوم

دلوم وتيم كنتممتو فريمفيمفتريم لأح  ثم لأمنلومفيما وصكل وموتشخلصم ودرض،ما لكمهمبكيتخ   م وويكئ م ويا

 وبنكن،م دكمومم ثبتم  تككبهمولاهدكلم ام وخطأم وجدلم.....
)4( Cour de cassation – Pre Chambre, 28/6/1960, semaine juridique, 1960, 2, 11787. 

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/pourvoi.php
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خلفّو فيه بالطريقة ال اطئة التي أجريو بها وضعاً مرضياً آخر فإن الطبيب يسال عن هذا 
ولا بد من ناحية ثالثة من ان يكون السرر المشكو منه راجعاً  الوضع المستحدث ب طئه.

 .(4)سببياً الى خطا الطبيب دون ان يحجبه عنه عامل خارجي
على أن  ،المتعلق بالاداب الطبية 000من القانون رقم  00بالرغم من ذلا، نصو المادة 

 الطبيب لا يلتزم بموجب نتيجة عند معالجة المريو بل بموجب تامين أفسل علا  مناسب
فالطبيب لا يسال، إذا كان قد اعتمد أحدث الوسالل المتوفرة وقام بواجبه كاملًا، دون ان  له.

ا  تقصير او إهمال في بذل العناية، من غير ان يصل الى النتيجة المرجوة وعليه ي خذ عليه 
بحسب المادة ذاتها. "ان يسع التش ي  والعلا  بالتعاون اذا لزم الامر، مع اش اص 

 معاونين م هلين ووفقاً للوضع الحالي للطب ودونما ممارسة تعسفية."
هل الطبيب يرتكب خطا، في حال لم يلب  أما الس ال المتبقي في هذا الموضو ، ألا وهو،

 دعوة الى معالجة مريو؟
بالرغم من ان مهنة الطب مهنة سامية، وان هدفه نبيل وواجبه يحتم عليه مساعدة المرضى  

إلا أن القانون اللبناني قد ن  صراحة على حالات معيّنة يحق للطبيب فيها عدم قبول 
 الاعتناء بمريو دون ان يكون قد ارتكب خطا.

مساعدة كل من يقصده او  إن هذه المسالل قد أثارت جدلًا. فمنهم من قال بواجب الطبيب
يطلب خدماته. ومنهم من قال العكس وساواه بغيره من اصحاب المهن إذ لا موجب قانوني أو 
جزالي يلزمه بالتجاوب مع نداء المريو. ما لم يكن قد قصد بامتناعه أن يحل السرر 

 بالمريو.
باعه من الطبيب بشكل حدد القانون اللبناني المتعلق بالاداب الطبيّة، المعيار الواجب اتوقد 

منه على أنه يجوز للطبيب أن يرفو الاعتناء بالمريو لأسباب  15عام فن  في المادة 
بواجباته  ˝مهنية او ش صية إلا في حالة السرورة وفي الحالة التي يعتبر فيها م لا

 .(0)الانسانية
                                                           

 254،مص:1141 ونشريم ولضكئلوم،م19/5/1147تك  خماكدوم يتئنكفمبلرات،م وغرفوم ود نلوم وثكوثو،مم(1)
 .1114شبكطمم22 ودتياقمبكلال بم وطبلوم وصكل مفيمم299 ولكنونم  مممم م45 ودكليمم(2)
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من الاسعافات والمعيار الذ  طر  لتقدير عمل الطبيب في ضوله واضح، فالطبيب ملزم أن ي  
الطبية السرورية في حالة السرورة أوفي حالة تادية واجب انساني، فيكون قد ارتكب خطا إذا 
أخلّ بهذا الموجب، لو أدى امتناعه الى تفاقم وضع المريو، ولا يعفى من هذه المس ولية الا 

ء ا  عملية على الطبيب نهاية أن ياخذ موافقة المريو قبل اجراو  .(4)في حالة القوة القاهرة
وجب على  ،تطا . واذا تعذر عليه ابداء رأيهطبية له، وان يحترم ارادة هذا الاخير قدر المس

 الطبيب اعلام أقرباله بحالة مريسهم الا في حالة الطوارىء او الاستحالة.
إن مهنة الطب من حيث الممارسة والتطبيق توجب على الأطباء واجبات متعددة، إذ أن لها 

بها الطبيب عند ممارسته  ابها وقوانينها بالإضافة الى سلوكيات وأدبيات يلتزمأعرافها وآد
الطبيب مس ول عن تبعة أعماله مهما كان مقدار خطئه. فالله وحده واهب الحياة و  لمهنته.

اه الإنسان من أخ يحرم أن عادياً  إنساناً  أم كان على هذه الأر ، ولا يحق لأ  كان، طبيباً 
 بفعله أ  إعاقة أو عاهة لأخيه الإنسان. حياته، أو أن يسبب

 
في ال تام، ولان كانو مس ولية الطبيب تقصيرية أو عقدية، تكون التبعة واحدة عند خروجه 
عن سلو  أخلاقيات مهنته وعن واجباته في بذل العناية، "عناية الأب الصالح"، وعند تسببه 

ويحكم على الطبيب ، لذ  سببهبالسرر ففي كلتي الحالتين تقوم تبعته ويسال عن السرر ا
تعويو السرر عن خطئه المهني ولان إست لاص ال طا أو التقصير الموجب للمس ولية أو 

 .(0)نفيه هي من مسالل الواقع التي يعود فيها الفصل الى سلطة القساء
 

 

 

                                                           
 .1114شبكطمم22 ودتياقمبكلال بم وطبلوم وصكل مفيمم299 ولكنونم  مممم م45امم4تكنم ودكلم(1)
م؟ممرج ميكبقا ويلولمتلك بمأ متبكا م ولكنونم ود نيم وفرنديما كنونم ودوجبكت،مل.ميكميمب   ممنصو م(2)

 .35ص
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 الدراسة الرابعة

_____________________________________________ 

 القضاء العسكري اللبناني في زمن حقوق الإنسان 

 
 د. راستي الحاج
هنا  عدد لا يستهان به من الموضوعات التي يصعب، بل يستحيل، البقاء حيالها في موقع 
اللامبالاة وعدم الاكتراث؛ يشكل هذا المقال بموضوعه المعنون "القساء العسكر  اللبناني في 

غالبةم؟"، دون أدنى مناز ، جزءاً لا يتجزأ منها إذ إنه أقله ي ج  زمن حقوق الانسان: عدالةم 
 الفسول للمعرفة في أل كثرة الحديث عن أداء هذا القساء لمهامه.

، ناهيا عن التجاذبات الانتقادات الشرسة تعر  القساء العسكر  على مر العصورلقد 
زير الحرب الفرنسي الأسبق الحادة التي شكل موضوعاً لها، لعل أبرزها ما جاء على لسان و 

" من انه يكفي إضافة عبارة "عسكر " على كلمةي Georges Clémenceau"جور  كليمنصو 
ما من أجل افقادها لمعناها وانه انطلاقاً من هذا الواقع فلا القساء العسكر  هو القساء ولا 

قساء ، وفي صياغةي أخرى يشكل ال(4)الموسيقى المصبوغة بذات الصفة هي الموسيقى
 .(0)العسكر  للجهاز القسالي ما تجسده الموسيقى العسكرية للموسيقى

كما ان هذا الهجوم جاء من أحد رجال القانون والم تمنين على إحقاق الحق في لبنان بحيث 
اعتبر الرليس "نمور" ان صلاحيات المحكمة العسكرية مرتبطة بنرام الحكم؛ فكلما كان هذا 

مقراطية الصحيحة تتراجع وتنحسر سلطات المرجع المذكور وتتّسع النرام يمارس الأصول الدي

                                                           
(1) Pierre BRICARD : La justice militaire française à la lumière des récentes 

reformes, www.academia.edu/7711173/justice_militaire_en_france. p3م.  
(2) Il existe une autre variante de cette affirmation (celle de Clémenceau) : « La 

justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique ». Elle 

est attribuée à l’acteur américain Grouxo Marx qui s’est inspiré des célèbres paroles 

de Clémenceau (Pierre BRICARD : op. cit. p. 3). 

http://www.academia.edu/7711173/justice_militaire_en_france
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حكماً كلما كان النرام يميل نحو الديكتاتورية والتسلت إذ إن هذه المحاكم هي ابنة ووليدة 
أنرمة الحكم العسكرية مهد الديكتاتورية والبطش وسندهما الأول والأساسي في التاريخ. لهذا 

مور"، وجدنا هذه المحاكم واسعة الصلاحيات في أنرمة الشرق السبب، دالماً بحسب الرليس "ن
التي أاهرها ديمقراطي وجوهرها استبداد  وتعسفي ومحدودة في أنرمة الغرب التي تمارس 

 .  (4)الديمقراطية في شكلي متقدم
لعل أبرز ما يبرر هذه النررة القاتمة والتشا مية إلى نرام العدالة العسكر  ارتباط جهاز 

طلق االعسكر  تاري ياً في غالبية دول المعمورة بالأنرمة الملكية والإمبراطوريات و  القساء
 Conseilsأو المجالس العسكرية Conseils de guerreعليه تسميات كالمجالس الحربية 

militaires  أو حتى المجالس الحربية الدالمةConseils de guerre permanents  
وما كانو تتّص  به  Tribunaux révolutionnaires militairesوالمحاكم الثورية العسكرية 

من قسوة ، مع صلاحياتي قد تسيق لتقتصر فقت على العسكريين مهما كان جرمهم أو تتّسع 
جل أهور أول جهاز له طابع  :اً؛ ففي فرنسا على سبيل المثاللتمتدّ وتشمل المدنيين أيس س 

 Philippeن الرابع عشر في عهد ملا فرنسا آنذا  "وصفة المحكمة للعسكريين تحديداً في القر 
VI de Valois من المحاكم العادية  4112" الذ  انتز  في بدايات حرب المئة عام في سنة

صلاحية محاكمة العسكريين من رتبة رقيب والجنود المولجين بحراسة وحماية الحصون 
 . (0)والقلا  والقصور

تموز/يوليو  05الملا لويس الرابع عشر في تاريخ في صورةي لاحقة، شهدت فرنسا في عهد 
ولادة أولى الأصول الجزالية العسكرية الفعلية خاصةً مع مجالس الحرب التي رأت  4335

                                                           
م.117،مصم2115 ولكسمفك سمندو :مماكدوم وجنك كت،م وجزءم لأال،ممنشو  تم كل م والو لو،مم(1 )

(2) Sénat, session ordinaire de 2010-2011, Avis no. 367 présenté par M. Marcel-

Pierre CLEACH sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à 

l’allègement de certaines procédures …  sur www.senat.fr/rap/a10-367/a10-

3671.pdf, p.11. 

http://www.senat.fr/rap/a10-367/a10-3671.pdf
http://www.senat.fr/rap/a10-367/a10-3671.pdf
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النور آنذا  والتي يدخل ضمن نطاق صلاحياتها النرر في اخلال العسكريين بقواعد 
 .(4)ورفاقهم بالسلا  الانسباط والجرالم المرتكبة من ه لاء في حق أقرانهم واخوانهم

اتّص  القساء العسكر  المقتصر عموماً على محاكمة العسكريين في مرحلة النرام الفرنسي 
القديم السابق للثورة بصفة القساوة والاجحاف بل حتى التعس ؛ هذه الصفات السلبية التي لم 

خلال  حياتهوما بعدها والتي كانو صلا 4201يكن هذا الجهاز بعيداً عنها في مرحلة ثورة 
إضافةً إلى العسكريين، بعو المدنيين خاصةً الجواسيس وسكان  هذه الفترة قد امتدت لتشمل

البلد المحتل من الجيوي الفرنسية والراز  تحو سيطرتها، هذا الأمر الذ  حدا بنابوليون 
نشير إلى انه على خلفية و  .(0)  لا يصب في صالح القساء العسكر  الأول إلى اتّ اذ موق
بجرم  4011" في نهاية القرن التاسع عشر في العام Alfred Dreyfusقسية إدانة المقدّم "

وذلا من ال يانة القالم على تسليم مستندات ووثالق سرية فرنسية إلى الامبراطورية الألمانية 
، هذه القسية التي سلطو السوء على انحياز وقسوة القساء قبل مجلس الحرب في باريس

عدة  4103و 4011، ر صدت في المرحلة ما بين العامين ء الجمهورية الثالثةالعسكر  أثنا
اقتراحات قوانين بل  عددها الثلاثين وتهدف إما إلغاء القساء العسكر  ولاما إعادة تنريمه 
ولاصلاحه والنرر في هيكليته وفي هذا الاطار خر  كليمنصو عن صمته وأدلى بعباراته 

ساهم في تشويه سمعة المحاكم العسكرية أيساً عبر  وما .(1)الشهيرة المشار إليها أعلاه
ولارساء نرام  4131آذار/مارس  14التاريخ، الانقلاب العسكر  الحاصل في البرازيل في 

تسلطي استبداد  ترافق مع توسيع دالرة صلاحيات القساء العسكر  لتشمل الجرالم المرتكبة 
 .(1)ارجي وضد الم سسات العسكريةمن المدنيين ضد الأمن القومي وأمن الدولة ال 

                                                           
(1) Sénat, session ordinaire de 2010-2011, Avis no. 367, Op. cit. p 11. 
(2) Damas GINARD, NAPOLEON : ses opinions et jugements sur les Hommes et sur 

les choses, Tome second, Paris, Duféy, libraire-éditeur, p. 15(. 
(3) Sénat, Avis no. 367, op. cit. p. 13. 
(4) Kathia Martin-CHENUT, « Les tribunaux militaires et juridictions d’exception au 

Brésil » Ouvrage collectif « Les juridictions militaires et tribunaux d’exception en 

mutation, perspectives comparées et internationales » Agence universitaire de la 

francophonie, décembre 2007, p. 56. 
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انقسمو الآراء في الداخل اللبناني ما بين م يدي ومعار  لوجود القساء العسكر ، ما يدفعنا 
إلى طر  الأسئلة التالية: هل ان وجود قساء عسكر  استثنالي في لبنان يشكل فعلًا ضرورة؟ 

لبعو محق في تسا لاته ما إذا ما هي الحدود الفاصلة بينه وبين القساء العاد ؟ هل ي عتبر ا
كان بالامكان إطلاق صفة القساء على جهازي يمتدّ اختصاصه ليشمل المدنيين في حالاتي 
محددة ويهيمن عليه عموماً عسكريون في ال دمة يكون استقلالهم وحيادهم في دالرة الشبهات 

ل ان المطالبة بجعل نرراً لنرام التراتبية الذ  تمتاز به الم سسة العسكرية؟ هل يمكن القو 
القساء بم تل  تشعباته يسير ويعمل وفقاً لذات المبادئ العامة هي شعرية ومثالية أكثر منها 
واقعية؟ ما هي مكانة القساء العسكر  اللبناني في أل السياسة الجنالية الحديثة القالمة على 

لممنوحة ل صمي الهجوم حقوق الانسان واحترامها؟ أي عتبر متوافقاً في صلاحياته والسمانات ا
؟ في حال الايجاب، أين ام القانون الدولي لحقوق الانسانوالدفا  صوناً لقرينة البراءة مع أحك

توجد مكامن ال لل وما الحل الأمثل لتفاديها: الالغاء التام أم الاصلا ؟ أي عتبر القساء العام 
قارب بينه وبين القساء العسكر  أم العاد  مثالياً في تنريمه وعمله لاتّ اذه كمعيار لإجراء الت

ان القيام بالمقارنة والمقابلة بين سيئات الأول المزعومة وحسنات الثاني من شانه لربما كالمرآة 
المكبرة، إذا جاز التعبير، ان يفسح ويزيل الستار عن ما يمكن ان يجسده القساء العاد  من 

مدى صحة القول بان القساء العسكر  رسم هزلي وكاريكاتور  لنرام العدالة الجزالية؟ ما 
والديكتاتورية يسيران يداً بيدي أو ان هذا الأمر يندر  فقت في إطار المحاولة لشيطنة هذا 

 الجهاز القسالي؟ 
 أسئلةم عديدةم سوف نحاول الاجابة عنها في إطار هذا المقال في شيء من التفصيل.

 
 اللبناني المطلب الأول: الجذور التاريخية للقضاء العسكري 

ولادة أول محكمة  4115عرف اللبنانيون في النص  الأول من شهر تشرين الأول من العام 
من الحكومة إلى  K/1003عسكرية وطنية لهم بعد الاستقلال بعد ان أ حيل المرسوم رقم 

مبررةً ضرورة وجودها بانه عندما أقرت جمعية الأمم قيام  المجلس النيابي للمناقشة والدراسة
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سا بانتداب لبنان أعطتها الحق بابقاء جيوشها في الأراضي اللبنانية للمحافرة على سلامة فرن
الدولة الواقعة تحو الانتداب وعمدت الدولة الفرنسية المنتدبة منذ لحرة دخول جيوشها في 

إلى الأراضي اللبنانية إلى إنشاء محاكم عسكرية للنرر في جميع الدعاوى  4140سنة 
ة هذه الجيوي عبر تطبيق القوانين العسكرية الفرنسية السارية آنذا . وتابعو المتعلقة بسلام

السلطات اللبنانية في تلا الحقبة تبريرها مدليةً انه بما ان المحاكم العسكرية الأجنبية كانو لا 
تزال قالمة حتى الآن ولبنان قد أصبح دولة مستقلة ذات سيادة تامة، هذا الأمر الذ  يشكل 

على استقلاله وانتقاصاً من سيادته، فإن الحل الوحيد لهذه المسالة يتجسد بإنشاء افتئاتاً 
محكمة عسكرية لبنانية للنرر في قسايا الجيوي الوطنية والحليفة وفي كل الم الفات التي 

احتدم النقاي داخل المجلس النيابي حول مسالة . (4)لها صفة عسكرية بمقتسى ن  خاص
تولي عسكر  رلاسة هذه المحكمة التي أدت إلى انقسام الآراء حينها بين م يد ورافو لذلا؛ 

من جملة ما يدخل في اختصاص هذه المحكمة آنذا  وفقاً للمادة الرابعة من قانون لأن 
ليه منتسباً لملا  الجيش أو إذا الجرالم العادية إذا كان المدعى عليه أو المجني ع 4115

كانو الجريمة تمس بسلامة الجيش أو بمصالحه، مع اعطاء الحق لوزير الدفا  الوطني 
بإحالة القسية إلى المحاكم العادية إذا كان المدعى عليه غير منتمي ولا صلة له بملا  الجيش 

لعادية بالجرالم العادية وذلا في محاولةي للتوفيق بين المبدإ الذ  يوجب ان تنرر المحاكم ا
وذا  الذ  يفر  محاكمة العسكر  أمام محكمة عسكرية بحسب ما جاء في الأسباب 

 الموجبة. 
منذ ذلا الحين والقوانين المتعلقة بالقساء العسكر  تتوالى وصلاحياته تتوسع أكثر فاكثر؛ 

دّق قانون العقوبات العسكرية وأ4113كانون الثاني من العام  40ففي  لغى معه قانون ، ص 
العقوبات العسكر  العثماني والقانون الذ  أنشا محكمة عسكرية وطنية لأول مرة للعام 

؛ ثم تمّ تبني قانون م ت  بتعديل بعو المواد من قانون العقوبات العسكر  المشار 4115
شته ، هذا القانون الذ  دفع بالأستاذ "عبد الله اليافي" قبل البدء بمناق4110إليه في العام 

                                                           
 .2/11/1145 وجادوم ور بيو،مماكضرممجاسم ونو ب،م و ا م وتشر ييم وخكمس،م ويل م لايتثنكئيم لأال،مم(1 )
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إلى زيادة صلاحيات  اب التي دعو إلى التعديل الراميبمطالبة الحكومة بتوضيح الأسب
المحاكم العسكرية وتوسيعها في حين ان المحاكم العسكرية هي محاكم استثنالية ولا تعطى لها 

والمتعلق بإنشاء  4153شباط  00قانون ثمّ صدر  .(4)اسعة إلا في أيام الحربصلاحيات و 
عسكرية وتعديل بعو مواد قانون العقوبات العسكرية المذكور. ان الأسباب  محكمة تمييز

الموجبة لانشاء محكمة التمييز العسكرية كما أ علنو حينها هي انه "لقد انشئو المحاكم 
جيش وكانو أروف الساعة تقسي بجعل أحكامها مبرمة لالعسكرية عند استلام الحكومة ل
ور أكثر من ثماني سنوات على انشاء هذه المحاكم تبين ان ونافذة فور صدورها. والآن بعد مر 

الغاية المتوخاة من هذا النرام ال اص قد لاقو نصيباً من النجا  وعليه ارتاينا العودة إلى 
   . (0)النرام الطبيعي الذ  يعطي المحكوم الحق بالمراجعة وبالتالي تمييز الحكم الصادر بحقه"

علّق الذ   44/4/4150، أ قر قانون 4150و 4152عامي بالإضافة إلى ذلا ولاثر أحداث 
ضمناً، إضافةً إلى  141منه حتى المادة  120العمل ببعو مواد قانون العقوبات )المادة 

 ( بصورة م قتة واستثنالية، ويشدّد العقوبات في الجرالم المنصوص عنها فيها 145المادة 
اياها في اختصاص المحكمة العسكرية.  لاً وهي في صورة أساسية جرالم الفتنة والارهاب، م دخ

مع الاشارة إلى ان هذا القانون الذ  أ ريد استثنالياً لا يزال سار  المفعول حتى أيامنا هذه 
الذ   442/22من المرسوم الاشتراعي رقم  1بدليل الاشارة إليه بصورة صريحة في المادة 

إلى جانب قانون القساء  (1)لجزاليةسوف نتطرق إلى احكامه لاحقاً ومطبق من قبل المحاكم ا
منه  422الذ  ألغى في المادة  4130 نيسان 41تاريخ  01/30 العسكر  الحالي ذ  الرقم

قانون العقوبات العسكر  وقانون انشاء محكمة التمييز العسكرية وجميع القوانين والأنرمة 
مه. ان قانون القساء والأحكام الأخرى الم الفة لهذا القانون أو التي لا تاتل  مع أحكا

خاصةً  (1)العسكر  الحالي المشار إليه قد أ دخلو عليه تعديلات عديدة منذ تاريخ صدوره
                                                           

 .1149م/1/م12ماكضرممجاسم ونو ب،م و ا م وتشر ييم ودكلس،م ويل م لايتثنكئيم وثكني،م وجادوم لأاوى،مم(1 )
م.2/2/1154ودكبيومماكضرممجاسم ونو ب،م و ا م وتشر ييم وثكم ،م ويل م لايتثنكئيم وثكني،م وجادوم م(2 )
م،ممر زم ودياومكتلوم ولكنونلومفيم وجكميوم وابنكنلو.14/7/2115،متك  خم271،م ر  م  مم4تدللزمجز ئي،مغمم(3)
مم(4) م  م مبكودريو  م ودثكل مم7/9/1171تك  خمم1441ااىميبل  م4/12/1175تك  خمم39/75ابكولكنونم  م

م.م3/4/2111تك  خمم314ا ولكنونم  ممم31/4/1177 وصكل مبتك  خمم111ا ودريو م لاشتر ايم  مم
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لناحية صلاحيات القساء العسكر  الوأيفية التي سنتطرق إليها ولالى م تل  القواعد الراعية 
 لها والسارية المفعول حالياً في المطلب الثاني من هذا البحث.

المتعلق  4120شباط/فبراير  5الصادر بتاريخ  0/20لا يقتسي إغفال ذكر القانون رقم و 
بإنشاء محكمة أمنية خاصة بصورة م قتة تنرر بشكلي حصر  وأساسي، بحسب ما جاء في 
الفقرة الأولى من المادة الوحيدة من القانون المذكور، بجميع الجرالم التي تمس مصالح 

ية في لبنان )عناصر قوات الرد  المتواجدون على الأراضي اللبنانية وسلامة قوات الأمن العرب
في فترة الحرب الأهلية( وبجميع الجنح والجنايات التي تقع على أفراد وعناصر هذه القوات 
الموجودة في لبنان أو تلا التي يقترفونها؛ كانو هذه المحكمة الم لفة من قا ي عدلي 

ين لقوات الأمن العربية، على ان يترأس السابت اللبناني وضابت لبنانيين وثلاثة ضباط تابع
هيئة المحكمة، تصدر أحكامها باسم الشعب اللبناني، هذه الأحكام التي لم تكن تقبل أ  
طريق من طرق المراجعة باستثناء الاعترا  بالنسبة للأحكام الغيابية، وكانو صلاحياتها 

دلياً لكنها أ لغيو وأ نهيو مهامها بموجب تشمل كل الأراضي اللبنانية ومركزها بيروت مب
 . 41/5/4101تاريخ  123المرسوم رقم 

ل منذ نشاته الجهاز وأخيراً نورد في سياق هذا المطلب ان القساء العسكر  اللبناني شكّ 
الم تمن على إحقاق الحق وتنفيذ أهداف السياسة الجنالية المرسومة من المشتر  في مجال 

السياسة الجنالية عموماً حريو بقدري  لجرالم الداخلة ضمن اختصاصه؛التصد  والوقاية من ا
كبير من الاهتمام من قبل المهتمين بش ون الجريمة والوقاية منها والتصد  لها؛ فالطبيعة 
الانسانية تواقة إلى تحقيق ذاتها واندفاعها نحو هذه الغاية اندفا  مصدره أصلًا أنانية عارمة 

بطرقي شتى، مركزةً على إأهار ميزاتها وفر  ألها على من يحيت بها تصبو إلى بلورة قواها 
من أمثالها؛ أليس محقاً القول بان المرء، بدلًا من قيامه بقياس وتحديد ما فيه خير له متّ ذاً 

 .(4)كمقياسي ما هو نافع للجميع، يفسل المسي في المنحى المعاكس؟

                                                           
(1) Gérard DEMOUGE, Rousseau ou la Révolution impossible, L’Harmattan, 2002, 

coll. : « Crise et anthropologie de la relation »,م p. 282.  
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رة إلى الم ل  الجزالي الألماني فويرباخ ي نسب استعمال تسمية السياسة الجنالية لأول م
Feueurbach  حيث أطلقها على  4021وذلا في كتابه عن القانون الجزالي الصادر سنة

؛ إلّا انه من الثابو (4)مجموعة الوسالل القمعية )أ  الجزالية( التي تواجه بها الدولة الجريمة
صل تصدي للمشكلات التي تساهم إلى اليوم بان التصد  للجريمة يبقى عقيماً طالما أنه لم يح

حد بعيد في بروز السلو  الاجرامي وات اذه مناحي خطيرة؛ فالعمل الوقالي السابق على 
الجريمة هو السبيل الأنجح في التاثير على العوامل الاجرامية والقساء عليها؛ فإذا أهمل هذا 

طالما انها لم ت عال  من العمل نصبح وكاننا نداو  ثمار شجرة سامة، ستبقى ثمارها سامة 
. من هنا، يمكن القول ان السياسة الجنالية الحديثة أصبحو تشمل الوقاية من (0)جذورها

الجريمة والعلا  معاً وأضحو تقوم في زمن حقوق الانسان على مبادئ الحرية والمساواة 
دخل وتستلهم القيم الانسانية التي تشكل أساس الحسارة المعاصرة وتسع أسس ثابتة لت

القساء المستقل والحياد  والمت ص  في حياة المواطنين وتنريم الطرق الواجب اتباعها في 
التحقيقات والمحاكمات الجنالية صيانةً لحقوق الفرد، خاصةً حق التقاضي على درجتين، 
بحيث يتربع على رأسها مبدأ قرينة البراءة؛ مع الاشارة إلى ان القساء الجزالي لم يعد متمثلًا 

لا الصورة الرمزية للمرأة المعصوبة العينين والتي تحمل الميزان بيد والسي  باليد الأخرى بت
لناحية إحقاق الحق دون الالتفات إلى ش   المتقاضين إذ أصبح مفروضاً على القاضي 
استبيان أوضا  المدعى عليه الش صية والاجتماعية والنفسية ويكون من واجبه ان يسال 

 . (1)دلًا من ان يكتفي بس اله "ماذا فعلو"المجرم "من انو" ب
يبقى بعد كل ما تم استعراضه طر  الس ال التالي: إلى أ  مدى يتوافق القساء العسكر  
اللبناني بصلاحياته الاستثنالية وباصول تنريمه ال اصة وبالقواعد الراعية له والتي تشكل 
 خروجاً على تلا ال اضع لها القساء العدلي العاد  مع متطلبات السياسة الجنالية الحديثة؟ 

                                                           
م وطبيومممصطفىم ويوجيم(1) مواجر دو، ما وتص يّ م وجنكئلو م ودلكيو م وثكني، م وجزء م وجنكئي، مل اسمفيم ويام :

م.123،ممؤيدومنوف ،مبلرات،مصم1197 وثكنلو،م
م.14مصطفىم ويوجي:م ودرج مأالاه،مصمم(2 )
م.575مصطفىم ويوجي:م ودرج م ودكبق،مصمم(3 )
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 : الثاني: صلاحيات القضاء العسكري المطلب 

ي  ر  بعو الأش اص نرراً لصفتهم وبعو الجرالم نرراً لطبيعتها الكرة من ملعب القساء 
الجزالي العاد  ليرموها ويقذفوا بها في المجال العالد للم سسة القسالية العسكرية المنتمية 

العسكر  هو قساءم استثنالي  إلى فئة القساء الذ  ت طلق عليه صفة الاستثنالي؛ ان القساء
لأن صلاحياته لا تقتصر على العسكريين الم الفين للقانون على ما توحي به تسميته، بل 
تمتدّ لتشمل المدنيين المقترفين لفئةي محددة من الجرالم ت دّ  إلى انتزاعهم من بين يد  

نه ينفرد بقواعدي ترعى قسالهم العاد  لت حيلهم أمام الجهاز المذكور، إنه استثنالي أيساً لأ
تنريمه وأصول عمله والتحقيق لديه والمحاكمة وطرق الطعن أمامه، هذه القواعد التي تشكل 
بدورها ومبدلياً خروجاً على تلا الم تصّة بالأجهزة القسالية العادية ما لم تكن هنالا إحالة 

 أبمبدشانه المساس ن هذا الأمر من أصريحة إليها ولدى عدم تعارضها مع الأولى، حتى قيل 
"المساواة أمام القانون" على غرار الحصانات العالدة لفئةي من الأش اص والتي إما تعفيهم 
بصورةي مطلقة ومبدلية من الملاحقات الجزالية كسفراء الدول الأجانب ولاما ت سعهم وتميزهم 

 بإجراءات وأصول ملاحقة خاصة بهم كما هي الحال بالنسبة للقساة.
فق  المشتر  اللبناني في ترسيم الحدود في صورةي واضحة، شفافة وبعيدة عن الالتباس هل و 

 بين القساءَين العاد  والاستثنالي عبر تحديد الصلاحيات الوأيفية العالدة لكل واحدي منهما؟
بادئ ذ  بدء، تقتسي الاشارة إلى ان مهمة تحريا دعوى الحق العام بالنسبة لغالبية الجرالم 

القوانين الجزالية اللبنانية ومتابعتها هي من أبرز واشهر الصلاحيات الممنوحة  الواردة في
قانوناً للنيابة العامة الإستئنافية على الإطلاق؛ من هنا يقال ان هذا الجهاز هو صاحب الولاية 
الأساسية في إطلاق عجلة الدعوى العامة إذ إن هذه الدعوى، الرامية إلى ملاحقة مرتكبي 

لمسهمين فيها ولالى تطبيق العقوبات والتدابير في حقهم، م ناطة بقساة النيابة العامة الجرالم وا
أصول جزالية؛ في المقابل ولان كان نطاق  5المعنيين في هذا القانون وذلا إستناداً إلى المادة 

ة فر  ولاطار سلطة النيابة العامة الإستئنافية، المولجة "بالإنتقام" لهيبة القانون الم نتهَا ولاعاد
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سلطته، بتحريا الدعوى العامة هما الأوسع ويشملان غالبية الجرالم الواردة في قانون 
العقوبات وبعو التشريعات المكملة له إذ ت عتبر المرجع العام والعاد  في هذا الصدد، إلّا انه 

ر الش علة  في حالاتي معينة وبالنسبة لنو  محدد من الجرالم أو لفئةي خاصة من الأش اص ت مرر
)كالنالب لزاماً إلى نيابات عامة أخرى التي تصبح سيدة اللعبة في حقل الملاحقات الجزالية

، ي مارس 01/30من قانون القساء العسكر   11؛ فاستناداً إلى ن  المادة العام المالي
القالم باعمال النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية، وأال  النالب العام  مفو  الحكومة

الإستئنافي عموماً إلى جانب الأصول والأعمال ال اصة بهم والمحددة في القانون السال  
 .لتي هي من صلاحية القساء العسكر  مكلفون بملاحقة جميع الجرالم اهو ومعاونوه الذكر، و 

ق.ق. ، تمتدّ الصلاحية الاقليمية للمحكمة العسكرية الدالمة الموجودة في  01وفقاً للمادة و 
تشمل جميع الأراضي اللبنانية والأراضي الأجنبية المحتلة من الجيش اللبناني باستثناء بيروت ل

المناطق التي تشملها صلاحية المحاكم العسكرية الم قتة ال اصة بالقوات المسلحة. لكن ماذا 
 عن الصلاحية الش صية لهذه الم سسة القسالية؟

 
ق.ق.  إطار الصلاحية  02المادة  حددت الصلاحية الشخصية للمحكمة العسكرية: -أ

الش صية لهذه المحكمة وحددت الأش اص الذين ي حاكمون أمامها نرراً للصفة التي يتمتعون 
 بها، مهما كانو جنسيتهم وأياً كان نو  الجريمة المسندة إليهم، ألا وهم:

ق هذا ي قصد بكلمة "عسكر " أو "العسكريين" لتطبي العسكريون والمماثلون للعسكريين: -
القانون عسكريو ال دمة الفعلية والعناصر المسلحة الملحقة بالجيش بحسب ما ورد في المادة 

ق.ق. . إن الجرالم التي يرتكبها العسكريون في أ  وقو ومن أ  نو ي كان تدخل في  420
اختصاص المحكمة العسكرية الش صي ولا ضرورة لارتباطها بالوأيفة، خلافاً لما كان عليه 

اختصاص القساء العسكر  يتحدد بالنرر فبالنسبة للمجندين قبل إلغاء خدمة العلم. الوضع 
للصفة العسكرية للش   الملاحق وقو حصول الجرم وارتكابه وليس بتاريخ محاكمته؛ ق سي 
على هذا الصعيد بان جرم استعمال المزور المنسوب إلى المدعى عليه يكون متحققاً ومكتملًا 
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كتسابه الصفة العسكرية، ما ينفي اختصاص القساء العسكر  للنرر في في تاريخي سابقي لا
الجند  أثناء خدمته العسكرية من صلاحية . كما ق سي ببقاء الجرم المقترف من (4)القسية

المحكمة العسكرية ولان تر  ال دمة العسكرية فيما بعد لسببي من الأسباب إذ إن الصلاحية 
 . (0)رم وليس إلى حالة الش   عند المحاكمةت حدد بالنرر إلى وقو ارتكاب الج

 الأسرى  -
رجال قوى الجيوش الأجنبية والموظفون المدنيون فيها، ما لم يكن هناك إتفاق مخالف  -

على الصلاحية بهذا الشأن بين الحكومة اللبنانية والسلطات التابعة لها هذه الجيوش 
لنرر في الدعوى الموجهة ضد االلبناني -اختصاص القساء العسكر  وي ر  عن  الأجنبية:

أحد عناصر قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، لإقدامه عن اهمال وقلة احتراز 
من الاتفاقية  12و 13إذ إنه وبمقتسى المادتين ، صدم طفل وقتله وذلا أثناء وأيفتهعلى 

فإن عناصر قوات  45/40/4115والأمم المتحدة بتاريخ الموقعة بين الحكومة اللبنانية 
الطوارئ الدولية يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية بالنسبة للجرالم التي يرتكبونها خلال 

 .(1)عملهم الرسمي بحيث تعود صلاحية البو بها إلى محاكم دولهم وليس للقساء اللبناني
 

 ي والأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة؟ماذا بالنسبة لعناصر قوى الأمن الداخل
إذا كانو الصفة العسكرية للمدعى عليه تعطي الصلاحية مباشرةً للقساء العسكر  للنرر 
بالجرم بغو النرر عن ماهيته، فإن الوضع ي تل  لدى انتماء الش   إلى إحدى القوى 

تاريخ  442وم الإشتراعي المرسإذ حددت المادتين الأولى والثانية من المعددة أعلاه؛ 
بالنسبة للجرالم المرتكبة من وعلى عناصر قوى صلاحية القساء العسكر   12/3/4122

الأمن الداخلي والأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والموأفين المدنيين التابعين لهذه 

                                                           
م.244،مصم1111،م كل مفيم وتدللز،م12/1/1111تك  خمم4،م ر  م  مم4تدللزمجز ئي،مغمم(1 )
،ممجدواومإجتهكل تمماكدوم وتدللزموا  تو ميدلرم21/11/1151،متك  خم271تدللزمجز ئي،م ر  م  ممم(2)

م.1172اكولوموايك م
م.471،مصم2112،م كل مفيم وتدللزم14/2/2112تك  خمم41،م ر  م  مم4تدللزمجز ئي،مغمم(3 )
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لأمن العام والمديرية جاء في المادة الأولى منه انه ي حاكم رجال قوى الأمن الداخلي وافالقوى؛ 
العامة لأمن الدولة والموأفون المدنيون لديها أمام القساء العسكر  من أجل: الجرالم 
العسكرية المنصوص عنها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون القساء العسكر  

لجرالم الم لة )الت ل ، الفرار، الجرالم الم لة بالشرف والواجب، ال يانة والتجسس والم امرة، ا
الجرالم المرتكبة أثناء ال دمة او في و  ،((4)بالانسباط العسكر  )م الفة التعليمات العسكرية

ت حال أمام القساء العسكر : الجرالم الواقعة على رجال قوى  الثانيةالمادة وبحسب  معرضها.
الأمن الداخلي والأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والموأفين المدنيين لدى هذه القوى 

لداخلي والأمن العام وامن الجرالم الواقعة على مراكز قوى الأمن ا، و أثناء ال دمة وبسببها
الجرالم التي تمس ، و ، أو الواقعة داخل هذه المراكز بما فيها السجون الدالمة أو الم قتة الدولة

 .ل والمصلحة المعنوية لهذه القوى المنشآت والأعتدة واللوازم والأموا
قد  0/2/4124تاريخ  4132من المرسوم الاشتراعي رقم  12المادة  نإلا يقتسي إغفال 

دى المحكمة العسكرية، كل في كل من النالب العام الاستئنافي ومفو  الحكومة ل أعفو
نطاق صلاحياته، من الاستحصال على إذني مسبق أو لاحق من الادارة المعنية لملاحقة 
جميع رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام والموأفين المدنيين لدى هذه القوى وذلا بالنسبة 

. (0)ئة أم لا عن الوأيفةلجميع الجرالم غير الناشئة عن الوأيفة وجميع الجرالم المشهودة الناش
المذكورة وبالنسبة لعناصر السابطة العدلية ولناحية  12مع العلم انه خار  حالات المادة 

الجرالم الوأيفية المرتكبة من قبلهم في نطاق أعمالهم بوصفهم مساعدين للنيابة العامة والتي 
انه يعود لمدعي أصول جزالية  45توجب الاستحصال على إذن لملاحقتهم، أوردت المادة 

عام التمييز ان يطلب من النالب العام الاستئنافي أو النالب العام المالي أو مفو  الحكومة 

                                                           
م1 ) م( م  م م ر   م و  ئدو: م ويدكر و مم5927/19 وداكدو م19/12/1119تك  خ م، م وخو ي:مذ ره: مهلك  بشك ي

م.54،مصم2115 وداكدوم ويدكر وماخصو لكتهك،ممنشو  تم كل م والو لو،م
م2) مغ( مجز ئي، م4تدللز م، م  م مم95/2115 ر   م وجكميوم5/3/2115تك  خ مفي م ولكنونلو م ودياومكتلو ممر ز ،

 وابنكنلو،مهذ م ولر  م وصكل مفيمإطك م ضلوممدكءوومانك رمم م وضكبطوم وي ولومودطكوبتهممزاجوم ودشتبهمفلهم

م صعمفيم كوح مفيمماضرم وتاللقممك ممباغكًمم م ودكلمملكب مإ ر لهم  لأخلرممفيم ضلوممخ   تمبإاطكئهم

ماحصولم وجر مااىممدد م ونلكبوم ويكموم لايتئنكفلو،ممكمألىمإوىم اتبك هممشهول ً.
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لدى المحكمة العسكرية ان يدعي بحق من يرتكب منهم جرماً جزالياً في أثناء قيامه بوأيفته 
دلي هو أو في معر  قيامه بها دون ان يطلب إذناً بملاحقته، على ان يكون القساء الع

 الصالح للنرر في هذا الجرم رغم كل ن  م ال .
 02/0/4121تاريخ  4020من القانون المنفذ بالمرسوم رقم  21بمقتسى المادة  وكذلا

)قانون تنريم السابطة الجمركية( ت طبق على رجال السابطة الجمركية أحكام الكتاب الثالث 
الم العسكرية( وتسر  عليهم فيما خ  من قانون القساء العسكر  )المتعلق بالعقوبات والجر 

كون القساء يطبيقاً لذلا وتالمحاكمات الجزالية الأحكام النافذة في قوى الأمن الداخلي؛ 
العسكر  صاحب الاختصاص للنرر بما هو منسوب لل فير الجمركي بالمساعدة على تسهيل 

السيارات من المرفا  إخرا  السيارات المسروقة والمستقدمة من خار  لبنان من إحدى مافيات
ولايداعها محطة المحروقات العالدة لأحد المدعى عليهم لقاء مبال  مالية يقبسها وذلا أثناء 

 .  (4)قيامه بوأيفته الرسمية
 
الموظفون المدنيون لدى وزارة الدفاع الوطني والجيش والمحاكم العسكرية... إذا كانت  -

 لة قانون القضاء العسكري.جرائمهم ناشئة عن الوظيفة أو واقعة تحت طائ
ض في جريمة مُحال بها أمام القضاء  - كل فاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محر 

  العسكري أحد الأشخاص المذكورين أعلاه:
هل ي عتبر قاضي التحقيق العسكر  م تصاً للنرر بجرمي م رتكب من قاصري لدى تلازم هذا ف

 الجرم مع جرم راشد داخل أصلًا في إختصاصه أو لدى اشتراكه في الجرم الأخير؟ 
المعنون "حماية الأحداث الم الفين للقانون أو  100/0220من القانون  11جاء في المادة 

: " إذا كان الحدث مشاركاً مع غير الأحداث في جرم واحد أو في المعرضين لل طر" ما يلي
جرالم متلازمة ي سع الحدث مع الراشدين إلى إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة أمام 
المرجع العاد . يكون على هذا المرجع أن يطبق بالنسبة له السمانات الإجرالية المنصوص 

                                                           
م.1145،مصم2111،م كل مفيم وتدللزم11/11/2111تك  خمم227،م ر  م  مم4تدللزمجز ئي،مغمم(1 )
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ة المحاكمة عند إستجواب الحدث. ينحصر دور عليها في هذا القانون ومن ضمنها سري
المحكمة العادية هنا بتحديد نسبة الجرم إلى الحدث ومس وليته والوص  القانوني والإلزامات 
المدنية على أن يعود إلى محكمة الأحداث بعد إنبرام حكم المحكمة العادية بحق الحدث 

هذا القانون. ت سع الأحكام  الإستما  إليه وفر  التدابير والعقوبات بحسب ما يقتسيه
الصادرة في قسايا الأحداث عن المحاكم العادية لنفس طرق المرجعة المنصوص عليها في 
قانون أصول المحاكمات الجزالية، أما القرارات الصادرة عن محاكم الأحداث بشان التدابير 

 في هذا القانون".والعقوبات وفقاً لأحكام هذه المادة فت سع لطرق المراجعة المنصوص عليها 
بالرغم من ورود عبارة "المرجع العاد " في الن  القانوني التي لا ي فتر  فيها ان تشمل 
المحاكم والمراجع القسالية الإستثنالية ومن بينها القساء العسكر ، إلّا ان إجتهاد محكمة 

لقساء العسكر ، التمييز اللبنانية قد أحل عبارة "المرجع الم تّ  بالراشد" مكانها وجعل من ا
وتبعاً لذلا قاضي التحقيق العسكر ، صالحاً للنرر بجرمي مرتكب من قاصري لدى تلازم هذا 

 .(4)الجرم مع جرم راشد داخل أصلًا في إختصاصه
 
ق.ق. . الجرالم الداخلة ضمن  01المادة  حددت الصلاحية النوعية للمحكمة العسكرية: -ب

الاختصاص الموضوعي أو النوعي للمحكمة العسكرية؛ والجرالم الواردة فيها والتي ت ت  
 المحاكم العسكرية بالنرر بها هي التالية:

وهي  :الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري  - 
ن الواجبات العسكرية كالت ل ، والفرار، والتشويه الذاتي، والجرالم تشمل جرالم التمل  م

الم لة بالشرف والواجب كالتسليم وال يانة والم امرة العسكرية والتجسس والتدمير والسلب 
والإتلاف والتزوير والغش والسرقة والإختلاس وغيرها وكذلا الجرالم الم لة بالانسباط 

 شابه.العسكر  كالتمرد والعصيان وما 

                                                           
م.793،مصم2112،م كل مفيم وتدللزم17/11/2112،متك  خم224،م ر  م  مم4تدللزمجز ئي،مغمم(1 )
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المنصوص عليها في المواد  جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو -
منه أيضا  وفي القوانين  191و 190من قانون العقوبات وفي المادتين  187حتى  173

: هذه الأفعال تندر  في عداد الجرالم الواقعة على أمن الخاصة التي تعاقب على هذه الجرائم
؛ مع الإشارة إلى ان هذه الجرالم المنصوص عليها في البند الثاني من المادة الدولة ال ارجي

ق.ق. ، إضافةً إلى جرالم الارهاب والفتنة هي من إختصاص المحكمة العسكرية ما لم  01
 يصدر مرسوم حكومي بإحالتها إلى المجلس العدلي. 

في قانون الأسلحة وذلك الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر الحربية المنصوص عليها  -
إن جريمة حمل أو نقل أو استعمال السلا   ضمن الشروط المحددة فيه وفي هذا القانون:

من المرسوم  20الحربي، كالرشاشات والمدافع، غير الم رخ  المنصوص عليها في المادة 
 والمتعلق بالأسلحة والذخالر تدخل في 40/3/4151الصادر في تاريخ  412الإشتراعي رقم 

ق سي في هذا الاطار بانه إذا كانو الأسلحة و ؛ الأصل في إختصاص القساء العسكر  
الحربية منقولة لصالح المقاومة الوطنية في معر  تنفيذ عملية عسكرية ضد العدو الاسراليلي 
في المناطق اللبنانية المحتلة منه، فتكون حيازتها عن طريق نقلها حيازة عارضة ينتفي معها 

. أما إذا كان جرم السلا  الحربي متلازماً مع جرمي من إختصاص (4)أسلحة 20جرم المادة 
القساء العاد  كقتل إنسان بواسطة سلا  حربي غير مرخ ، فيعود لهذا القساء أمر النرر 
به مع الجرم الداخل في دالرة صلاحيته ما لم تكن الدعوى العامة فيه قد سقطو عن طريق 

لش صية كما في حالة الإيذاء مع تعطيل لأقل من عشرة أيام الصفح والتنازل عن الحقوق ا
؛ ومن التطبيقات القسالية لهذا الأمر قيام القاضي المنفرد (0)بواسطة سلا  غير مرخ 

الجزالي في جب جنين بالنرر في قسيةي أقدم فيها المدّعى عليه على إستعمال سلا  حربي 
بغزارة في وست حشد من الناس  غير مرخ  من نو  كلاشينكوف ولاطلاق الرصاص منه

وفي مكاني سكني ماهول قرب المنزل الذ  تسكنه المدّعية في الدعوى، ما أدّى إلى إصابة 
                                                           

،م ودويواوم وجز ئلوم ودتخصصوموبلك م مل مطوبلك،م24/11/2111تك  خمم144تدللزمجز ئي،م ر  م  ممم(1)

م.251 وجزءم وثكنيماشر،م ودؤيدوم وا  ثومواكتكب،مصم
م.م211،مصم2112منشو  تم كل ،مدكتم وجز ئلو،م وطبيوم وثكوثو،مفلاومل منصر:مأ ولم وداك م(2 )
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الأخيرة برصاصة وتعطيلها عن العمل لمدة شهر ونص  وتوصل القاضي المذكور إلى إدانة 
بالإستناد عقوبات  553المدّعى عليه بجنحة الإيذاء القصد  المنصوص عليها في المادة 

أسلحة الم شار إليها أعلاه بحقه 20إلى القصد الإحتمالي، إضافةً إلى تطبيق أحكام المادة 
(4). 

مع الاشارة استطراداً إلى ما ورد في قانون القساء العسكر  لناحية إمتداد صلاحية القساء 
 00ة العسكر  للنرر بالجرالم المتلازمة مع جناية من إختصاصه وليس جنحة؛ نصو الماد

ق.ق.  على ما يلي: " إذا لوحق ش   في آني واحدي بجرمي من صلاحية المحكمة العسكرية 
وبجرمي من صلاحية المحاكم العادية أ  حالة الإجتما  الماد  للجرالم دون أية رابطة بين 

فإنه ي حاكم بكل جرمي على حدة من قبل القساء الصالح. وعلى المحكمة التي تنرر ، الجرالم
قتساء، بجمع العقوبات أو ولى بالجرم الذ  هو من صلاحيتها، ان تبوّ عند الإبعد الأ
لاذا كان الجرم جناية من صلاحية المحكمة العسكرية فإنها تنرر تبعاً للجناية بسالر و  ،بدغمها

 .   (0)الجرالم المتلازمة معها..."
 
 العسكرية.الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات  -
الجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين، على ان تستمر هذه الصلاحية بعد  -

اختل  الاجتهاد في تفسير عبارة "على ش   أحد العسكريين"؛ فاعتبر جزء منه  تسريحهم:
وهو الرأ  الراجح ان الاختصاص النوعي للقساء العسكر  يشمل الجرالم الواقعة على الكيان 

و  للعسكريين دون تلا التي تطال ما تحتويه ذمته المالية من أموال الجسد  والمعن
وموجودات لا شان لها بهذا الكيان لأن المساس بش   العسكر  من شانه الاضرار بشكل 
مباشر أو غير مباشر بمصالح الم سسة العسكرية المنتمي إليها، ما لا يتوافر عندما يتناول 

ولأن القساء العسكر  هو قساء استثنالي بالنسبة للقساء الجرم الأموال ال اصة بالعسكريين 

                                                           
مم(1 ) م  م محكم مجنل ، مجع مفي م ودنفرل م25 ولكضي متك  خ م ولضك كم24/2/2111، مفي م ودنوي م ودصنف ،

م.417م-414،ممنشو  تمز  م والو لو،مصم2111 وجز ئلو،م
م.411،مصم2112،م كل مفيم وتدللزم19/4/1221،متك  خم11تدللزمجز ئي،م ر  م  ممم(2 )
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العدلي لذا فإن أ  تفسير للنصوص المتعلقة بصلاحية القساء العسكر  يجب ان يتم بصورةي 
 .(0)؛ لكننا نجد ان جزء آخر من الاجتهاد قد ات ذ منحاً مغايراً (4)حصرية

ع الوطني والمحاكم العسكرية أو الجرائم الواقعة على الموظفين المدنيين في وزارة الدفا -
لدى الجيش إذا كان لهذه الجرائم علاقة بالوظيفة وتستمر هذه الصلاحية بعد تسريح 

 هؤلاء.
جميع الجرائم، مهما كان نوعها، التي تمس مصلحة الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو  -

ق سي في هذا الاطار ان الجرم المنسوب إلى المدعى عليه والمتمثل باستعمال  الأمن العام:
جواز سفر لبناني مزور ليس من شانه المساس بمصالح الأمن العام المباشرة لا المادية ولا 
المعنوية وان هذا الجرم لا يتعدى كونه من الجرالم العادية المعاقب عليها بسبب تعرضه 

 0ق.ق.  فقرة  01التوسع بمفهوم المصلحة المقصودة في المادة  لمصداقية سند رسمي وان
منها ي د  إلى إعطاء القساء العسكر  صلاحية لم يمنحه إياها القانون، فتصبح بذلا جرالم 
دخول البلاد خلسة وجرالم عدم تجديد إقامة الأجانب في الأراضي اللبنانية عالد أمرها للقساء 

م عادية وذلا تحو ستار اعتبارها تمس بمصالح الأمن العسكر  بالرغم من كونها جرال
 . (1)العام
الجرائم الواقعة على شخص أحد رجال الجيوش الأجنبية أو التي تمس بمصلحتها ما لم  -

يكن هناك اتفاق مخالف على تحديد الصلاحية بين الحكومة اللبنانية والسلطة التابعة لها 
 هذه الجيوش. 

 جرائم الفتنة والارهاب. -

                                                           
مم(1) مغ مجز ئي، م4تدللز م  م م ر   مم1، م19/1/1211تك  خ م وتدللز مفي م كل  مصم2111، اتدللزمم371،

م.733،مصم1119،م كل مفيم وتدللزم15/12/1119تك  خمم211،م ر  م  مم4جز ئي،مغم
،م ودويواوم وجز ئلوم ودتخصصوموبلك م مل مطوبلك،م15/11/1114تك  خمم191تدللزمجز ئي،م ر  م  ممم(2)

م.224،مصم12 ودرج م ودكبق،م وجزءم
،م ودويواوم وجز ئلوم ودتخصصو،ممرج ميكبق،م24/3/1114تك  خمم42،م ر  م  مم4تدللزمجز ئي،مغمم(3)

م.221صم
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نشير إلى انه إلى جانب المحكمة العسكرية الدالمة، يوجد قساة في ختام هذا المطلب، 
ق.ق. ، بالم الفات كافة  12منفردون عسكريون ينررون في زمن السلم، بموجب المادة 

والجنح المنصوص عليها في قانون السير التي يرتكبها ضمن نطاق المحافرة أش اص 
عسكر ، فسلًا عن الجنح الأخرى التي هي من صلاحية ي سعهم هذا القانون للقساء ال

القساء العسكر ، إذا كانو عقوبتها لا تتعدّى الغرامة او السجن حتى سنة أو هاتين 
 العقوبتين معاً.

 
  أبرز خصوصيات القضاء العسكري  المطلب الثالث:

والتآل  بين البشر ت جسد حقوق الانسان، الأساس والقاعدة الصلبة للوجود البشر  وللتعايش 
وان قوة هذه المزايا تكمن في عالميتها إذ لا توجد أية حدود ولا أسوار أو عوالق ومطبات لا 

لان نررية حقوق الانسان التي شهدت و . (4)يكون باستطاعتها وبمقدورها تجاوزها وت طيها
راس ةً في عالمنا ، أصبحو أاهرةً وحقيقةً للًا منذ الحرب العالمية الثانيةتطوراً عجالبياً وها

اليوم؛ فبعد قروني من الرلمات التي خيمو على المجتمع البشر ، تتابعو الحركات 
الاصلاحية وأخذ التجدد الاجتماعي والثقافي يتبلور شيئاً فشيئاً وألقى أضواء على تلا 
الرلمات وقاد الانسان نحو مجتمعي أفسل يحفأ له كرامته الانسانية ويحمي حريته الش صية 

الرلم والتعس ؛ تسعى الكثير من الدول اليوم، أقله المتحسرة منها، إلى جعل قوانينها  من
وتطبيقاتها متوافقة مع الشرعات العالمية لحقوق الانسان. نتيجةً لكل هذه التطورات، أمسو 
القوانين الجزالية بم تل  تشعباتها مبنيةً على مبادئ معاصرة تقوم على ت ص  القاضي 

له وتجرده وحياده ونزاهته في تادية رسالته السامية المتجسدة بإحقاق الحق وضرورة استقلا
على أساس العدل والمساواة والانصاف والانسانية وعدم تعريو كرامة الانسان للهدر 

                                                           
(1) Hossein RANJBARIAN, « Les tribunaux militaires et juridictions d’exception en 

Iran : les particularités et les défis » dans l’ouvrage collectif « Les juridictions 

militaires et tribunaux d’exception en mutation, perspectives comparées et 

internationales », op. cit. p. 355. 
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من هنا وعلى ضوء تاثيرات حقوق الانسان على نرام العدالة الجزالية، هيئاتم   والنكران.
دولية ومحليةم متعددة دقو ناقوس ال طر وقرعو جرس الانذار تجاه الصلاحيات الواسعة 

رة لصالح قرينة ر العالدة للقساء العسكر  اللبناني وتمدد أذرعه مع النق  في السمانات المق
؛ على هذا الصعيد، أعربو اللجنة الدولية المعنية بحقوق الانسان البراءة على وجه ال صوص

عن قلقها من الصلاحيات الواسعة المنوطة  4112في تقريرها للعام  التابعة للأمم المتحدة
بالمحاكم العسكرية في لبنان، لا سيما أنها تتجاوز المسالل التاديبية لتطال المدنيين، كما 

التي تتبعها تلا المحاكم وغياب الرقابة المعمول بها في  عبرت عن عدم ارتياحها للأصول
المحاكم العادية على أعمالها وأحكامها وأوصو اللجنة في النتيجة الدولة المتعاقدة لبنان 
بإعادة النرر في صلاحيات المحاكم العسكرية وبنقل تلا الصلاحيات إلى المحاكم المدنية 

كمة المدنيين أو بانتهاكات حقوق الإنسان التي )أ  المحاكم العادية( في ما يتعلق بمحا
؛ هذا التقرير الذ  ألقى برلاله على لجنة حقوق الانسان النيابية في (4)يرتكبها عسكريون 

 يتيح القانون  زال ما العسكر   القساء مجال فيلبنان بعد مدة من الزمن التي أعلنو انه 
تعللّ  ولا اللازمة، القسالية السمانات توفر لا التي العسكرية المحاكم أمام محاكمة المدنيين

؛ إلى أ  مدى (0)القساء عمل على القانونية الرقابة مفهوم خار  الذ  يجعلها الأمر قراراتها،
نَ العدل  يمكن الاعتراف بهشاشة احترام حقوق الانسان في نرام القساء العسكر  اللبناني؟ أمط

وتشكل قساءً استثنالياً لا ي سع لأية رقابة ويفتح القول بان هذه الم سسة تجسد عالماً بذاتها 
الباب أمام التجاوزات والتعس  ولا ي عتبر بالتالي قساء إلّا بالاسم أم ان ذلا من قبيل 

 المبالغة؟
في الواقع، ان استقلال الأمم لا تحميه سوى الجيوي التي ليس باستطاعتها الاستمرار في 

لموجبات والفرالو ال اصة بها في شكلي صارمي؛ من هنا الوجود إلّا من خلال إنجاز ولاتمام ا
وبغية تامين التنفيذ المطّرد والثابو لهذه الالتزامات ذات الطابع العسكر ، يقتسي ان تكون 

                                                           
(1) http://www.un.org/press/fr/1997/19970407.DHN208.html.م 

(م ودوضواومم م ب موجنومحلومم لاندكنم ونلكبلو،م2111-2113 وخطوم ووطنلوموالومم لاندكنمفيموبنكنم)م(2 )

 .www.lp.gov.lb،م ودنشو يمااىم23صم
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هنالا عدالة حازمة ومتّسمة بالسرعة تطال وتسرب أولئا العسكريين الم لّين بالواجبات 
ارتسوا بها، ومن أفسل من جهاز القساء العسكر  الملقاة على عاتقهم والتي تعاقدوا عليها و 

لتولي هذه المهمة لأنه باستطاعة القيمين عليه وحدهم فهم ولادرا  الالتزامات الواجب احترامها 
وأروف التجاوزات التي من شانها الاخلال بها؛ إذاً يكون هذا القساء الاستثنالي قالماً قبل 

ة وبذل التسحيات التي نذرت الجيوي أنفسها كل شيء على ضرورة تامين أداء مهمة الطاع
لها ومبنياً بالتالي من جهةي أخرى على مبدإ العدالة السرورية إذ إنه أمام المحاكم العسكرية 
فقت يمكن إحقاق الحق في صورةي جيدة، أكيدة ومسمونة في موضو  جرالم السلو  

 والانسباط. 
رى ان المنطق يقسي بان لا ي سع أ  مع العلم انه خار  صفوف الجيش والعسكر، فإننا ن

ش   لصلاحية القساء العسكر  الاستثنالي أقله في زمن السلم وخار  حالات الطوارئ؛ 
وما هذا سوى تكريس للمبدإ الذ  قسو به محكمة التمييز الفرنسية، منذ فترةي بعيدة في زمني 

حو أية ذريعةي كانو انتزا  كانو فيه سلطة المحاكم العسكرية لا ي ستهان بها، بانه لا يمكن ت
لقساء ي سع لالمواطن المدني ف. (4)المواطنين العاديين من أمام قسالهم وقساتهم الطبيعيين

العدلي العام وحصانته يجب ان تكون جدّ كبيرة بحيث انه على فر  تحقق إحدى حالات 
المساهمة الجرمية بينه وبين عسكر  فإن ذلا ي د  إلى إحالة الأخير أمام القساء العاد  ولا 
يهم إذا كان التعاون بينهما قد حصل في إطار جرم عسكر  أو عاد  إذ إن العسكر  هو 

لا يجدر بالمشتر  اللبناني التسليم بصلاحية القساء و ن يكون في سلا الجيش؛ مواطن قبل أ
العسكر  الاستثنالي إلّا إزاء الأش اص الذين، بحكم منصبهم وموقعهم أو بحكم السرورة أو 
بالنرر إلى خيارهم، يجسد هذا الجهاز القساء العاد  والطبيعي بالنسبة إليهم إذ حر  به 

ز لا يمكن ت طيها مهما كانو الرروف بين المجتمع المدني وضع حدود فاصلة وحواج
 وعاللته العسكرية. 

                                                           
(1) Cass. 2 Mai 1817, Dalloz, 6, 161 in Adolphe CHAUVEAU et Hélie FAUSTIN : 

Théorie du code pénal, op. cit. p. 44. 
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من هذا المنطلق، من الواجب في لبنان إعادة صلاحية النرر بكل جرالم القانون العام دون 
استثناء، حتى المرتكبة من العسكريين ولا علاقة مباشرة لها بوأيفتهم وب دمتهم العسكرية 

لها، إلى المحاكم العادية إذ إن المجتمع لا يعود باماني عندما لا ت منح وغير مرتكبة في أثنا
صلاحية ر ية جميع هذه الجرالم التي تمس وت دي النرام المدني إلى القساة العاديين 

من قبيل التناقو الغريب والمستغرب  (4)يعتبر ألاالمولجين بتامين الحماية له ولكافة مكوناته. 
بع العام للجرالم وتوليته في الوقو ذاته المحاكم العسكرية الاستثنالية اعتراف المشتر  بالطا
 صلاحية النرر بها؟

أكثر من ذلا، ان مناداتنا بإخرا  المدعى عليهم المدنيين في صورةي خاصة من دالرة 
صلاحيات القساء العسكر ، مهما كان نو  الجرم المنسوب إليهم، لها ما يبررها عملياً من 

الانسان؛ بادئ ذ  بدء، نشير إلى انه أسفرت الأعمال التي باشرتها اللجنة منرار حقوق 
الفرعية لتسويق وحماية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في الدورة الثامنة وال مسين 

وذلا في مجال إقامة العدل من قبل المحاكم العسكرية، عن  0223المنعقدة في آب من العام 
ذا الاطار وهي تسع الحد الأدنى لما يجب ان تكون عليه المحاكم سلسلة من المبادئ في ه

؛ إن هذه المبادئ، على الرغم من طابعها العام والمجرد (0)العسكرية في تنريمها وصلاحياتها
ومن عدم إلزاميتها، سوف تكون السند لنا في الاقتراحات المقدمة من قبلنا، إلى جانب 

ننا ن من بانها تسع تصوراً علمياً لوأال  المحاكم الشرعات العالمية لحقوق الانسان، لأ
العسكرية وبانها تفر  نفسها، بقوتها المنطقية وطابعها الموضوعي، ويقتسي إعمالها كسندي 
لكل القوانين الواضعة للمبادئ العامة المحددة لأطر الادارة القسالية الحسنة والجيدة. ان 

في إطار تامين الحماية للأفراد بجعل القساء  المبدأ ال امس من المبادئ المذكورة يندر 
العسكر  غير م ت  كقاعدة عامة بالجرالم المرتكبة من ه لاء مهما كانو طبيعتها 
وانحصار صلاحيته بالجرالم المحو عسكرية والمرتكبة من أفراد الجسم العسكر ، على ما 

 جاء في المبدإ الثامن. 
                                                           

(1) Adolphe CHAUVEAU et Hélie FAUSTIN : Théorie du code pénal, op. cit. p. 48. 
(2) http://www.ohchr.org/Documents/Issues/AdministrationJustice/Consultation2014/PresentationDecaux.pdf 
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عشر حول حق أساسي ألا وهو الحق العالد لكل إضافةً إلى ذلا، يتمحور المبدأ الثالث 
متقاضي بمحكمة م تصّة، مستقلة وحيادية، هذا الحق المكرس أيساً في المادة العاشرة من 

من العهد الدولي ال اص بالحقوق المدنية  41الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 
لو محور اهتمام المجتمع الدولي والسياسية؛ مع الاشارة إلى ان استقلالية القساء لطالما شك

بدليل المبادئ الأساسية المتعلقة بها والمتبناة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 
؛ لكن هذه الاستقلالية تثير الشكو  حولها في أل تنريم الهيئات الحاكمة في المحاكم 4105

العسكرية الدالمة( الم لفة في الغالبية العسكرية اللبنانية )محكمة التمييز العسكرية والمحكمة 
الساحقة منها من عسكريين، حتى ان المحكمة العسكرية الدالمة يترأسها ش   من السلا 
العسكر  والأعساء العسكريين الأعساء فيها هم دالماً من رتبة دون رتبة الرليس وذلا في 

ل عن مدى استقلالية القساة الدعاوى الجنالية والجنحية على السواء، ما يدفعنا إلى التسا  
العسكريين في أل نرام التراتبية وحق الامرة القالمة عليهما الم سسة العسكرية خاصةً 
استقلاليتهم عن الادارة العسكرية العليا؛ وما يبرر هذا التسا ل وم اوفنا على هذا الصعيد هو 

قالدهم لدرجة أنه واجب الطاعة الملقى كمبدأ عام على كاهل أفراد وعناصر الجيش تجاه 
يكون فعلهم عموماً المتجسد بتنفيذ الأمر غير الشرعي الصادر إليهم مبرراً أ  تنتفي عنه 

من قانون العقوبات اللبناني إذ إن القانون  405صفة الجريمة بحسب الفقرة الثانية من المادة 
سكر  على مناقشة لا يجيز لهم التحقق من شرعية الأوامر الصادرة إليهم ولا يتصور إقدام الع

. أض  إلى ذلا ان فكرة الحياد تصبح أكثر تعقيداً في (4)هذه الأوامر ولالّا عمو الفوضى
مواجهة ومن منرار نررية المراهر، بالتوافق مع الحكمة والقاعدة الانكليزية وفحواها انه لا 

إلى  يقتسي فقت ان تكون العدالة متحققة بل من السرور  ان تتم ر ية الأخيرة لي صار
، Justice should not only be done, but should be seen to be done”(0)“ تحقيقها

                                                           
م.413،مصم1112مصطفىم ويوجي:م ولكنونم وجنكئيم ويك ،م وجزءم وثكني،ممنشو  تمنوف ،مم(1 )

(2) Emmanuel Decaux, « La dynamique des travaux de la Sous-commission des 

droits de l’Homme et l’évolution de la position des Etats », » dans l’ouvrage 

collectif « Les juridictions militaires et tribunaux d’exception en mutation, 

perspectives comparées et internationales », op. cit. p. 521.   
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إذ إن ذلا يبرر إمكانية ان يرى المتقاضي في القاضي العسكر  ضابطاً قابلًا لأن يكون 
"حكم وخصم" في الوقو ذاته خاصةً في كل قسيةي تتعلق بالم سسة العسكرية أكثر منه 

 قاضياً مت صصاً. 
ان الهدف البعيد لهذه الدراسة يتجسد بإلغاء القساء العسكر  بصيغته الحالية ووضعه الراهن 
وبجعله، في زمن السلم أقله، م تصاً للنرر فقت بالجرالم العسكرية المرتكبة من العسكريين 
وعناصر القوات المسلحة الأخرى كمبدإ عام وكف يده عن محاكمة المدنيين وعن النرر 

ميع جرالم القانون العام بما فيها تلا المرتكبة من العسكر خار  إطار ممارستهم والفصل في ج
رتاينا اقترا  الابقاء على صلاحيات هذا ولهذا المهامهم ولا علاقة لل دمة العسكرية بها؛ 

الجهاز القسالي على حالها مع إدخال بعو التعديلات على نرام هذا القساء للتقليل من 
المتعددة التي تعتريه في الأصول الراعية له خاصةً على صعيد مساوئ مكامن ال لل 

ضمانات المتقاضين؛ علماً ان هذه التعديلات المقترحة فيما يلي يقتسي ان يتم إجرا ها فيما 
ي ت  بحقوق المتقاضين وضماناتهم حتى ولو أصبحو صلاحية هذا الجهاز القسالي 

 عن انه من الواجب جعل متطلبات مقتصرة على العسكريين وجرالمهم العسكرية، فسلاً 
الانسباط الذ  بدونه لا وجود للجيش متوافقة مع ما يفرضه القانون الذ  بانتفاله تنتفي 

 . (4)العدالة
 
 أبرز مكامن الخلل في القضاء العسكري من منظار حقوق الانسان -

  بوضعه الحالي إذا كان ما أوردناه أعلاه ي د  إلى القول بعدم شرعية بقاء القساء العسكر 
وصلاحياته الواسعة الممتدة لتشمل المدنيين في حالات محددة على ما سبق ان رأيناه في 
معر  هذه الدراسة، إلّا انه لا يمكن لأحدي القول بعدم قانونية هذا الجهاز إذ أرساه قانون 

مة، هذا الصادر عن السلطة الاشتراعية بالطرق القانونية السلي 01/30القساء العسكر  رقم 
الأمر المتوافق مع المبدإ الأول من المبادئ المعتمدة من قبل اللجنة الفرعية لحقوق الانسان 

                                                           
(1) Hugueney : Traité théorique et pratique du droit pénal et de procédure pénale 

militaire, Paris, recueil Sirey, 1933, p.22.  
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والمشار إليها أعلاه القاضي بوجوب انشاء المحاكم العسكرية لدى وجودها بموجب الدستور أو 
 بمقتسى القانون.   

 
إن المشتر  اللبناني قد أخذ بالمبدإ  لجهة وضعية المتسرر أمام القساء العسكر  اللبناني: -

تمحور حول حق ال يار المعطى لكل من يعتبر نفسه متسرراً من جريمة بين المالعام 
طريقين للإدعاء للمطالبة بالتعويسات الش صية، فإما ان يتقدم بدعواه أمام القساء المدني 

ن يكون قد اختار المرجع المدني ولاما أمام القساء الجزالي؛ علماً انه ي منع عليه مبدلياً، بعد ا
للمطالبة بحقوقه، ان يعود ويعدل عنه ليذهب إلى القساء الجزالي ويدق بابه على ما جاء في 

هو يتمتع على هذا الصعيد وكقاعدة عامة بحرية مطلقة  أ. جزالية  0الفقرة الأولى من المادة 
 في ال يار.

في هذا الاطار نذكر من بين مكامن ال لل في نرام القساء العسكر  ان هذا الجهاز، 
بالنرر إلى وضع المتسرر من الجرم الداخل في صلاحيته، يندر  في خانة الم سسات 
القسالية التي لا تقبل أصولها إطلاقاً بالتقدم بالدعوى المدنية من قبل المتسرر للمطالبة 

حركاً بذلا دعوى الحق العام ولا انسماماً الى الدعوى العامة المحركة بالتعويو لا مباشرةً م
القساء العسكر  لا ينرر في الحق الش صي لا من فمسبقاً من النيابة العامة العسكرية؛ 

ق.ق. ، على ان تقام دعوى الحق الش صي  05قريب ولا من بعيد وذلا سنداً إلى المادة 
وق  صدور الحكم فيها حتى فصل دعوى الحق العام نهالياً أمام المحكمة المدنية الصالحة ويت

"، Robert Badinterبحكمي مبرم عملًا بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق. نشير إلى انه  إذا كان "
هذا المنع المحصور بإمكانية قيام  4100في العام  وزير العدل الفرنسي السابق، قد برر

فيما  4100تموز/يوليو  04دعاله في أل قانون الفريق المدني بتحريا دعوى الحق العام بإ
ي   الجرالم العسكرية وجرالم القانون العام المرتكبة أثناء ال دمة من قبل العسكريين، بقطع 
الطريق على السحايا الوهميين والدجالين ومنعهم من زعزعة استقرار جيش الجمهورية عبر 
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، فإن هذه الذريعة (4)صر القوى العسكريةاتهامات كاذبة وعشوالية ترد من هنا وهنا  بحق عنا
غير سارية في لبنان إلّا جزلياً في أل امتداد صلاحية القساء العسكر  لتشمل المدنيين 
والعسكريين أكان جرمهم متصل بال دمة أم لا؛ فما المانع من اعطاء الحق بتحريا الدعوى 
أو العامة أو الانسمام اليها أمام القساء العسكر  لكل متسرر من جرم مرتكب من مدنيين 

 ؟ ان العدالة والانصاف يفرضان ذلا.عسكريين ولا علاقة له بال دمة
من هنا يمكن القول ان ضحية أ  جرم يدخل ضمن صلاحية القساء العسكر  ممنوعة منعاً 

وقعو ضحية قدرها الذ  شاء لها ان ت بلى بهكذا  هي قد، و باتاً من ولو  الصر  ال اص به
جرم ووقعو في الوقو ذاته فريسة قانوني يمنعها من المطالبة بحقوقها المدنية على النحو 
الموضح من قبلنا آنفاً وذلا خلافاً لأهداف السياسة الجنالية الحديثة وفي زمن ترس و فيه 

ة والمجرم على صعيد علم الاجرام بل امتدّ حقوق الانسان ولم يعد الاهتمام محصوراً بالجريم
وخير دليل على ذلا بروز ما يعرف بعلم السحية، ناهيا عن تصاعد نسبة  .ليشمل السحية

الأخذ في الاعتبار لسحايا الارهاب على وجه ال صوص على الصعيد الدولي وتحديداً في 
تاريخ 4533مجلس الأمن  ة بعد أحداث الحاد  عشر من أيلول بدءاً بقرارإطار الأمم المتحد

فريق عمل لدرس إمكانية خلق ولايجاد صندوق دولي أنشا  الذ  0221تشرين الأول  0
للتعويو على ضحايا الارهاب وصولًا إلى الم تمر العالمي الأول المتعلق بدعم ضحايا 

  .للأمم المتحدةبدعوة من الأمين العام  0220 أيلول 1م الارهابية والمنعقد في الجرال
هذا السياق، حر م بنا طر  الس ال التالي: ماذا لو ارتكب عسكر م جرم من الجرالم التي  في

 يكون تحريا دعوى الحق العام في شانها مرهوناً بالإدعاء الش صي المباشر؟ 
من قانون القساء العسكر  الإجابة على هذا الس ال في نّ ي واضحي  15أوردت المادة لقد 

ما تتوق  إقامة دعوى الحق العام على إتّ اذ الشاكي صفة المدّعي وصريحي وهو التالي: "عند
الش صي )كما في حالة جرمي الزنا والقد  والذم والتحقير(، يحق لمفو  الحكومة ان يجر  
الملاحقة بناءً على شكوى المتسرر". من هنا، أصبح بإمكان النيابة العامة العسكرية القيام 

                                                           
(1) Sénat, session ordinaire de 2010-2011, Avis no. 367, Op. cit. p.17. 
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لمي يرتبت فيها هذا الإجراء بالإدعاء الش صي الم باشر من بتحريا الدعوى العمومية في جرا
المتسرر في صورةي م طلقة وحاجبة لأية صلاحيةي أخرى في هذا المجال وذلا بمجرد ورود 
شكوى إليها من الش   المعني، ما يشكل خروجاً على المبدأ العام ي برره التغييب القسر  

بحقوقه أمام القساء العسكر . لكن من الأفسل  والم طلق للفريق المدني ومنعه من المطالبة
للمتسرر الذ  يرغب في الحصول على التعويسات عن السرر الذ  م نطيَ به في أسر  وقوي 
ممكن ان يتّجه إلى القساء المدني للمطالبة به وان يغو الطرف عن تقديم الشكوى إلى 

ي حق العسكر  بعد وصول مفو  الحكومة، إذ في حال قرر الأخير تحريا الدعوى العامة ف
الشكوى إليه، يكون من شان ذلا ان ي دّ  إلى توق  المحاكم المدنية عن البو بدعوى 

 التعويسات إلى حين صدور الحكم المبرم في الدعوى العامة عن القساء العسكر . 
 
تبرز الثغرة الكبرى في أل غياب الهيئة  لجهة حقوق الدفا  في مرحلة التحقيق الابتدالي: -

الإتّهامية كمرجع ثاني للبوّ في مسالة الإتّهام ما يشكل افتئاتاً على حقوق الدفا  التي يقتسي 
من الاعلان العالمي لحقوق  44ان تكون مصانة بحسب ما جاء في البند الأول من المادة 

تحقيق ان العمل المنسوب إلى المدّعى ق.ق.  إذا تبيّن لقاضي ال 11الانسان؛ بموجب المادة 
عليه ي شكل جناية، ي صدر حينها قرار إتهام وي حيل الدعوى فوراً إلى مفو  الحكومة مع 
مذكرة إلقاء القبو على المتهم لإحالتها إلى المرجع القسالي الصالح للحكم بها. هذا الأمر 

ة ودرجة تقاضي واحدة هي أمام يدل على ان التحقيق القسالي العسكر  يتمّ على مرحلةي واحد
قاضي التحقيق العسكر  لعدم وجود هيئة إتّهامية خاصة بالقساء العسكر  التي ت عتبر قانوناً 
بمثابة سلطة رقابة قسالية هامة لا سيّما في الإتّهام بجناية، مما سيكون له بالتاكيد نتال  

المنع الم قرر عموماً في ن بالغة ال طورة على حرية الإنسان وكرامته وحياته ومصالحه لأ
قانون الأصول الجزالية لقاضي التحقيق في المواد الجنالية بعدم إحالة المدّعى عليه إلى 
قساء الحكم دون المرور بالهيئة الإتهامية، ليس سوى إجراء شكلي هدفه تمكين هذه الأخيرة 

ها بهدف تامين من وضع يدها على الدعوى بصورةي آلية دون توخي أية مبادرة من أطراف
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ضمانات إضافية للمدّعى عليه كون الإتهام بالجناية هو أمر خطير يستدعي التدقيق به من 
، فيعود للهيئة آنذا  مراقبة ما تسمنه قرار قبل مرجعَين نرراً لشدّة العقوبات الجنالية عموماً 

ي ونتيجة قاضي التحقيق لجهة الواقعات والأدلة والقانون وما انتهى إليه من وص  قانون
 فتاخذ بما ورد فيه أو تعدل ذلا وفقاً لقناعاتها، فتلغي ما تعارضه وتتبنى منه ما يتوافق معها.
لقد من ناحيةي أخرى وفيما ي ت  بالطعن بالقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكر ، 

ق.ق.  لمفو  الحكومة لدى المحكمة العسكرية الحق بطلب نقو قرارات  20منحو المادة 
الصادرة عن  (4)منع المحاكمة وتلا المتعلقة بالصلاحية وكل القرارات الم الفة لمطالعته

في مهلة  (0)قاضي التحقيق العسكر  وذلا أمام الغرفة الجزالية لدى محكمة التمييز العادية
، بينما ليس باستطاعة المدعى عليه بموجب المادة (1)أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها

 أمام المرجع ذاته وخلال المهلة (1)سوى طلب نقو القرارات المتعلقة بالصلاحيةالمذكورة 
تبدأ بالسريان من تاريخ التبلي  ،  (3)التي هي مهلة اسقاط (5)نفسها المعطاة لمفو  الحكومة

بالنسبة للمدعى عليه؛ هذا الن  ي ال  المبادئ التي تحكم نزاهة وعدالة المحاكمات الجزالية 
تعادل الأسلحة ما بين سلطتي الادعاء والدفا  الذ  هو أساساً  أي طيح من جهة بمبدإذ إنه 

                                                           
ئلوم ودتخصصو،ممرج ميكبق،م،م ودويواوم وجز 23/1/1114تك  خمم11،م ر  م  مم4تدللزمجز ئي،مغمم(1)

،ممر زم ودياومكتلوم ولكنونلومفيم وجكميوم5/12/2113تك  خمم327،م ر  م  مم4تدللزمجز ئي،مغمم-211صم

،م1197،مصم2111م مفيم وتدللز،م كل13/11/2111،متك  خم251،م ر  م  مم4تدللزمجز ئي،مغمم- وابنكنلو

م.م1199
م2) م( مذوكمبادعم ودكلي ما لأ بيل مم  م وثكوثو مبكودريو  م ودنفذ م ولكنون ممشراع متك  خمم1441  م مفي  وصكل 

 وتيمنصتمااىممكم اي:م"متي  لاًموك منصممخكوف،م...متنظرم وغرفوم وجز ئلومو ىمماكدوم وتدللزمم9/7/1171

و ىم وداكدوم ويدكر ومفيم لأحو لم وتيم جوزمفلهكمذوكماتكونممفيمتدللزم ولر   تم وصكل يما م ضكيم وتاللق

م ولر   تم وصكل يمبهذ م وص ل...م)انهك(ممبرمو".
،م ودويواوم وجز ئلوم ودتخصصو،م ودرج م21/12/1111تك  خمم143/11،م ر  م  مم4تدللزمجز ئي،مغمم(م3 )

م.232،مصم12 ودكبق،م وجزءم
م. ولكنونلومفيم وجكميوم وابنكنلوم،ممر زم ودياومكتلو21/11/2111تك  خمم111،م ر  م  مم4تدللزمجز ئي،مغم(م4)
) ضكءمادكري(م"ووز رم و فكعم ووطنيمبنكءًمااىم  تر حم وداطومم71م م لاشك يمإوىم نهمابدوجعم ودكليم(م5 )

 وصكل يما م ويدكر وم ويالكم نم طاعمم ممفوضم واكومومو ىم وداكدوم ويدكر ومتدللزم لأحكك مأام ولر   تم

 وداكدوم ويدكر ومأام ضكيم وتاللقمو  هكم ولكباوم وتدللز..."؛مم مج   مت خ موادلكيومفيماد م ولضكءمالام فُهمم

مم منصم ودكليم ودذ و يمم ىمإوز ملومتلل م ونكئعم ويك م ويدكريمبهذ م وطاع!
م. ولكنونلومفيم وجكميوم وابنكنلوم،ممر زم ودياومكتلو21/11/2111تك  خمم111 ر  م  ممم4تدللزمجز ئي،مغمم(4)
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غير م من في صورةي كاملة في الأصول الجزالية العادية في أل ضرورة اقتران قرار استرداد 
مذكرة التوقي  من قبل قاضي التحقيق بموافقة النيابة العامة المسبقة تحو طاللة الإبطال 

التقاضي على درجتين القالم على وجوب الافسا   أة أخرى يتعر  ويمس بمبد، ومن جهمثلاً 
في المجال أمام كل ش   يعتبر نفسه متسرراً من حكم أو قرار قسالي معين بالطعن فيه 
أمام مرجع قسالي أعلى درجة من المرجع الذ  أصدره والمكرس في المواثيق الدولية المتعلقة 

، تقبل قرارات قاضي التحقيق .ق. ق 15ذلا وبحسب المادة  بحقوق الانسان. بالإضافة إلى
العسكر  المتعلقة بإخلاء سبيل المدعى عليه الاستئناف أمام محكمة التمييز العسكرية التي 

ساعة  01تفصل بالأمر خلال أربع وعشرين ساعة، على ان يتم تقديم الاستئناف في مهلة 
قرار رد طلب ت لية سبيله( على السواء بالنسبة لمفو  الحكومة والمدعى عليه )لجهة 

محسوبةً من تاريخ التبلي ؛ من الطبيعي القول ان هيئة محكمة التمييز الناأرة بالطعون 
بقرارات إخلاء السبيل الصادرة عن قساة التحقيق العسكريين يقتسي ان تكون م تلفة عن 

ارات الصادرة عن المحكمة هيئة هذه المحكمة الناأرة بالمراجعات المقدمة ضد الأحكام والقر 
الفصل بين قساء الحكم وقساء التحقيق؛ في هذا  أة لكي لا يكون هنالا م الفة لمبدالعسكري

الاطار من المشرو  طر  الس ال التالي: هل يمكن استئناف قرار قاضي التحقيق العسكر  
بالايجاب على هذا الس ال واعتبروا ان ذلا  (4)بتوقي  المدعى عليه احتياطياً؟ ردّ البعو

ممكن أمام الهيئة الاتهامية في بيروت إذ انه من غير المنطقي ان ي سمح بالطعن بقرارات 
ت لية السبيل فيما تكون قرارات التوقي  غير قابلة للمساس بها؛ رأ  محق خاصة في أل 

لفة الذكر التي تسمنو في شقها السا 4132رقم  والأربعين من المرسوموجود المادة الثالثة 
الأول انه "تعديلًا لكل ن  م ال ، تنرر الهيئة الإتهامية لدى محكمة إستئناف بيروت في 
إستئناف القرارات الصادرة عن قساة التحقيق لدى المحكمة العسكرية في الأحوال التي يجوز 

ية في كل ما لا يتعار  فيها إستئناف هذه القرارات..." وفي أل تطبيق قانون الأصول الجزال
مع قانون القساء العسكر  الذ  لم يتطرق إلى مسالة الطعن بقرار التوقي ، علماً ان هذا 

                                                           
ل   مبشر اي:مأ ولم وداك دكتم وجز ئلو،مل  يومملك نو،مجزئكن،م ودنشو  تم والو لوم كل ،مبلرات،م(م1 )

مامكم الهك.م395صمم2115
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من العهد الدولي ال اص  1من المادة  1الحل يتوافق مع ما ورد لهذه الجهة في البند 
ل إقامة العدل بالحقوق المدنية والسياسية ومع المبدإ الثاني عشر من المبادئ المعتمدة في مجا

 من قبل المحاكم العسكرية والمشار إليها أعلاه. 
 
على هذا الصعيد خسو  القساة  (4)اقتر  البعو لجهة تأليف وتشكيل القضاء العسكري: -

العسكريين لتدر  في معهد القساء بعد أن تقوم السلطات الم تصّة باستحداث قسم في المعهد 
.نرى ان هذا الرأ  ليس بالبعيد عن (0)ازين في الحقوق لتدريب ه لاء السباط العسكريين المج

لمساهمة في التاهيل الوأيفي للعاملين في ميدان لالمنطق إذ أ نشئو معاهد الدروس القسالية 
ت ص  القاضي  أأغلب التشريعات الحديثة على مبد العدالة الجنالية، خاصةً في أل اعتماد

لش صية عن المتهم ما يجعله يمارس فعلًا قساءً وتمكينه من إجراء التحقيقات الاجتماعية وا
مت صصاً وبالتالي قساءً فاعلًا في حقلي الوقاية والعلا . لكنه ي  شى من أن تنشا ال لافات 
حول الادارة التي ي سع لها هذا القسم في المعهد وتدخل السياسة في الموضو . في نتيجة 

كر  كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق ذلا، نقتر  خلق هيئة اتهامية تابعة للقساء العس
السابع عشر من المبادئ  أسايا الجنالية والاسترشاد بالمبدوكمرجع اتهامي إلزامي في الق

المعتمدة في مجال إقامة العدل من قبل المحاكم العسكرية والمذكورة آنفاً والقاضي بسرورة ان 
حصورة بالدرجة الأولى فقت وبوجوب تكون صلاحيات القساء العسكر  لدى استمرار وجوده م

ممارسة طرق الطعن بالقرارات أمام المحاكم والهيئات القسالية العادية؛ إلّا اننا وفي مرحلةي 
أولى وت فيفاً من وطاة هذا المبدأ نرى ان نجعل مهمة مراقبة القانون بين يد  محكمة التمييز 

لما يمكن ان يتعر  له المدعى عليه في  الجزالية العادية، خاصةً في القسايا الجنالية نرراً 
نتيجتها من إنزال لعقوبة الاعدام به، وبذات الشروط المحددة في قانون أصول المحاكمات 
الجزالية بحيث تصبح قرارات الاتهام الصادر عن الهيئة الاتهامية قابلة للتمييز أمام الغرفة 

                                                           
 www.annahar.comل.مبولممر ص:م أيموهممنشو مااىممو  مم(1 )
لل م ولضكيم ودنفرل  م ويدكر ل مم م وضبكطم ودجكز  مم م كنونم ولضكءم ويدكريمتددحمبتيم7 نم ودكليمم21 )

م.أامحتىمإذ متيذ مذوكمفد مغلرم ودجكز  فيم والوممم م تبومملاز مأالمفدكمفومم
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توافر شرط الاختلاف حول الوص   الجزالية لمحكمة التمييز التي إن لم يصلها المل  لعدم
القانوني للفعل بين الهيئة وقاضي التحقيق، يكون هنا  إمكانية لأن يصلها لدى الطعن 

 بقرارات المحكمة العسكرية الدالمة بهيئتها الجنالية دون حاجة لتوافر شرط الاختلاف.
التي تسمح بتعيين محامين  (4)لا يقتسي إغفال تسليت السوء على ضرورة إلغاء النصوص

عسكريين للمدعى عليه إذ هنالا م سسة واحدة ت عنى بش ون مهنة المحاماة ألا وهي نقابة 
المحامين ولا يقتسي ان نشهد على ولادة محامي للدفا  عن المواطنين، مهما كانو صفتهم، 

المحامون  ان المحاماة هي صوت الحق ورسالة ينهو بهامن غير رحم هذه النقابة، علماً 
فرسان الحق والكلمة الذين يحملون راية العدل في صدقي وأمانةي ووقاري في سبيل درء الرلم 

 والغبن. 
من المفيد ان نشير استطراداً وعلى سبيل المعرفة القانونية إلى انه لا يوجد أ  محامي لم ي طر  

جرم؟ "؛ هذا الس ال الذ  عليه الس ال التقليد  والكلاسيكي التّالي: "كي  ي مكن الدفا  عن م
ي صاغ بإلحا ي أكبر وأعرم عندما يتعلق الأمر بجرمي فاد  وخطير ومن شانه أن ي شكل 
موضوعاً للإستهجان والس ت الإجتماعيين العارطمَين ألا وهو الارهاب الذ  يدخل ضمن 

 اختصاص القساء العسكر  في لبنان كقاعدة عامة. 
في الإستعانة بمحامي، في صورةي دالمة موضوعاً للبحث، ت شكل حقوق الدفا ، خاصةً الحق و 

النقاي والتداول لأنها تتعار  مع النزعات والقوى الدافعة إلى الحكم على الأشياء إستناداً إلى 
مبادئ ال ير والشر والم رس ة في اللّاوعي الإجتماعي الجماعي؛ هذه النزعات التي تكون في 

قيةً وأاهرةً في كل مرة يطال إعتداء فاد  وخطير في صورةي الغالب م ستترة وخفية، ت صبح حقي
خاصة ولاستثنالية كالأعمال الإرهابية قيماً أو مصالح م عتبرة بدورها أساسية وجوهرية في نرر 

                                                           
 ضكءمادكريم نهم"إذ مومم يل م ود اىماالهمماكملكمًأامإذ متيذ مااىمم51ا لمفيم وفلريم لأاوىمم م ودكليمم(1 )

ماكملهم و فكعمانه،مفياىم ئلسم وداكدوم ويدكر وم نم يل موهمماكملكمًم م وضبكطمأام وداكمل م ودشك مإولهممفيم

م ولكنونمأام نم طاعمم منللعم وداكمل متم21 ودكليم موتأمل م و فكعما م ود اىمااله"؛مأمكمم مهذ  يلل مماك ا

 ودشك مإولهكمفل مجكءمفلهكممكم اي:م"م يُه مبكو فكعما م وداكول مأمك م ولضكءم ويدكريمإذ مومم ختك ا مم21 ودكليم

والوممماكملكمًوا فكعمانهممإوىمأح م وداكمل مأامإوىمأح م وضبكطما فُض مم مهؤلاءمم م كنممنهمممجكز ًمفيم 

م.ميداتم وخ مومبذوكمإذ 
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في نتيجة ذلا، ي ست ل  أن دور الم حامي الم ازر للم دّعى عليه في مجال  الم جتمع.
لم  تّ  م دان وم ستغرب من قبل شريحة كبيرة الإرهاب على وجه ال صوص امام القساء ا

 من الناس التي تقودها وتتغلب عليها العاطفة لدى ر ية الكمّ الهالل من السحايا المغدورين.
ن يد شل حركة هذا الداء السرطاني ألا وهو الإرهاب عن طريق علاجات إستثنالية،  ونحن

د والقسوة إزاء الإرهابيين المزعومين، وحتّى  خارجة عن القواعد العامة للقانون وتتسمن التشدة
إنزال عقوبة الإعدام بمن يثبو في صورةي قاطعة ونهالية تورطه في جرالم صناعة الموت، 

لناحية القسوة الم فرطة الم دّية إلى حرمان الم دعى عليه من حقّه في الإستعانة لكننا نتحفأ 
بمحامي للترافع عنه الم عتبر من أبرز حقوق الدفا  التي يفرضها حس العدالة واحترام حقوق 

 الإنسان الم جسدة بدورها للثمرة التي جنتها البشرية بعد كفا ي ومطالبة داما قرون طويلة.
ن إجراء م حاكمة جزالية للأش اص الم دّعى عليهم بالإرهاب إذا ما كانوا محرومين ما النفع مف

من الحق في الدفا  عن أنفسهم والإفصا  عن مكنوناتهم بواسطة م حامي وكيل، لربّما كانوا 
مرلومين وأبرياء من التةهمة الموجهة إليهم؛ وحتّى لو لم يكونوا كذلا فلم حرمانهم من الحق 

عن أنفسهم عبر ممثل قانوني طالما أن العدالة آتية لا محالة بطريقةي أو باخرى؟ في الدفا  
في الواقع، إن محاكمة ه لاء لا ي مكن أن تصبح مصدراً للعدل والحقيقة إلّا بتسليت السوء 
ليس فقت على معاناة وآلام السحية لكن أيساً على تلا التي دفعو بهم إلى الفعل الإرهابي، 

متهم مكاناً للحوار ال صب والبنّاء في صورةي خاصة في إطار احترام حقوق ما يجعل م حاك
الجميع بعيداً عن دالرة وحلقة التدميرات الم تبادلة. هنا  ترهر  في  صورةي  جلية  أهمية دور 
المحامي الذ  ي صبح في هذه المرحلة أساسياً؛  فبين الم سسة القسالية التابعة للدولة والم لطفة 

طاتها، والإرهابيين، سجناء عقيدتهم، ي عتبر المحامي الوسيت السرور  الذ  بدونه لإحدى سل
لا يمكن إرساء العدالة التي بدورها إذا ما تجاوزت وتعالو على جميع المصالح ال اصة، لا 

 تتكش  إلّا عبر م قابلتهم وعرضهم وجهاً لوجه في شكلي حسي وملموس.
الم ساند والم ازر للإرهابي المزعوم في الكش  عن الحقيقة قد ي جيبنا البعو بان المحامي 

يكون عرضةً ل طر الموت ربّما في حال لم تاتط النتيجة مثلًا متلالمة مع مصلحة موكله 
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ليس القاضي الناأر في قسايا الإرهاب عرضةً  الم تهم بالإرهاب؛ لكننا نسال ه لاء: أو
يين لكي ي صدر الحكم لصالحهم خاصةً في للتهديدات والسغوط من قبل المجرمين الإرهاب

حال ضلو  ش صيات رفيعة الشان في هذه الجرالم؟ أمن المعقول أن يمتنع القساة عن 
إحقاق الحق تحو هذه الذريعة وتتوق  عندها الحياة القسالية عند أقل مطبّة وصعوبة 

عنه وم تكلماً  تعترضها؟ يقع على كاهل المحامي إذاً، بصفته م مثلًا للش   الذ  يترافع
م الفكر  المود  بنا إلى الإنفصال عن العاطفة  بإسمه، إنجاز ودفع القاضي الى إنجاز التقدة
الفورية، عن مشاعر الدفا  الذاتي والرغبات بالإنتقام حتّى المشروعة منها من أجل جعل 

 السمالر الم صدرة للحكم تستلهم من قوة ونور القانون.
حق المدّعى عليهم في مجال جميع الجرالم ومن كرسو نين اللبنانية القوا في ال تام نقول أن

المعرفة وال برة في حقل القانون لتمثيلهم والدفا   للجوء إلى أهل العلمضمنها الإرهاب، في ا
عنهم أمام القساء الم تّ  بحسب الشروط الم حدّدة قانوناً، حتّى أنه مبدلياً لا تجر  

لى جانب الم تّهم في هذا الصدد؛ فبالرغم من فداحة جرالم الم حاكمات دون وجود محامي إ
صناعة الموت وشجبنا إياها إلّا أن مقتسيات العدالة لا ت برر إلغاء الحق المذكور في صورةي 
تامّة، ما يعني أنه إذا ما كنا مع زيادة درجة القسوة في هذا المجال إلّا أننا نرفو إنتها  

 .حقوق الدفا  وضربها عر  الحالت
 
ان الحكم الذ  تصدره  لجهة الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدالمة ووق  تنفيذه: -

هذه المحكمة ياتي على أوراقي مطبوعة وجاهزة تتسمن عدداً من الأسئلة تحتا  تعبئتها من 
قبل المحكمة إلى الإجابة على معرمها بكلمة نعم أم لا، وعلى ضوء الإجابات ت ل  

ة حكمية تقسي بالتجريم أو بعدمه؛ هذا بالإضافة إلى ان هيئة المحكمة المحكمة إلى فقر 
العسكرية تنعقد في أيام الجلسات وتستمر في إنعقادها أحياناً حتى منتص  الليل لتنجز كل 

النق  في التعليل أو انتفاله  لكن وحيث أن الملفات الموضوعة على جدول الجلسات امامها.
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ي ديان عموماً إلى نقو الحكم القسالي، فلماذا التساهل والامتنا  عن تطبيق هذه القاعدة 
 في إطار القساء العسكر ؟ 

لوزير الدفا   والتي تجيز  ق.ق.  13موجب المادة المقررة ب، يبقى ان ننبه إلى ان الصلاحية
تقرير وق  تنفيذ كرية العليا وموافقة مجلس الوزراء بعد استطلا  رأ  السلطة العس الوطني

الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية لأسبابي تتعلق بالمصلحة العامة وعندما يكون المحكوم 
تسع استقلال هذه  . إن هذه الصلاحيةذ نص  مدتهاعقوبةي مانعة من الحرية قد نفر عليه ب

يد، هذه الاستقلالية التي أولتها المواثيق المحكمة عن السلطات السياسية على المحا من جد
ق.ق.   41الدولية ال اصة بحقوق الانسان أهمية كبيرة! فسلًا عن خطورة ما أوردته المادة 

 .مباشرةً له التابعين و  من تعيين القساة العسكريين من قبل الوزير المذكور
للإستجواب التمهيد  من بين مكامن ال لل في نرام القساء العسكر  انه لا وجود وأخيراً 

ق.ق.ق. انه "لا  50أمام المحكمة العسكرية الناأرة في القسايا الجنالية إذ جاء في المادة 
بدعوة المتّهم  -4ت طبق لدى القساء العسكر  الأصول المتّبعة في القانون العاد  والمتعلقة: 

من وجه العدالة غير الفار للإستسلام قبل موعد الجلسة )أ  ان أصول محاكمة المتّهم الفار 
اعتبر الرليس وقد بإستجواب المتّهم قبل موعد الجلسة".  -0سارية أمام المحكمة العسكرية(. 

ان الغاية المنشودة من إجراء هذا الإستجواب التمهيد  الش صي تتجسد بتعرةف  العوجي
ز  عن هذه رليس محكمة الجنايات على ش صية المتّهم وأوضاعه العاللية والإجتماعية، ما ين

المعاملة صفة الإستجواب التحقيقي وجعلها مقابلة ش صية مندرجة في إطار م اطبة الإنسان 
للإنسان ولا يمكن من الناحية النفسية ان نتصور إنساناً يبو  بسهولةي عما ي تل  في نفسه من 

سان آخر مشاعري وان يتكلم عن أروفه الحياتية والإجتماعية والعاللية إلّا إذا كان أمام إن
ن ؛ كما ا(4)ي رهر له إستعداداً لتفهم أوضاعه ولإرساء العدالة على أساس الحق والمعرفة

ان الإستجواب التمهيد  يتسمن س ال المتهم عن وضعه .  أ. 010المشتر  أورد في المادة 
الإجتماعي، ما يدل على إهتمامه بإأهار جميع الرروف التي ت من عدالة إجتماعية مبنية 

                                                           
م.474،مصم1197مممنشو  تمنوف ممصطفىم ويوجي:مل اسمفيم ويامم وجنكئي،م وجزءم لأال،م(1)
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الحقيقة المادية وعلى الحقيقة الإنسانية لأن هدف المحاكمات الجزالية ليس فقت التثبةو على 
 من توفر الأدلة في حق المتهم بغية تجريمه بل أيساً إتّ اذ التدابير الصالحة والعادلة بحقه.

 L’épée le cède à laكل ذلا يبرر انترارنا لتجلي المقولة لرجل الدولة الروماني شيشرون "
toge .على أر  الواقع " 

 
 الخاتمة

ان الجنايات الواقعة على أمن الدولة والداخلة عموماً وفي جزءي كبيري منها في دالرة صلاحيات 
 القساء العسكر  اللبناني هي مستثناة من منحة ت فيو العقوبة.

إذا كنا نفهم سبب التشدد مع المحكومين بجنايات على أمن الدولة بحرمانهم من منحة 
ت فيو المذكورة  وهم مدانين بصورة قاطعة لا لبس فيها، لكننا نتساءل عن مدعاة هذا ال

التشدد إزاء المحالين أمام القساء العسكر  بحرمانهم من أبرز حقوق الدفا  لدى مقاضاتهم 
أمامه وهم لا يزالون أبرياء طالما ان قرينة البراءة لا يدحسها سوى الحكم الجزالي المبرم. 

تعديلات على نرام هذا الجهاز القسالي لكي لا نفتح المجال أمام أ  إنسان لنعته لن دخل ال
بالريح السَموم التي تهب على المجتمع فتصب  الجو وما يحويه بلوني قاتمي خبيثي ولنجعل 

 العدالة تتجلى بابهى حللها.
إذا كانو العقوبات القاسية بحسب النرريات الحديثة لعلم الاجرام قد فشلو في القساء على 
الجريمة، فهل ان صرامة إجراءات القساء العسكر  اللبناني سوف تنجح في أداء هذه 

 المهمة؟ ما يفتح الباب واسعاً أمام الس ال التالي: مجتمع بلا جريمة: وهم أم حقيقة؟ 
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 الخامسةالدراسة 

_____________________________________________ 

 حقوق المشاة في التوشراع اللبناني

 وقرارا  حظر التوجو ُّل

 (4)أ. أنطوان سعد كرم

 
لم تعرف القوانين اللبنانية تشريعات خاصة ت عنى بحقوق المشاة وترعى ش ونهم، بل رعو هذه 

من النصوص المتفرقة، فكان منها ما هو واضح وصريح يرعى ش ون المشاة،  اً الحقوق بعس
كما في قانون السير مثلًا، وكان منها ما ي ستدل منه على حق التنقل والإقامة وحدود حريته 

 في القيام بذلا ضمن نطاق القوانين والأنرمة المرعية.
حريات، إلا أنه لم ياتط البتة على ورغم أن الدستور اللبناني تكلم على العديد من الحقوق وال

ذكر حقوق المشاة وحق التجول، بل رسم مبدأ عاماً لكل الحقوق والحريات. فقد نصو الفقرة 
"أر  لبنان أر  واحدة لكل اللبنانيين، فلكل  "ط" من مقدمة الدستور اللبناني على أن:

 القانون...". لبناني الحق في الإقامة على أ  جزء منها والتمتع به في أل سيادة
لا شا أن هذه الفقرة رعو حق اللبنانيين، وحسب، في الإقامة على أ  جزء من أر  لبنان. 
ولانه حتى ولو كان مفهوم "الإقامة" يدل على مكان "السكن"، فإن بالإمكان التوسع بتفسير 
 مفهومه ليشمل مكان العمل أو أ  مكان ي تاره المواطن كمحل إقامة له، لا سيما في ضوء

                                                           
مبكلايتئنكفما(  1)  ماكضرمفيم وديه م ووطنيمولإل  يمماك ا
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المفاهيم التي رسمتها القوانين، وأخ  منها قانون أصول المحاكمات المدنية. هذا وتسي  
المادتان الثامنة والثالثة عشر من الدستور نصوصاً تسمن الحرية الش صية وحرية 

ل؟ وما هي القوانين أو النصوص ال اصة  الإجتما ... ولكن ماذا عن حقوق الأجنبي بالتجوة
 ؟ ومن هي السلطة الصالحة لتنريم حرية التجول والحد منها؟.التي ترعى هذا الحق

 
 أولا : تعريف المشاة في قانون السير:

عررفو الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون السير الجديد مست دم الطريق أو المنتفع أنه: 
وأضافو ، "نوا  المركبات وسالقي الحيواناتوسالقي م تل  أ كالمشاة"كل مستعمل للطريق، 

 "ي عتبر في حكم المشاة: المادة الثالثة من هذا القانون:
ون عربة طفل أو كرسي مريو أو معوق أو أ  عربة أخرى  -4 الأش اص الذين يجرة

 صغيرة من دون محر .
ون دراجة هوالية أو دراجة ذات محر  باليد. -0  الأش اص الذين يجرة
ويمكن لذو  الحاجات ال اصة الذين يحرر است دام الأرصفة بما يعيق سير المشاة.  -1

يتجولون في عربة خاصة تسير بسرعة ال طى أن يسلكوا الأرصفة أو جوانب الطريق، 
 وهم في هذه الحالة ي عتبرون مشاة.

إذا خص  قسم من الطريق لفئة معينة من مست دمي الطريق، تحتم على هذه الفئة أن  -1
 تلتزمه وعلى باقي الفئات أن تتجنبه".

 
 طرقات والساحات العامةاستعمال المشاة لل ثانيا :

 في قانون السير: -أ
رعو المادة الرابعة وما يليها من قانون السير الجديد أصول استعمال المشاة للطرقات 
والساحات العامة، فاوجبو عليهم أن يعتمدوا الأرصفة أو الممرات أو الجسور أو الأنفاق 

م ألا يعبروا المعبرد أو يت طوه، إلا بعد التثبو الم صصة لهم، وفي حال عدم وجودها، عليه
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من إمكانهم القيام بذلا من دون أ  خطر، وفي حال وجودها، تكون أفسلية المرور لهم عند 
 عدم وجود إشارة ضولية أو رجل أمن لتوجيه السير.

 وي سمح للمشاة التجول في أجزاء أخرى من الطريق، شرط ات اذ تدابير الحيطة والحذر وذلا
 عندما يستحيل عليهم سلو  الأماكن الم صصة لهم، أو في حال عدم وجودها.

وعليهم عندما يعبرون المعبرد، است دام الممرات الم صصة لهم في حال وجودها حتى مسافة 
مئة وخمسين متراً، وأن ياخذوا بعين الإعتبار، الر ية والمسافة التي تفصل بينهم وبين المركبة 

 عليهم أن يعبروا المعبرد بزاوية مستقيمة.ومدى سرعتها، كما 
وفي حال وجود إشارات ضولية، على المشاة أن يعبروا المعبرد على ممر المشاة عند إضاءة 
الإشارة الم صصة لهم، وفي حال وجود عنصر من قوى الأمن الداخلي أو الشرطة البلدية 

 ينرم عبور المعبرد، على المشاة أن يتقيدوا بإشارته.
في حال وجود معبرد التقاطع أو مستديرة أو ساحة، فعلى المشاة أن يعبروا على الممر أما 

الم ص  لذلا، وفي حال عدم وجود الممر، عليهم أن يدوروا حول التقاطع أو المستديرة أو 
على المشاة الذين و  الساحة ويعبروا الطرقات المحيطة بها بعبورهم العدد اللازم من الطرقات.

المعبرد أن يعتمدوا الطرف الأيسر من الطريق، باتجاه سيرهم، وعليهم أن ينتحوا  يسيرون على
أقصى الطرف الأقرب إليهم لدى سماعهم تنبيه أ  مركبة أو حيوانات تدنو منهم، كذلا في 
المنعطفات ومفارق الطرقات ور وس المنحدارت ولدى الإقتراب من هذه المواقع، وبصورة 

 ه الر ية غير كافية.عامة في كل محل تكون في
وقد حررت المادة السابعة من القانون على المشاة السير أو التوق  على الجسور وفي 
الأنفاق إلا عند حصول حادث طارئ، كما حررر عليهم است دام الأرصفة أو المعبد بغية 
الصعود إلى المركبات الآلية ضمن مسافة خمسة وعشرين متراً عن المستديرات والتقاطعات 

 والمنعطفات ور وس المرتفعات والإشارات السولية.
أما المادة الثامنة فقد أوجبو على المشاة السالرين في مجموعات منرمة، أن يستعملوا، ليلًا، 
ضوءاً أبيو أو أصفر في الأمام، وضوءاً أحمر من ال ل  يمكن مشاهدتهما بشكل واضح 
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 الطرقات، على الليل في يعملون  الذين أما على بعد مالة وخمسين متراً خلال ر ية صافية.
 المشاة على يحرر كما. الصدم لحوادث تعرضهم لتلافي للنور عاكسة سترات ارتداء فعليهم

 .من القانون  52وفق ما فرضته المادة  الأوتوسترادات استعمال ال اصة الحاجات وأصحاب
المسلحة وعلى مواكب  تجدر الإشارة إلى أن الأحكام المتقدمة لا تطبق على تشكيلات القوى 

المشاة السالرة بشكل منرم أو مواكب الجنازات وعلى رجال القوة العامة أثناء تاديتهم وأالفهم. 
إنما يجب على هذه التشكيلات والمواكب أن تلتزم جانب المعبرد بحيث تتر  الجانب الآخر 

نة من عدة فرق أن تتر  منه حراً قدر الإمكان لمرور مركبة على الأقل، وعليها إذا كانو مكور 
 بين الفرقة والأخرى مجالًا يكفي لتلاقي المركبات.

د ممرات المشاة  22وقد أوجبو الفقرة الثالثة من المادة  من قانون السير الجديد أن ت حدر
ب طوط ذات لون أبيو موازية لمحور المعبرد. وت بين لمست دمي الطريق أن عليهم فسح 

 و الذين لهم أولوية المرور، ومنعو توق  أو وقوف المركبات عليها.المرور للمشاة العابرين أ
 

 ي الشرعة اللبنانية لحقوق المشاةف -ب
عو الشرعة اللبنانية لحقوق المشاة حقوق ه لاء في استعمال الأملا  العامة، فنصو في  وسر

كن البند الرابع على أن للمشاة الحق في مناطق حسرية م صصة لهم، وعلى أكبر قدر مم
من المساحة، وليس فقت مجرد "ساحات م صصة للمشاة" ولكنها متجانسة مع تنريم المدينة 

 الشمولي.
وجاء في البند ال امس أن: "للمشاة الحق في الحركة الكاملة بدون عوالق، والتي يمكن 
 تحقيقها من خلال الإست دام المتكامل لوسالت النقل. وبشكل خاص لهم الحق في التطلع إلى:

م شامل للنقل العام، محابي للبيئة، ومجهز تجهيزاً جيداً ي من حاجات جميع نرا -أ
 المواطنين، بمن فيهم من لديهم إعاقة.

 أرصفة م صصة لتنقل المشاة خالية من جميع العوالق وصالحة لتنقل من لديهم إعاقة. -ب
 تامين ممرات آمنة لعبور المشاة بين جانبي الطرق، خاصة السريعة منها. - 
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 مرافق للدراجات في جميع المناطق المدنية.تامين  -د
مساحات لوقوف السيارات والمركبات الآلية، في مواقع لا ت ثر على حركة المشاة ولا  -ه

 تسع  قدرتهم على التمتع بالمناطق المميزة معمارياً.
 

 :المشاة وضبط مخالفاتهم ثالثا : حماية
 السير قانون  فر  وحريتهم، حقوقهم واحترام الطرقات على تنقلهم أثناء المشاة حماية بهدف
 :أهمها موجبات، عدة التزام والدراجات والمركبات السالقين من الغير على
 والمعوقين المشاة بمرور ليسمح يتوق  أن أو سرعته ي ف  أن المركبة سالق على -4

 (.45 المادة)
 لدى خاص وبنو  ذلا، إلى الرروف دعو كلما مركبته سرعة ي ف  أن السالق على -0

 من الاقتراب وعند تجاوزها، لدى أو المشاة من عسكرية أو مدنية مجموعة مع التلاقي
 (.01المادة )بالمشاة ال اصة الممرات

 سالقي إزعا  لتجنب اليسار إلى الكافي بالقدر الانحراف التجاوز، خلال السالق على -1
 عن الجانبية المسافة تقل لا أن يجب الحالات، كل وفي. تجاوزها يجر   التي المركبات

 (.02المادة )المشاة أو عن دراجة آلية أو هوالية أو حيوانات عن سنتمتراً / 25/
 (.01المادة )المشاة معابر من الإقتراب عند المركبات تجاوز يحرر -1
 المشاة، ممرات وفي الوقوف، ممنو  بلافتة إليها المشار الأماكن في الوقوف يحرر -5

 وطوارئ  والمدارس والمعابد العامة والحدالق المرالب سيما لا والم ار  والمداخل
ة الأرصفة وعلى المستشفيات  (.10المادة )المشاة لسير المعدر

 الإشارات عند المشاة بعبور ال اصة المتقطعة ال طوط على والتوق  الوقوف يحرر -3
 (.11المادة )السولية

 للمشاة الم صصة المسالا أو الأرصفة على الآلية الدراجات ولايقاف است دام يحرر -2
 (.004المادة )الطريق مست دمي من الأخرى  وللفئات
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 السلطات موافقة شرط للمشاة الم صصة الأمكنة في تسير أن الهوالية للدراجات يجوز -0
 السير الهوالية الدراجة سالق وعلى ال صوص، بهذا يصدر قرار على بناءً  الم تصة
 (.125المادة )للمشاة إزعاجاً  يسبب لا وأن ال طى بسرعة

 الم صصة والممرات الأرصفة على تسير أن العجلتين، ذات الهوالية للدراجات يجوز -1
 هذه وفي. الصيانة قيد تكون  والتي الماهولة المناطق خار  المعبدة الطرقات في للمشاة
 حين ال طى وبسرعة المنازل قرب معتدلاً  سيراً  يسيروا أن السالقين، على يجب الحال
 (.123المادة )بمشاة التقالهم

 
م قانون السير الإشاراتوقد   خاصة ولاشارات بالمركبات خاصة إشارات إلى السولية قسر

 ذات المشاة بسير ال اصة السولية الإشارات تكون ، بحيث (22و  30المادتان ) بالمشاة
 :يلي ما وتعني وأخسر، أحمر لونين
 .للمعبد المشاة عبور ممنو  يعني الأحمر السوء -4
 مع للمشاة الم ص  الممر في المعبد بعبور السما  يعني الأخسر السوء -0

 السير أو التوق  على دالة رموز الأضواء هذه يصاحب أن على الحذر، توخي
 .للمشاة

الفقرة  فسلًا عن حماية المشاة، وفق ما ن  عليه قانون السير، فقد عاقب المشر  بمقتسى
من سدم الطريق العامة دون دا ي ولا  كلّ  العقوبات اللبنانيقانون من  252الثانية من المادة 

إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أ  شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يسيقها. هذا 
فسلًا عن عقوبات أخرى أوجبها القانون تهدف إلى حماية الطرقات العامة وسلامتها، ومن 

 ة الإستعمال.ليها اياً كانو طريقوراء ذلا حماية مستعم
 في وفصلها بالمشاة، خاصة عقوبات ن  على السير تجدر الإشارة أخيراً إلى أن قانون 

 غرامة عليها يترتب والتي محسر، بها ينرم التي الم الفات من واعتبرها منه، 121 المادة
 .لبنانية ليرة أل  وماية أل  خمسين بين تراو  نقدية
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 رابعا : حظر التجول

 ونماذجه في التاريخ:تعريفه  -أ
 زمني مدى ضمن استثنالية لرروف بلد أو ما منطقة سلو  في الناس حركة حرر يعني
 التجوال حرر ي فر . الفجر بعد إلى المغرب بعد من التجوال حرر مثلاً  ي فر  كان معين،
التي  التونسية الانتفاضة حصل في تونس إبان كما لدوا  أمنية تقدرها الحكومة قبل من

 للقوات الأعلى القالد لدن من ت فر  قد أو ،علي بن العابدين زين التونسي أطاحو بالرليس
 في مبار  حسني المصر   الرليس فعل، مثلًا، كما لبلادل العسكر   الحاكم أو المسلحة
 .به أطاحو التي يناير 05 ثورة خسم

 هيبة إعادة أجل من الميداني الموق  التهاب عند التجوال حرر فر  إلى السلطات وقد تلجا
 حالة بإعلان عادة التجوال حرر ويقترن . أنفاسها بالتقاط الأمن لقوى  والسما  النرام

 .العرفية كامالأح ولاطلاق الطوارئ 
 من أول ،معاوية بن يزيد الأمو   فةال لي عهد في العراق والي ،أبيه بن زيادي عَد  تاري ياً،
 كل بقتل وهدد البصرة في الطوارئ  حالة أعلن حيث ،الإسلامي التاريخ في تجول حرر فر 
ل من : السلطة مقاليد توليه لدى البتراء خطبته في قال حيث. التجول حرر خرق  نفسه له ت سوطّ
 نتيجة أش اص ثلاثة بإعدام بعدها أبيه بن زياد قام وقد". دمه سفكو إلا بمدل  أوتي لا"

 بحرر تسمع ألم فسالوه. الطريق في سالراً  وجدوه إعرابياً  كان أحدهم. التجوال لحرر خرقهم
 فجرى  منه شردت عنزته وأن ذلا عن شيئاً  يسمع ولم البدو من إنه قاللاً  فاجاب التجوال؟
 ليكون  عنقه بسرب أمر ولكنه ذلا، في أصدقا أبيه بن زياد له فقال. عنها يبحث وراءها
 .لغيره عبرة

وفي تاريخ لبنان الحديث صدر العديد من المراسيم التي أعلنو حالة الطوارئ لرروف وأسباب 
لل طر. وقد أعطو المادة الرابعة من قانون  أمنية عررضو أمن الدولة الداخلي وال ارجي

الحق لقالد هذا  43/1/4100تاريخ  420الدفا  الوطني الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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الجيش بعد صدور مرسوم مت ذ في مجلس الوزراء، عندما تتعر  الدولة في منطقة أو عدة 
العاشرة من المادة الرابعة من مناطق لأعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها. كما نصو الفقرة 

المتعلق بإعلان حالة الطوارئ على جواز منع  5/0/4132تاريخ  50المرسوم الإشتراعي رقم 
ل الأش اص والسيارات في الأماكن وفي الأوقات التي تحدد بموجب قرار، وتحال  تجوة

 م الفات هذه المادة إلى المحاكم العسكرية.
 

 جول:سلطة البلدية في تنظيم الت -ب
من قانون البلديات على أن يتولى رليس السلطة التنفيذية في  21من المادة  02نصو الفقرة 

كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في  :...البلدية على سبيل التعداد لا الحصر
 ...الشوارع والساحات والطرق العمومية

سعة التي نصو عليها فقرات المادة وترتبت صلاحية رليس السلطة التنفيذية هذه بسلطاته الوا
المذكورة، ومنها سلطته بإصدار الأوامر بات اذ التدابير المحلية في المسالل الموكولة إلى  21

المحافرة على الراحة والسلامة في عنايته وسلطته بموجب القوانين والأنرمة، وكذلا بسلطته 
لقوانين والأنرمة لدوالر الأمن والصحة العامة بشرط ألا يتعر  للصلاحيات التي تمنحها ا

في الدولة. كما ترتبت بسلطته تولي ش ون الأمن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة 
السابطة العدلية، وله أن يطلب م ازرة قوى الأمن الداخلي عند وقو  أ  جرم أو احتمال 

ر التحقيقات اللازمة.  حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وأن ي باشط
عليه، فإنه من حيث المبدأ العام، إن مسالة الأمن داخل النطاق البلد  هي من صلاحية و 

رليس السلطة التنفيذية في البلدية، بشرط ألا يتعر  للصلاحيات التي تمنحها القوانين 
والأنرمة لدوالر الأمن في الدولة. ولان أ  قرار يت ذه بهذا الصدد ي عتبر، مبدلياً، من قبيل 

لتنريمية التي ت سع لشكليات جوهرية، منها على الأخ  موجب الإستشارة القرارات ا
المسبقة لمجلس شورى الدولة في مشرو  النرام المقتر  ومصادقة وزير الداخلية والبلديات 

 الصادر م الفاً  عليه، بحيث يترتب على إغفال إحدى هذه الشروط اعتبار القرار التنريمي
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 للإبطال ثم التنفيذ، ولوق  الدولة، شورى  مجلس أمام للطعن رطّضهويع العام، وللإنترام للقانون 
 .البلدية على تترتب قد تعويسات من ذلا يستتبع قد ما مع السلطة، حد لتجاوز

 
 لكن لماذا هذه الشكليات الجوهرية؟

من قانون البلديات: تكون للأنرمة التي يصدرها المجلس البلد  في  10نصو المادة 
من  23وتن  المادة  ضمن اختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلد . المسالل الداخلة

القانون: لرليس السلطة التنفيذية أن يصدر أنرمة بلدية في المسالل الداخلة ضمن 
صفة الإلزام التي هي لشرالع الدولة  اختصاصه، ويكون لهذه الأنرمة ضمن النطاق البلد 

 وأنرمتها.
التي تحدد الصلاحيات التقريرية للمجلس البلد ، وتلا التي  المواد مسمون  في نررنا ما فإذا

 ن  خلال تحدد الصلاحيات التقريرية والإجرالية لرليس السلطة التنفيذية في البلدية من
. المشر  ت وف وأسباب الإستشارة، أهمية مدى لعرفنا البلديات قانون  من 23و  10 المادتين

 ضمن الداخلة المسالل في بلدية أنرمة إصدار في الحق ورليسها البلدية تعطى أن ذلا
 الدولة لشرالع هي التي الإلزام صفة البلد  النطاق ضمن لها يصبح بحيث اختصاصها
 الإدارية الأنرمة خال  من 222 المادة في ليعاقب العام العقوبات قانون  ياتي ثم وأنرمتها،

 أل  ستماية إلى مئة من وبالغرامة أشهر ثلاثة حتى بالحبس للقانون  وفقاً  الصادرة البلدية أو
حيث تغدو البلدية بسلطتيها  .وال طورة الأهمية غاية في أمر العقوبتين، هاتين بإحدى أو ليرة

التقريرية والتنفيذية مساعدة للسلطة التشريعية في سن الأنرمة وفر  تطبيقها مع مراعاة 
 واحترام سلم مصادر الشرعية.

 
 حظر التجولارات البلدية بمنع أو قر  -ج

إن ما نراه اليوم من كثافة للإعلانات الصادرة عن البلديات المنتشرة ضمن النطاق البلد  
والتي تدعو إلى الإلتزام بالقرارات التي تحرر على النازحين السوريين، وأخرى تحرر على 
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الأجانب من دون تحديد لجنسياتهم، التجول في النطاق البلد  ضمن أوقات معينة محددة 
لباً من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحاً، ربما هي تدابير فرضتها أروف قاهرة غا

تمثلو بالعدد الهالل المتدفق من النازحين من دون ضوابت قانونية، ما حمل البلديات، وتحو 
ستار سكوت سلطة الرقابة الإدارية التام حيال هذا الأمر أو بتساهل منها، إلى فر  هذه 

 تداركاً لكل الإحتمالات السلبية التي قد تنجم عن مثل هذه التجمعات العشوالية. التدابير
ولكن، تبقى هذه القرارات أو التدابير، تحو مجهر القانون والنرام، قرارات م الفة للقانون، لا 
سيما وأنه لا ن  يجيز للبلدية صلاحية ات اذ مثل هذه القرارات بالنرر ل طورتها ودقتها 

فاهيم التجول وحرية التنقل والحرية الش صية، هذا ولان مثل هذه القرارات قد يطال وضربها لم
بعسها فئة معينة من الناس من دون غيرهم من الأجانب. خاصة وأن الن  في قانون 
البلديات قد تكلم على "تامين السير وتسهيل التجول في الشوار  والساحات والطرق 

ر التجول، وهو الأمر الذ  يحتا  إلى ن  خاص العمومية...". وليس على منع أو حر
صريح، لما له من مساس بالحرية الش صية المصونة بالدستور وبالشرالع الدولية والقوانين 

 الداخلية.
فسلًا عن ذلا، نسي  أنه لا يمكن للبلدية أن توق  الناز  أو الأجنبي أو تنرم محسر  

ته، باعتبار أن قراراتها هذه، هي من دون ضبت بحقه بسبب خرقه قرار منع التجول الذ  حرر 
شا، لا ترقى إلى مستوى القرارات التنريمية الصادرة وفق الأصول. كما ليس للقاضي أن 

عقوبات التي تجرم وتعاقب من خال  الأنرمة الإدارية والبلدية  222يطبق ن  المادة 
ي بإبطال التعقبات في حق الصادرة وفقاً للقانون، ولذلا فإن القرارات القسالية يجب أن تقس

الم ال  لقرار منع التجول الصادر عن البلدية، وذلا لعدم قانونية هذا القرار، -المدعى عليه
 وتطلق سراحه فوراً إذا كان موقوفاً، هذا ما لم ينطبق على فعله وص  جرمي آخر.

ملا  كما يجب على القاضي إعلان عدم شرعية قرارات فر  الترخي  المسبق لاستعمال الأ
العامة استعمالًا جماعياً أو حتى فردياً. فإذا فر  رليس البلدية على الأش اص غير المقيمين 
في النطاق البلد  )مواطنون أو أجانب(، والراغبين في ممارسة رياضة بدنية معينة كالسير 
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على الطرقات الجبلية الوعرة مثلًا، الحسور إلى مبنى البلدية ولاعطاء أسمالهم وشهرتهم 
واست دام دليل متى شاء ذلا رليس البلدية، أو فر  شروطاً أخرى لا ترتبت بتحقيق مصلحة 
عامة، أو لا تهدف للمحافرة على النرام العام، فإن قراره بهذا الشان يكون غير شرعي، 

أيار 41)شورى الدولة/فرنسا في . ومستوجباً الإبطال، لأنه يشكل انتهاكاً للحرية الش صية
تعليق  1، ص 1، 4100، داللوز سنة 510، مجموعة، ص carrier ، كارييه4102

 شوفالييه(.
وينسحب هذا المبدأ، أيساً، على فر  الترخي  المسبق لسير الدراجات النارية أو الهوالية 
أو بعو المركبات داخل النطاق البلد ، أو فر  الترخي  المسبق لتجول الأش اص من 

أن يكون هنا  قانون أو تنريم خاص لهذا الأمر صادر غير الجنسيات اللبنانية، من دون 
وفق الأصول وعن المرجع الصالح يحدد السير والتجول ضمن أوقات أو أماكن معينة، 

 ويهدف إلى المحافرة على النرام والأمن والسكينة.
تجدر الإشارة أخيراً إلى أن قرارات البلدية المتعلقة بحرر التجول، فسلًا عن أنها م الفة 

قانون وفق ما تقدم، فإنها أيساً م الفة لمبدأ الحرية الش صية وللشرعة اللبنانية لحقوق لل
المشاة التي لا تمييز فيها حول جنسية ه لاء المشاة، بل إنها أوصو بحقهم "في العيش في 
بيئة صحية، وحرية التمتع بمرافق المساحات العامة تحو أوضا  ت من حسن حالهم وراحتهم 

المادية والنفسية، وأن يكون لهم حق العيش في مراكز مدنية أو قروية موالمة من النواحي 
لاحتياجات الإنسان، وليس لاحتياجات المركبات الآلية، وأن تتوفر المرافق ضمن مسافات 

 المشي أو الدراجات،... فيكون لهم الحق في الحركة الكاملة بدون عوالق...".
 
 
 
 



 246   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 247   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 حقوق الإنسان  في دراسا :ثالثالقسم ال

 حقوق الإنسان في المواثيق الدولية  -د. حسين عبيد 
 تصني  النزاعات المسلحة في القانون الدولي الانساني بين   د. أحمد اشراقية

 كفاية الن  والحاجة إلى التعديل
 عمل الأطفال في السياسات الإجتماعية في لبنان  -د. منى الباشا 
 Leila Nicolas - Dignity For All: A Universal Concept with Relative 

Meaningم

م

 

 



 248   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 249   
 

 

 

 

 

 ولىالدراسة الأ

______________________________________________  

 حقوق الإنسان في المواثيق الدولية 

 بين الالزام والالتوزام
 د. حسين عبيد)1(

بحقوق الإنسان بدايةً على عدد من الحالات المحدودة، اقتصر اهتمام المجتمع الدولي 
بمعنى أنها كانو بداية  كمكافحة الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان والإتجار بالرقيق.

متواضعة، ومن ثم تدر  الامر بعد ذلا إلى إقرار التدخل لأهداف إنسانية في بعو الحالات، 
 .(0)لأقاليم المستعمرةولالى حماية الأقليات وبعو حقوق الإنسان في ا

( فلم يتسمن نصوصا دولية خاصة بحماية حقوق 4111-4102أما عهد عصبة الأمم )
الإنسان، باستثناء ما جاء فيه من التزام أعساء العصبة بان يعاملوا بصورة عادلة الشعوب 

يات، التي تقطن الأقاليم ال اضعة لإداراتهم، سواء حماية أو انتداب وكذلا حماية حقوق الأقل

                                                           
  وجكميوم وابنكنلومم-م  رم الوم والومما وياو م ودلكيلوما  ل   وم/م وفرعم لأالم(مم1)
(م1991(ما تفك لومبرا د م)1995مثكلمااىم وجهولم و اولومولاهتدك مبالومم  ندكنم تفك لومبرول م)م(2 )

(م1114(موتار مم لاتجك مبكور لق،ما تفك لومبك  سم)1114وتار مم  تجك مبكور لق،ما تفك لومبك  سم)

 وتار مم  تجك مبكور لقم لأبلض.م
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إضافة إلى اهتمام مكتب العمل الدولي، بموضو  توفير الأجر للعامل ورعاية ش ونه وتحسين 
 .(4)أحواله والذ  أصبح فيما بعد منرمة العمل الدولية

 .(0)أ  أن اهتمام عصبة الأمم في حقوق هذه الفئات كان جزلياً ومحدود النطاق والفاعلية
العصبة منذ نشاته، مما أدى إلى قيام الحرب العالمية إضافة إلى عيوب كثيرة لازمو عهد 

( التي اكتوى بنارها العالم باسره.  حيث فشلو عصبة الأمم في منع 4115-4111الثانية )
 قيام الحرب بين الدول وتسوية منازعاتهم بالطرق السلمية والتعاون الدولي.

م حرب ولابادة والإعدام الجماعي ان ما خلفته الحرب العالمية الثانية من ويلات وتدمير وجرال
للأسرى والمدنيين وارتكاب العديد من الدول جرالم ضد الإنسانية واستمرار هذه الانتهاكات 
وتواصلها هي التي جعلو قسية حقوق الإنسان، قسية في غاية الأهمية لدى أعساء 

النرم الفاشية التي  الجماعة الدولية، والتي نت  عنها اقتنا  آباء التنريم الدولي المعاصر بان
تنكرت لحقوق الإنسان في فترة ما بين الحربين، كانو هي المس ولة عن اندلا  الحرب 
العالمية الثانية، وبان تعزيز احترام هذه الحقوق وتامين السمانات لحمايتها ومعاقبة من 

ي مجال يعتد  عليها، كفيل بإشاعة السلام في أرجاء العالم، والتي كانو نقطة تحول هامة ف
 .(1)حقوق الإنسان
خ قناعة مفادها وجود نو  من التلازم بين احترام حقوق الإنسان وحماية الأمن وهذا ما رسّ 

والسلام الدوليين، حيث تبلورت حقوق الإنسان بشكل واضح مما سمح بتبني نصوصاً واضحة 
ل، كالحق في إذ أصبح ينرر إليها من منرور واسع شام موجهة إلى الأسرة الدولية بكاملها،

 التقدم والرقي والعيش في سلام.
وبذلا انتقل الاهتمام في موضوعات حقوق الإنسان من المجال الوطني إلى المجال الدولي، 
إلا أن التطور الكبير في هذا المجال بدأ مع قيام منرمة الأمم المتحدة، التي تمو الموافقة 

                                                           
 .51،مص2111،م3 كته،مل  م وثلكفوموانشرما وتوز  ،مادكن،مطاايمم و بكسماآخران،محلومم  ندكنماحرم(1 )
 .م343،مص2114،م9ماد م ودجذاب،م وتنظلمم و اوي،ممنشو  تم واابيم والو لو،موبنكن،مطم(2 )
 .344ماد م ودجذاب،م وتنظلمم و اوي،م ودرج م ودكبق،مصم(3 )
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، والذ  يعد أول وثيقة (4) 115نيسان  05على ميثاقها في م تمر سان فرنسيسكو المنعقد في 
دولية اعترفو بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية باعتباره أحد مبادئ القانون الدولي، وعند 
إعداد مسودته عارضو الدول الكبرى على الاقترا  الذ  كان يقسي بوضع تعريف دقيق 

بالميثاق، ولكن  ومحدد لحقوق الإنسان المشار إليها في بعو نصوصه عبر وثيقة ملحقة
الرأ  الغالب في م تمر سان فرانسيسكو ذهب إلى الاكتفاء بالإشارة إلى وجود احترام حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية دون الحاجة إلى وثيقة مستقلة، وتر  الأمر إلى الجمعية العامة 

الن  عليها  للأمم المتحدة لتتولى ذلا فيما بعد. ولكن رغم ذلا فقد أولتها عناية خاصة في
في مواضع متعددة، واهتمو بتطوير قواعدها اهتماماً كبيراً من خلال العديد من الإعلانات 
عن الم تمرات الدولية ال اصة بحقوق الإنسان التي أصدرتها والتي دعو فيها جميع دول 
العالم إلى تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على إرساء العديد من المبادئ العامة من 
خلال المعاهدات الدولية التي عقدت على الصعيد العالمي وتسمنو للعديد من هذه المبادئ، 

 نرراً للترابت الوثيق بين حماية حقوق الإنسان وحفأ السلم والأمن الدوليين.
وهكذا فإن الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان قد تبلور بشكل واضح في أعقاب انتهاء الحرب 

قيام منرمة الأمم المتحدة، وقد أضحى يمثل إحدى السمات الأساسية العالمية الثانية ومع 
 . والمميزة للنرام الدولي المعاصر

سنقوم ببيان  ،الأمم المتحدة بشكل أكثر تفصيلاً وبهدف دراسة حقوق الإنسان في ميثاق 
وتوضيح مكانة هذه الحقوق في نصوص الميثاق وأهم الأجهزة التابعة لها ،والتي تشكل حقوق 
الإنسان جزءاً كبيراً من اختصاصاتها، ومن ثم التطرق إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، 

 وتبيان قوة هذه المواثيق بين الالزام والالتزام بها . 
 

 ان في ميثاق الأمم المتحدةحقوق الإنس: المبحث الأول

                                                           
 .52اايم و بكسماآخران،محلومم  ندكنماحر كته،ممرج ميكبق،مصم(1 )
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يمثل ميثاق الأمم المتحدة نقطة تحول في مجال الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته، إذ حرص 
رياته وتهتم بها اهتماماً صريحة تصون للإنسان حقوقه وح واضعوه على تسمينه نصوصاً 

دقة  ، وهي سمات تميز بها عن عهد عصب الامم. وكانو صياغة هذه الحقوق أكثردقيقاً 
ووضوحاً وتحديداً من الإعلانات الوطنية التي اقتصرت على ذكر بعو مراهر الحقوق 
والتاكيد على بعسها ولاغفال بعسها الآخر. كما ان تناول الميثاق لتلا الحقوق كان أكثر 

 .(4)تناسقا ،وأهر من خلاله الفرد أكثر أهمية في مجال العلاقات الدولية والقانون الدولي
، والتي اقرت طراف في تاريخ العلاقات الدوليةالميثاق أول معاهدة متعددة الأ وبذلا اعتبر

مبدأ احترام الحقوق والحريات، وجعلته هدفاً من الأهداف الأربعة الأساسية التي تسعى 
وبذلا يعد ميثاق الامم المتحدة، الوثيقة الدولية الأولى ذات  .(0)المنرمة الدولية لإنجازها

 .(1)و شبه العالمي الذ  تسمن الن  على مبدأ حقوق الإنسانالطابع العالمي أ
فميثاق الأمم المتحدة هو معاهدة جماعية توافقو فيها إرادة أعساء المجتمع الدولي، بهدف 
تحديد قواعد القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول، وتقر السلام والعدل، وتدفع نحو 

اق من المعاهدات الشارعة التي تفر  على الأطراف الرقي الاجتماعي للشعوب ، فالميث
المتعاقدة الالتزام بهذه القواعد وتفر  سيادتها على قواعد القانون الوطني بما في ذلا 

 الدستور. 
وقد أعرب عدد كبير من الفقهاء المعاصرين، عن إيمانهم بان المجتمع الدولي بتوقيعه 

بان حقوق الإنسان لم تعد مسالة وطنية داخلية،  وتصديقه على ميثاق الأمم المتحدة، قد أقرر 
ل الفرد  بل إنها أصبحو من مسالل القانون الدولي، وافترضوا بناءً على ذلا أن الميثاق قد خور

 .(1)بعو الحقوق الدولية المباشرة

                                                           
 .115،مص2111م،2فلص مشطنكاي،محلومم  ندكنما ولكنونم و اويم  ندكني،مل  م واكم مم لأ لن،مطم(1 )
موبنكن،مطم(2 ) مفيمظ م ويوودو،ممنشو  تم واابيم والو لو، ،م1ملاولمب مغربي،ممدتلب ممنظدوم لأممم ودتا ي

 .31،مص2119
 .52يكبق،مصاايم و بكسماآخران،محلومم  ندكنماحر كته،ممرج مم(3 )

(4) Jessup, (P.C): A Modern Law of Nation : an introduction (The MacMillan 

Company, New York, 1958), p. 41.  
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ويعتبر الميثاق اللبنة الأساسية الأولى التي كان لها فسل كبير بالإسهام في بلورة فرو  
العام مبدأ احترام حقوق  على قواعد القانون الدولي وأدخل، (4) الدولي لحقوق الإنسان القانون 
 .  (0)وفر  على الدول الالتزامات المقابلة لهذه الحقوق والحريات الإنسان

 
 مكانة حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة: المطلب الأول

المتحدة التي تشير إلى حقوق الانسان ثمة العديد من النصوص التي وردت في ميثاق الامم 
 بم تل  مجالاتها وانواعها، والتي حثو على تطويرها وتعزيزها عبر آليات ووسالل محددة.

 : نصوص حقوق الانسان في ميثاق الأمم المتحدة ولا  أ
، إذ جاء في ديباجته ،دى عشرة مادةيتال  الميثاق من تسعة عشر فصلًا تتسمن مالة ولاح 

الأمم المتحدة لإيمانها بحقوق الإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء تاكيد شعوب 
والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية. كما نصو على هدف الدفع بالرقي الاجتماعي 
قدماً، ورفع مستوى الحياة في جو فسيح من الحرية، ولان ما جاء في الديباجة من مقاصد 

، قد عكس رأياً عالمياً معاصراً، وأن الوأيفة الأولى للأمم المتحدة وأغرا  الأمم المتحدة 
تتمثل في حفأ السلم والأمن الدوليين. وقد بات راس اً اليوم الاعتقاد بان الاحترام العام لحقوق 

وقد  الإنسان ولحرياته الأساسية شرط لحفأ السلم والأمن الدوليين، بل ولاحترام القانون عموماً.
ة الأولى من الميثاق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة وجعلو من بين هذه الأهداف حددت الماد

في فقرتها الثالثة: "تحقيق التعاون الدولي على حل المسالل الدولية ذات الصبغة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس 

 ون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين،  ولا تفريق بين الرجال والنساء".جميعاً ، د
على "أنه لا يجوز للأمم المتحدة أن تسع أية قيود على أهلية الرجال  (0ونصو المادة )

وأشارت  ة وأيفة وبمقتسى شروط المساواة".والنساء للمشاركة في أجهزتها الفرعية في أي
ى هذه الحقوق وهي تبين وأال  الجمعية العامة للأمم المتحدة، ( من الميثاق إل41المادة )

                                                           
م.113صم1114،م1 وكو تمطييكلم وصبكح،محلومم  ندكنمفيم ويكومم وديك ر،مل  مييكلم وصبكحمم(1 )

)2(Tunkin, (G.I): Theory of International Law, London, Allan and Unwin, 1974 p79.                                                                                                                  
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في الفقرة )ب( بالقول: إلى أن الجمعية العامة تنشئ دراسات، وتشير بتوصيات لمقاصد 
عديدة منها: "الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز 

 تفريق بين الرجال والنساء".بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا 
خص  الميثاق الفصل التاسع منه للتعاون الدولي والاقتصاد  والاجتماعي، حيث أشارت و 

منه على أنه : "رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية السروريين لقيام علاقات  55المادة 
ة في الحقوق بين سليمة وودية بين الأمم م سسة على احترام المبدأ الذ  يقسي بالتسوي

الشعوب، وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على: "..... أن يشيع في 
العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تميز بسبب الجنس أو اللغة أو 

 .اعاة تلا الحقوق والحريات فعلًا"الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومر 
على أن "يتعهد جميع  53وبهدف إعطاء الن  أعلاه قيمة قانونية أكبر، فقد نصو المادة 

الأعساء )في الأمم المتحدة( بان يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل 
بالتعاون مع الهيئة لإدرا  المقاصد المنصوص عليها في المادة ال امسة وال مسين"، وهذا 

د التشريعي لالتزام الدول بالتعاون مع الأمم المتحدة بصدد الحماية الدولية الن  يعد المستن
 لحقوق الإنسان، وهو من أهم النصوص التي وردت في الميثاق.

ال اصة بوأال  وسلطات المجلس الاقتصاد  والاجتماعي في الفقرة  30نصو المادة و 
ن والحريات احترام حقوق الإنساالثانية منه: ".... وله أن يقدم توصيات فيما ي ت  بإشاعة 

نصو على أنه: "ينشئ المجلس الاقتصاد  والاجتماعي  30وفي المادة ، الأساسية ومراعاتها"
لجاناً للش ون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلا من اللجان 

 التي قد يحتا  إليها لتادية وأالفه".
( في 23نصو المادة ) ،المتحدة المبينة في المادة الأولى من الميثاق واتساقاً مع مقاصد الأمم

الفقرتين ) ، د( على أن من بين أهداف نرام الوصاية الدولي:"العمل على ترقية أهالي 
الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتما  والاقتصاد والتعليم، ولاطراد تقدمها 

قلال، وكذلا التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات نحو الحكم الذاتي أو الاست
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الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال 
 والنساء...".

وبهدف ترجمة ونقل هذه النصوص من الواقع النرر  إلى الواقع التطبيقي والفعلي، فقد ركزت 
لّ اهتمامها با ت اذ زمام المبادرة لصياغة العديد من الإعلانات والمواثيق أو الأمم المتحدة ج 

الاتفاقات الدولية ال اصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية سواء في مجملها أو من خلال 
التركيز على طوال  محددة منها، هذا من جهة ومن جهة أخرى، الاهتمام بإنشاء آليات أو 

ة الاحترام الدولي لهذه الحقوق والعمل على ترقيتها أجهزة خاصة مهمتها الإشراف على كفال
 . (4)وتطويرها وتوسيع نطاق القبول بها في م تل  دول العالم

وللإشراف على تطبيق هذه النصوص، تم اعتماد النرام الاختيار  أو غير الإلزامي، وذلا 
النرام تمثل بآلية تقديم تحسباً ومراعاةً لجانب سيادة الدول. وكما جاء في الميثاق ، فإن هذا 

التقارير والدراسات التي يمكن أن تطلبها الجمعية العامة أو المجلس الاقتصاد  والاجتماعي 
حول حقوق الإنسان عموماً أو حول البعو من هذه الحقوق. إذاً فإنه نرام اختيار  قد ي د  

 عموماً إلى توجيه ملاحرات ضمن توصيات غير إلزامية.
 

 القانونية لنصوص الميثاق : القيمةثانيا  
( صراحة إلى أن الدول الأعساء تتعهد بمقتساه القيام بما يجب عليهم 53أشارت المادة )

عمله من أجل التعاون مع المنرمة لتحقيق مقاصدها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن الفقه 
 صوص، ونتيجة اختل  بشان حدود القيم الإلزامية لمجمل نصوص الميثاق الواردة بهذا ال

 لذلا تعددت الاتجاهات بهذا ال صوص كما يلي:
ته يرى أنصار هذا الاتجاه أن النصوص ذات الصلة بحقوق الإنسان وحريا الاتجاه الأول، .4

، لا تفر  التزامات قانونية محددة على الدول الأعساء الأساسية التي تسمنها الميثاق
أهداف هذه المنرمة الدولية، بحيث  في المنرمة، وأنها جاءت فقت لكي تشر  أو توضح

                                                           
 .119ييكلم وصبكح،ممرج ميكبق،مصم(1 )
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تساعد العبارات التي تسمنتها على تفسير الالتزامات التي تتعهد بها الدول الأطراف في 
الميثاق دون أن تكون في حد ذاتها مصدر التزام، وأنها تعدد وأالفها في هذا الشان ليس 

أو أخلاقية باعتبارها إلا. وبالتالي فإن هذه النصوص، لا تعدو أن تكون ذات قيمة أدبية 
 قد وردت ضمن اتفاق دولي منشئ لأعلى منرمة دولية نشات بعد الحرب العالمية الثانية.

ى تاييد الاتجاه الأول ، باعتبار أن الميثاق لم ل، ذهب أنصار هذا الاتجاه إالاتجاه الثاني .0
دة صلاحية يحدد حقوق الإنسان التي أوجب حمايتها، كما أن الميثاق لم يعت الأمم المتح

التدخل لسمان هذه الحقوق في حالة انتهاكها أو ال رو  عليها، إلا إذا هددت المشكلة 
السلم والأمن الدوليين، وأخيراً فإن الميثاق لم ينرم وسالل حماية حقوق الإنسان، ولم يجز 

 للأفراد أو للجماعات أن يترلموا من أ  مساس بحقوقهم.
التي أوردها الميثاق بشان حقوق الإنسان، ولان كانو  ، يقول بان النصوصالاتجاه الثالث .1

لا تنطو  على قيمة قانونية إلزامية، إلا أنه ياخذ قوته باعتباره أحد المبادئ العامة التي 
ت بنى عليها سياسة المنرمة الدولية، شانها في ذلا شان غيرها من قواعد القانون الدولي. 

المهمة لتمكين هذه المنرمة من تحقيق  ولان هذه القوة هي التي تمثل أحد المداخل
 مقاصدها التي أ نشئو من أجلها.

، هو الذ  ينسم إليه غالبية فقهاء القانون وأساتذة العلوم السياسية، والذ  الاتجاه الرابع  .1
م داه أن نصوص الميثاق المتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لها قوة قانونية ملزمة 

( 55ذلا ليس فقت ما جاء في الديباجة أو في ن  المادتين )بدون شا وسندها في 
( منه التي ألزمو الأمم المتحدة بالعمل على أن 41( ولانما أيساً في ن  المادة )53و)

 يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والإعانة على تحقيقها.
 

لميثاق المتعلق بحقوق الإنسان وحرياته ونحن ن يد هذا الاتجاه الاخير، باعتبار أن نصوص ا
، بالاستناد إلى أنها تعني ضمنياً أن الدول ملتزمة من ة تتسم بالصفة القانونية الملزمةالأساسي

، وهذا ما هو واضح بوجود التزام ضمني الحقوق تجاه مواطنيها أو رعاياهاجانبها بمراعاة هذه 
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ق الإنسان وانتهاكاتها لم تعد من ، فإن حقو وهكذا (.41و 53و 55في نصوص المواد )
الاختصاصات المطلقة للدولة، ولا ينطبق عليها ن  الفقرة السابعة من المادة الثانية من 
ميثاق الأمم المتحدة التي تن  على أنه: "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن 

وليس فيه ما يقتسي  تتدخل في الش ون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما،
فحقوق الإنسان في  الأعساء أن يعرضوا مثل هذه المسالل لكي تحل بحكم هذا الميثاق...".

هذه الحالة لا تعد أمراً داخلياً بحتاً، ولا بد من تدخل واهتمام المجتمع الدولي، وعلى هذا 
لانتهاكات الأساس كانو للأمم المتحدة ووكالاتها المت صصة من مبررات، وذلا لإدانة ا

 الصارخة لحقوق الإنسان سواء في أفريقيا أو في فلسطين المحتلة.
وبذلا صارت السيادة حجر الزاوية في تشريعات حقوق الإنسان بدءاً من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان، الذ  يتحدث عن علاقة حكومات ذات سيادة بشعوبها، ولكن السيادة المطلقة 

حو الأمم المتحدة فيها ممثلة لمجتمع الأمم ككل، وبذلا تكون تراجعو إلى الحد الذ  أصب
 سلطتها أعلى من سلطة الحكومة.

بذريعة حماية  4114ومن أبرز التدخلات التي أجازتها الأمم المتحدة، حالة كردستان العراق 
، حيث أصدر مجلس 4111، وكذلا هاييتي في العام 4110حقوق الإنسان، والصومال 

الذ  أكد أن هدف المجتمع الدولي هو إعادة الديمقراطية،  4111/112قم الأمن قراره الر 
وتسهيل عودة الرليس المنت ب. وي كد بعو الفقهاء أن مبدأ التدخل الدولي لأغرا  إنسانية 

خذ به مراعاة أضحى أمراً وارداً، له ما يسوغه قانوناً وواقعاً. لكن هذا البعو يطالب عند الأ
 :أربع ضوابت أساسية

 اعتبار التدخل الإنساني استثناءً للقاعدة. .أ
اعتبار هذا التدخل آخر البدالل المتاحة، وحصوله بعد استنفاذ الوسالل الأخرى التي  .ب

تحترم فيها السيادة الوطنية للدولة المستهدفة، مع الالتزام بان لا ينت  التدخل آثاراً 
 معنية.أكثر ضرراً وأشد خطورة مما لو تر  الأمر بعهدة الدولة ال
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وجود رفو للتدخل من جانب دولة واحدة أو من جانب عدد محدود من الدول، حتى  . 
 لو كان ذلا بدعوى حماية المواطنين أو إنقاذ الرعايا من م اطر محتملة.

التشديد على وجوب الاعتماد في مثل تلا الحالات ال طيرة من الانتهاكات، على  .د
للقيام بتدخل جماعي ومدروس ومنرم بعيداً المنرمات الدولية أو الإقليمية الم تصة 

عن الأهواء والمصالح ال اصة. وسواء كان هذا التدخل أممياً أو إقليمياً بتفويو أو 
بدون تفويو، فإن الرأ  الفقهي الغالب أنه لا يوجد حق مقرر للتدخل الإنساني، 

تقلال فليس من حق دولة أو مجموعة من الدول أن ت رق السيادة الوطنية أو الاس
 لدولة أخرى بحجة مساعدة شعب تلا الدولة لما قد يكتن  ذلا من دوافع سياسية.

  
يتبين لنا مما تقدم بان مسالل حقوق الإنسان لم تعد حكراً على الدول، بل أصبحو شراكة بين 
الدولة والمجتمع الدولي ومنرماته الدولية، ويكون من حق وواجب أجهزة الأمم المتحدة التدخل 

ون أ  دولة يتم فيها الإساءة لحقوق الإنسان. وقد استطاعو الامم المتحدة أن تحقق في ش  
ثورة كبرى في مجال حماية حقوق الإنسان، وفتحو الباب واسعاً أمام خطوات جديدة في 
مجال حماية حقوق الفرد وحرياته الأساسية، من خلال آليات ووسالل عديدة منها تصد  

، المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ية بحقوق الإنسان لمهمة إعدادأجهزة الأمم المتحدة المعن
ووضع مشاريع الاتفاقيات والمقررات، وممارسة السغوط السياسية على الدول، ولادانة 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من ناحية، واستحداث آليات دولية لحماية هذه الحقوق 

ولية لمعاقبة مرتكبي أشد هذه الانتهاكات خطورة من والحريات، كإنشاء المحاكم الجنالية الد
 ناحية أخرى.

 
 اجهزة الامم المتحدة وحقوق الانسان:المطلب الثاني

لم يقتصر دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان على النصوص الواردة في الميثاق، بل 
وق والحريات التي انشئ عدد من الأجهزة بهدف مراقبة تطبيق ومتابعة حماية واحترام الحق
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وفيما يلي سوف نتطرق إلى أهم ثلاثة أجهزة في ، ميثاق والمواثيق الدولية الأخرى تسمنها ال
 .ميدان حقوق الإنسان بصورة مباشرةالمنرمة التي تمارس اختصاصاتها في 

 
 الجمعية العامة  :أولا  

الرليسي العام في  تعتبر الجمعية العامة من أبرز أجهزة الأمم المتحدة باعتبارها الجهاز
المنرمة الذ  يسم بين جنباته كل أعسالها، فسلًا عن تمتعها بسلطات عامة، إذ لها أن 
تناقش أية مسالة أو أمر يدخل في نطاق الميثاق، أو يتصل بسلطات ومهام جميع الأجهزة 

 .(4)الأخرى للأمم المتحدة
الميثاق، أنها تعد الدراسات  ومهام الجمعية العامة في إطار حقوق الإنسان، حسبما جاء في

وتقدم التوصيات بقصد التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
ة، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة دون يوالتعليمية والصح

 .(0)اءالتمييز لجهة الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنس
وتحيل الجمعية العامة معرم القسايا المتعلقة بحقوق الإنسان والمحالة إليها من المجلس 
الاقتصاد  والاجتماعي أو من اللجان الم تصة برصد تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق 

التابعة لها. ومع ذلا فمن الجالز أن تحال بعو هذه  (1)الإنسان، إلى اللجنة الرليسية الثالثة
 لقسايا إلى اللجان الرليسة الأخرى.ا

يشار إلى أن الجمعية العامة هي أكثر أجهزة الأمم المتحدة التي تتبنى الصكو  الدولية 
ال اصة بحقوق الإنسان سواء في صورة إعلانات أو قرارات أو توصيات أو اتفاقيات دولية أو 

تصدر القرارات بشان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في  كما، من الوثالق الدولية الهامة غيرها

                                                           
 (مم م ودلثكم.م11 ودكليم)م(1 )
 (م/مبمم م ودلثكم.13 ودكليم)م(2 )
 واجنوم وثكوثومهيموجنومم مبل ميتموجكنمتفراتما م وجديلوم ويكمومولأممم ودتا يموددكا تهكمفيمإنجكزمم(3 )

 اظكئفهك،ماهيممختصومبكولضك كم  ندكنلوما لاجتدكالوما وثلكفلو.
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تفرعة عنه لتوجيه أعمال المجلس الاقتصاد  والاجتماعي واللجان الم أودول العالم كافة، 
 .المعنية بحقوق الإنسان

وت ل  القرارات التي تصدرها الجمعية العامة سنوياً والمتعلقة بحقوق الإنسان والمعتمدة من 
اللجنة الثالثة، نسبة هامة من القرارات مقارنة مع التي تصدر عن باقي لجان الجمعية العامة، 

قد . إضافة إلى أن للجمعية دور في ع(4)نررا لازدياد الاهتمام الدولي بقسايا حقوق الإنسان 
الم تمرات ولاقامة العديد من الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل دعوتها للم تمر العالمي 

، والم تمر العالمي لحقوق الإنسان الذ  عقد 4130لحقوق الإنسان الذ  عقد في طهران عام 
 .(0)4111في فيينا عام 

ن طريق إجراء نست ل  من كل ذلا ، بان للجمعية العامة دور كبير في هذا المسمار ع
الدراسات وتقديم التوصيات ولاصدار القرارات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايته عن طريق تعزيز 
التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسعي لأجل تمتع جميع 

 الناس بكافة حقوقهم الأساسية دون تفرقة بسبب الجنس أو العنصر أو اللغة أو الدين.
 

 ي: المجلس الاقتصادي والاجتماعثانيا  
ي عد هذا المجلس من الأجهزة الرليسية التابعة للأمم المتحدة، ومن أهم الهيئات التي تتناول 
قسايا حقوق الإنسان بين اختصاصاتها، حيث اللجان المعنية بحقوق الإنسان تمارس 

الفنية. وعن طريق لجنة نشاطاتها ضمن مرلة المجلس، والتي تعرف باللجان الوأالفية أو 
تابعة لهذا المجلس يتم التشاور مع المنرمات غير الحكومية التي أصبحو تشكل عنصراً 
مهماً في أعمال لجان حقوق الإنسان، وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، او 

وهذا ما  هيئات أهلية اذا رأى ذلا ضروريا بعد التشاور مع بعو كيانات الأمم المتحدة.
 ( من الميثاق .24نصو عليه المادة )

                                                           
 .73،مص2112،م1طبكيل م ويف،ملباومكيلومحلومم  ندكنم،مبلتم واكدو،مبغ  ل،مم(1 )
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كما يعتبر المجلس لاقتصاد  والاجتماعي أداة الأمم المتحدة في العمل لتحقيق مقاصدها 
( ، يستمد هذا المجلس 35الاقتصادية والاجتماعية التي نصو عليها الفقرة الأولى من المادة )

ق بالش ون الاقتصادية والاجتماعية اختصاصه من الميثاق. فله أن يسع دراسات فيما يتعل
، وله أن يقدم توصيات فيما ي ت  بإشاعة احترام (4)والثقافية والتعليمية والصحية والدولية

من أجل له كذلا أن يعد مشروعات اتفاقات ، و (0)حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها
، كما له أيساً أن (1)اصهتعر  على الجمعية العامة عن مسالل تدخل في دالرة اختصأن 

يدعو إلى عقد م تمرات دولية لدراسة المسالل التي تدخل في دالرة اختصاصه، وفقاً للقواعد 
ولاقامة الصلة بين الأمم المتحدة وبين الوكالات الدولية  ،(1)التي تسعها الأمم المتحدة

قتصاد  وحسبما جاء في الميثاق فإن للمجلس الا. بموجب اتفاقيات خاصةالمت صصة 
والاجتماعي، الحق في أن ينشئ لجاناً للش ون الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز حقوق 

. وتطبيقاً لذلا (5)الإنسان، كما ينشئ غير ذلا من اللجان التي قد تحتا  إليها لتادية وأالفه
. وكذلا 4113التابعة للمنرمة منذ عام  فالمجلس تبنى موضو  تشكيل لجنة حقوق الإنسان

اللجنة ال اصة بوضع المرأة واللجنة الفرعية لمحاربة الإجراءات التمييزية وحماية الأقليات. 
وهنا  لجان فنية تابعة للمجلس الاقتصاد  والاجتماعي، كما شكل المجلس لجاناً دالمة، 

 ولجان دورية، ولجان فرعية، ولجان م قتة، ولجان م تصة، ولجان إقليمية.
اد  والاجتماعي، وما زال يسهم بدور هام في إطار حماية حقوق لقد أسهم المجلس الاقتص

الإنسان داخل الأمم المتحدة، فعبر طريقه يتم إرسال ما يتعلق بحقوق الإنسان إلى الجمعية 
الذ  جاء فيه أن   (F 200، القرار رقم )4151العامة للأمم المتحدة، كما ات ذ عام 

ص انتهاكات حقوق الإنسان، يجب إعداد قالمة الشكاوى المرسلة إلى الأمم المتحدة ب صو 
سرية بها لترسل إلى لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لمحاربة الإجراءات التمييزية وحماية 

                                                           
م(مم مملثكمم لأممم ودتا ي.1(مفلريم)42 ودكليم)م(1 )
 (مم مملثكمم لأممم ودتا ي.2(مفلريم)42 ودكليم)م(2 )
 (مم مملثكمم لأممم ودتا ي.م3(مفلريم)42 ودكليم)م(3 )
 (مم مملثكمم لأممم ودتا ي.4(مفلريم)42 ودكليم)م(4 )
 ملثكمم لأممم ودتا ي.م(مم 49 ودكليم)م(5 )
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 الأقليات. كما تبنى المجلس سنوياً العديد من القرارات ال اصة بحقوق الإنسان، أو التي تمس
ما يعرف باسم "الإجراء  4122المجلس في العام  كما تبنى، تطبيقها المباشر أو غير المباشر

( وال اص ببحث الإخطارات المتعلقة بانتهاكات حقوق 4521" وذلا في قراره رقم )4521
 عدد كبير من الأش اص، ولفترة ممتدة من الزمان.

 
  : الأمانة العامةثالثا  

. واعطيو (4)الميثاقتعد الأمانة العامة احدى هيئات المنرمة الرليسية حسبما جاء في ن  
ولتعزيز دورها في مجالات حقوق الانسان ، يتوفر لمثيلتها ابان عصبة الامممركزا قانونيا لم 

أنشات المنرمة شعبة خاصة لحقوق الإنسان داخل الأمانة العامة مقرها في جني  في 
ساسية. سويسرا، بهدف المساعدة في تطبيق بنود الميثاق المتصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأ

وتتحمل هذه الشعبة لكونها فرعاً من فرو  الأمانة العامة للأمم المتحدة المس ولية المستمرة 
عن المسالل المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال الأقسام الثلاثة للشعبة، وهي قسم الوثالق 
 الدولية والإجراءات، وقسم البحوث والدراسات ومنع التمييز، وقسم ال دمات الاستشارية
والمطبوعات، ومن مهامها إعداد وتجميع الوثالق والبحوث والدراسات للأجهزة التابعة للأمم 
المتحدة ولجانها المعنية بالحقوق الإنسانية، ومتابعة ومواصلة هذا الموضو  عن كثب على 

. وقد تم تحويل هذه الشعبة إلى مركز لحقوق الإنسان في كانون الاول / (0)المستوى الدولي
، إلى جانب تعيين مفو  سامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهما الجهازان 4101 ديسمبر

اللذان من خلالهما تمارس الأمانة العامة للأمم المتحدة الأنشطة المتعلقة بحماية حقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية بالإضافة إلى الأمين العام، الذ  يقوم باداء تقرير سنو  عن 

( من الميثاق، كما ويقوم ببذل مساعيه الحميدة في حالة 10اً للمادة )أعمال المنرمة وفق
وتتص  دبلوماسية حقوق الإنسان  سعة أو الجماعية لحقوق الإنسان.الانتهاكات الجسيمة والوا

                                                           
 (مم مملثكمم لأممم ودتا ي.1فلريم)م7 ودكليمم(1 )
 .111،مص2113اكمرمفلكض،ممل موممنهجلومفيم ورأيم ويك ماحلومم  ندكن،م،مبغ  ل،مم(2 )
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وحرياته الأساسية التي يمارسها الأمين العام بانها دبلوماسية هادلة، وهي مستندة إلى 
بها، والتي تتمثل عادة بحالات عدة كإعادة الأسرى إلى بلدانهم أو المساعي الحميدة التي يقوم 

تقديم الإغاثة للاجئين أو مساعدة قوافل الإغاثة في حالة الكوارث أو الحروب بغية الوصول 
إلى المنكوبين، أو لمنع مجازر وجرالم دولية مرتكبة في مناطق معينة، وتقوم إدارة الإعلام 

حقوق  عداد ونشر دراسات تعريفية بانشطة الأمم المتحدة في ميدانالتابعة للأمانة العامة بإ
 .الإنسان وحرياته الأساسية

  
 حقوق الإنسان في الإعلان العالمي : المبحث الثاني

"يقصد بمصطلح الشرعة الدولية مجموعة الصكو  التي تم إعدادها من قبل لجنة حقوق 
حقوق الإنسان على است دام مصطلح "الشرعة ، وقد استقر الفقه الدولي في مجال (4)الإنسان"

الدولية لحقوق الإنسان للدلالة على ثلاثة من أهم وثالق حقوق الإنسان وهي: )الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي ال اص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي 

أطلقته لجنة حقوق الإنسان في  والذ  قتصادية والاجتماعية والثقافية(ال اص بالحقوق الا
 .42/40/4112إلى  1دورتها الثانية التي عقدت في جني  في الفترة من 

أثناء انعقاد م تمر سان فرانسيسكو لإعداد ميثاق الأمم المتحدة، تم اقترا  وضع إعلان ملحق 
لم ينل  الاقترا بالميثاق حول حقوق الإنسان الأساسية من قبل بعو الوفود آنذا . ولكن هذا 

وأعيد الاقترا  من قبل )بنما( في الدورة الأولى للجمعية العامة التي عقدت في  قبول الم تمرين
، ومن ثم كلفو لجنة حقوق الإنسان المنشاة حديثاً بإعداد الشرعة الدولية 4113لندن عام 

لقد رأت اللجنة أن تكرس جهودها في المرحلة الأولى من عملها لإعداد  .(0)لحقوق الإنسان
إعلان دولي له صفة برنام  عام غير ملزم، على أن يعقب ذلا اتفاقية أو أكثر تتسمن 
التزامات قانونية واضحة وتدابير محدّدة لحماية حقوق الإنسان. وفعلًا أسفرت جهودها عن 

                                                           
 .54اايمم و بكسماآخران،م ودرج م ودكبق،مصم(1 )
 .99ماد مااو نماآخران،م ودرج م ودكبق،مصم(2 )
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ان الذ  أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنس
42/40/4110(4) . 

اعتمدت الأمم المتحدة وثيقتين دوليتين ارتكزتا على الحقوق التي نادى بها  4133وفي عام 
الإعلان العالمي، وهما العهد الدولي ال اص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد 

لمدنية والسياسية، فسلًا عن البروتوكول الاختيار  الأول الملحق الدولي ال اص بالحقوق ا
بالعهد الدولي ال اص بالحقوق المدنية والسياسية والذ  يتعلق بحق الأفراد في الترلم إلى 
الهيئة التي تراقب تنفيذ العهد، وهي لجنة حقوق الإنسان إذا انتهكو حقوقهم من جانب 

لمصدقة على العهد وموافقتها أيساً على البروتوكول. وفي حكوماتهم، والتي تشمل فقت الدول ا
، اعتمدت الجمعية العامة بروتوكولًا اختيارياً ثانياً للعهد الدولي ال اص بالحقوق 4112عام 

 .(0)المدنية والسياسية ويتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام
نشطة الأمم المتحدة تعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الأساس الأخلاقي والقانوني لكافة أ

ذات الصلة بحقوق الإنسان وبانها حجر الأساس للنرام الدولي المتعلق بحماية وبتشجيع 
. كما تعد بمثابة "ماجناكارتا" تدلل على ما وصل إليه العقل البشر  في (1)حقوق الإنسان

لى . وهو طمو  قادر على الاستجابة إ(1)مجال حماية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان
تحديات عصرنا الأساسية. ولم يبق إلا أن تصل مبادلها إلى المعنيين مباشرة، وأن يتم احترام 
هذه المبادئ من قبل حكامنا، أو من قبل من يعد نفسه للحكم ، عندها فقت تسقت الأطروحات 

 .  (5)السيقة والأيديولوجيات الباعثة على التعصب والكراهية بين الإنسان وأخيه الإنسان
ا تعد هذه الوثالق الثلاثة الأساس الذ  اشتقو منه م تل  الأعمال والوثالق القانونية كم

الدولية الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة، كما تتسمن أيساً مبادئ وقواعد عامة تتعلق 
لذلا  حقوق الإنسان في العالم الحديث.أغلب حقوق الإنسان وأنها المصدر الرليسي لأفكار 

                                                           
 .99،مص ودرج م ودكبقم(1 )
 .مم2113ماد مااو ن،م" ولكنونم و اويم ويك ،م" ودل موما ودصكل "،مادكن،مل  ما ئ موانشر،م(م2)

             .OHCHR, Fact Sheet no. 22, Discrimination against Women, OHCHR, P. 3م(3)
                          .OHCHR, Fact Sheet no. 2, The International Bill of Rights, Rev. 1م(4)

 .119فلص مشطنكاي،ممرج ميكبق،مصم(5 )
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ونات هذه الشرعة والوقوف على مسمونها وآثارها مسالة أساسية ولا بد منها في فإن دراسة مك
 مجال حقوق الإنسان.

 
 ماهية الاعلان ومضمونه: المطلب الأول

 أولا : تعريف الإعلان 
باشرت الجمعية العامة بالأعمال التحسيرية لإصدار  4115منذ تاسيس الأمم المتحدة عام 

( في 042الإنسان ، والتي أسفرت عنها إصدار الإعلان بقرارها رقم )الإعلان العالمي لحقوق 
بمبادرة من  42/40/4110الدورة الثالثة للجمعية التي عقدت في قصر شايو بباريس بتاريخ 

اللجنة ال ماسية التي كان أبرز أعسالها من الدول الغربية ورليستها هي أرملة الرليس 
الفرنسي "كاسان" الذ  حرر مسودة المشرو ، أما الأمريكي "روزفلو" إليانور وعسوية 

الأعساء الثلاثة الباقين غير الغربيين وهم "تشان " الصيني و"هانسامهتا" الهندية و"شارل 
 . (4)مالا" اللبناني الذين كانوا من أصحاب النزعة الغربية الليبرالية أيساً 
( 50ها آنذا  لا يتجاوز )وقد تبنو الجمعية العامة هذا الإعلان عندما كان عدد أعسال

صوتاً، من بينهم أربعة دول عربية  10عسواً ومعرمهم من الدول الغربية، وقد صدر باغلبية 
 .(0)هي )مصر والعراق وسوريا ولبنان( وامتنا  ثماني دول عن التصويو وغياب دولتان

وقد ارتكزت في مواقفها على: إن  غلبية الدول الممتنعة عن التصويوشكلو الدول الشيوعية أ 
، اليةالإعلان لم يقم بمعالجة واجبات الفرد نحو المجتمع، ولانه رجح كفة الحريات الرأسم

اضافة إلى عدم تطرق الإعلان إلى الوسالل التي ينبغي على الدول ات اذها بغية إعمال هذه 
إدانة أاهرة الفاشية الحقوق. وقد انتقدت الدول الشيوعية موق  الدول الغربية لرفسها 

بصراحة في الإعلان، بحجة استحالة وضع تعريف جامع مانع لهذه الراهرة التي كانو وراء 

                                                           
اب م واهماب م و  ئم،م لاحتفكلمبك الانم ويكوديموالومم  ندكنمايطم وظلا م ويكودي،ممجاوم وددتلب مم(1 )

م.34،مص1111(،مبلرات،م241 ويربي،م وي لم)
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اندلا  الحرب العالمية الثانية. وتعكس هذه التبريرات خشية هذه الدول من تدخل الأمم 
 المتحدة في ش ونها الداخلية بحجة حقوق الإنسان. 

  
يا عن التصويو، فمرده إلى السياسة التي كان ينتهجها وهي أما ب صوص امتنا  جنوب إفريق

سياسة التمييز العنصر  آنذا ، والتي تناقو أبست حقوق الإنسان فسلًا على أنها عارضو 
كانو هذه المبادرة  .(4)وجود نصوص تعال  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الإعلان"

نسان عندما خطو الأمم المتحدة في هذا المجال بداية اهتمام المجتمع الدولي لرعاية حقوق الإ
 خطوتها الأولى بوضع قواعد متكاملة تتعلق بحقوق الإنسان.

إن نقطة الإنطلاق الأساسية لصياغة الإعلان، كانو من باب القناعة التامة بان ما  
جاء في الميثاق لم يكن كافياً. لذلا كان لا بد من أن تبادر المنرمة إلى إأهار مدى 

تمامها بموضو  حقوق الإنسان عن طريق صياغة وثيقة خاصة تطال هذا الموضو ، وليس اه
اعتباره مجرد هدف من بين عدة أهداف تسمى المنرمة لتحقيقها. إضافة إلى أن الاعتقاد 
السالد في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي أوساط هذه المنرمة العالمية آنذا ، ان حقوق 

، يجب أن تصاغ أولًا الإنسان وحرياته ا لأساسية، لكي يتوفر لها الاحترام بشكل وافي ومر ي
بشكل واضح ومبست حتى تكون في متناول الجميع حكاماً ومحكومين، أفراداً وهيئات... وقد 

 .(0)أشير إلى ذلا في ديباجة الإعلان العالمي
واستمرار نسالها من كما أن الدافع الأساسي لإصدار هذا الإعلان هو ازدياد اهتمام الشعوب 

أجل حقوقها وحرياتها من جانب، واهتمام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان وتوفير السمانات 
لها، للمساهمة في تماسا المجتمع الدولي وفي إقرار السلم والاستقرار العالمي من جانب 

متكاملة ، وكذلا لعدم معالجة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحرياته بصورة (1)آخر

                                                           
م.13-11ماد مااو نماآخران،ممرج ميكبق،مصم(1 )
 .11،مص1194وبنكن،مط،مم-ماد م ودجذاب،م وار كتم ويكموماحلومم  ندكن،مجراسمبرس،مطر باسم(2 )
ا ودجتد م ود نيمبل م ونظر وما وتطبلق،ممؤيدوممو ر كنيمواطبكاومم كمر نم وصكواي،محلومم  ندكنم(3 )
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ومتناسبة مع ما لحقوق الإنسان من شان في ترسيخ السلام والتسامن والاستقرار بين الشعوب 
والأمم. وانطلاقاً من إدرا  واستيعاب هذه الحقيقة من قبل المجتمع الدولي فقد اتجه إلى 
إصدار هذه الشرعة الدولية لتحقيق التسامن الدولي في الدفا  عن حقوق الإنسان وبالتالي 

يشار الى أن هذا الإعلان، صدر في الواقع بشكل مغاير لكل  . (4)لتحقيق الأمن والاستقرار
البيانات التقليدية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي درجو الدساتير والقوانين الأساسية على 
التطرق إليها ولاسيما في القرون الماضية لأنه يعال  كافة حقوق الإنسان الأساسية بصورة 

لة. إذ لم يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقت، ولانما تناول أيساً الحقوق متكام
لقد أخر  الإعلان حقوق الإنسان من شتات الدساتير  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومن خلاله أصبح الإنسان في ذاته موضع  الوطنية إلى نطاق المجتمع الدوليوالتشريعات 
 وليس الدول بالنسبة للحقوق التي يتمتع بها. اهتمام الأسرة الدولية

 
 : مضمون الإعلان العالمي لحقوق الانسانثانيا  

اً المقدمة ذكر تسمنو يتال  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مقدمة وثلاثين مادة، 
لأسباب التي دفعو الدول الأعساء لإصدار مثل هذا الإعلان، وذلا بالإشارة إلى أن ل

بالكرامة المتاصلة بين جميع أعساء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية والثابتة هو الاعتراف 
أساس الحرية والعدل والسلامة في العالم "ولان تناسي هذه الحقوق وازدرا ها قد أفسيا إلى 
أعمال همجية أذت السمير الإنساني"، إذ لا بد من أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان 

المرء، آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والرلم. كما إن الجمعية العامة لكي لا يسطر 
تناد  كل فرد وهيئة في المجتمع إلى تعزيز احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم 
والتربية وات اذ إجراءات قومية وعالمية لسمان الاعتراف بها ومراعاتها بين الدول الأعساء 

 .(0) اضعة لسلطانهاذاتها والشعوب ال
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وبالنرر إلى الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد قام البعو 
بتقسيمه إلى قسمين: الحقوق المدنية والسياسية التقليدية التي بدأت بالازدهار في القرن الثامن 

إقرار الدساتير عشرة ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أصبحو محل 
وقام آخرون بتقسيمها حسب وجهات نرر م تلفة. أما التقسيم الملالم والأكثر دقة  .(4)الحديثة

وتفصيلًا ووضوحاً هو ما قام به الدكتور محمد المجذوب الذ  قسمه إلى أربع فئات كما 
 :(0)يلي

مام فئة الحقوق الش صية التي تتسمن حياة الإنسان وحريته وكرامته ومساواته أ .4
 (.41إلى  1القانون وتحريم الرق والتعذيب والاضطهاد التي نصو عليها المواد )

فئة الحقوق الاجتماعية التي تشمل الحقوق العالدة للأفراد في علاقاتهم مع الدولة  .0
 41كحق الجنسية وحق الزوا  وحق الملكية وحق اللجوء الذ  نصو عليها المواد )

 (.  42إلى 
والسياسية المتمثلة بحرية المعتقد والتعبير والاجتما  والانت اب فئة الحريات العامة  .1

وتكوين الجمعيات والحق بتقليد الوأال  العامة والاشترا  في إدارة الش ون العامة 
 (.04إلى  40التي نصو عليها المواد )

فئة الحقوق الاقتصادية والثقافية كالحق في السمان الاجتماعي والحق في العمل  .1
من البطالة والحق بالراحة والحريات النقابية والثقافية وحقه في مستوى من والحماية 

المعيشة كافي للمحافرة على صحته ورفاهيته وحقه في التعليم والحق في التمتع 
بنرام اجتماعي دولي تتحقق بمقتساه الحقوق والحريات المنصوص عليها في 

التي تقع على عاتق الفرد حيال  الإعلان تحققاً تاماً. كما تبرز الواجبات والتبعات
 (.12-00المجتمع. والتي نصو عليها المواد )

فهذه الحقوق تتصل اتصالًا وثيقاً بالركالز الأساسية للكرامة الإنسانية بصرف النرر عن 
منرومة القيم التي يرتبت بها الفرد، كما صيغو بصورة عامة بشكل تسمح للدول مهما كانو 

                                                           
 .م77ولكنونم و اويموالومم  ندكن،ممرج ميكبق،مصهكليم ودكوكي،م ود خ مو   يوم م(1 )
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وقد أصدرت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  بلها.ثقافتها أن تقرّها وتتق
بوصفه "مستوى مشتركاً ينبغي تحقيقه لجميع الشعوب وجميع الأمم". وأهابو بجميع الدول 
الأعساء وجميع الشعوب أن تدعم وأن تكفل الاعتراف بالحقوق والحريات المنصوص عليها 

هذا الإعلان في معرم الحقوق إن  .(4)اعلفي الإعلان ووضعها موضع التنفيذ بشكل ف
والحريات الواردة فيه إن لم يكن جميعها سواءً الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، قد سبق الن  عليها في العديد من الدساتير الديمقراطية أو التوصيات 

. ذلا يعني أن لا جديد (0)رمة العمل الدوليةومشروعات الاتفاقيات العديدة الصادرة عن من
فيه، لكن الجديد فيه هو أن تدوين حقوق الإنسان وحرياته قد تم في وثيقة واحدة بصورة 
واضحة ومبسطة وعلى مستوى العالم كله ؛ وأن الموافقة عليها فد تم من جميع الدول 

ي الأمم المتحدة قد الأعساء في الأمم المتحدة دون أ  اعترا ، رغم أن عدد الدول ف
. إلا 0241( دولة حتى العام 410حتى يومنا هذا، إذ وصل إلى ) 4110تساع  منذ عام 

أن أياً من الدول التي انسمو إلى المنرمة العالمية لم تبدط اعتراضاً على الإعلان، بل 
ن بالعكس أسهمو الدول الجديدة في مراحل م تلفة، في الجهود المبذولة لتوطيد هذا الإعلا

وهكذا سقطو المفاهيم العامة لحقوق الإنسان   .(1)وتعزيزه بوثالق أخرى أكثر تحديداً وأبعد أثراً 
المرتكزة على مفاهيم خيرية ولانسانية عامة، وحوّلتها إلى مفاهيم قانونية تتحدد بموجبها 

علان والإحاطة من قراءتنا المتانية لبنود هذا الإو  .(1)المس ولية الإنسانية للدولة تجاه مواطنيها
بالرروف والوقالع العملية المحيطة بتطبيقه يتبين لنا أن هنا  بعسا من السمات وال صال  

 التي تميز بها الإعلان لجهة الهدف والمفاهيم.
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 ميزات الاعلان وقيمته القانونية: المطلب الثاني
القانونية لجهة الالزام ثمة بعو التباين في الرأ  بين فقهاء القانون حول بعو ميزاته وقيمته 

 من عدمه.
 (1): ميزات الإعلانولا  أ

 ثمة العديد من الميزات التي يتمتع بها الاعلان ومن بينها:
إذ جاء الإعلان العالمي قاصراً على : الابتعاد عن القسايا المثيرة للجدل .4

الموضوعات والمسالل التي كانو محل توافق بين الدول، والابتعاد عن معالجة 
 .والمسالل المثيرة للجدل وال لاف وعاتالموض

وهذا الطابع هو الذ  جعل منه وثيقة  :الطابع الإنساني الشامل والواسع للإعلان .0
عالمية تعبر عن تطلعات إنسانية تسمو على التمايزات والفروقات الأخرى. فإن 
 عالمية هذا الإعلان فرضو التوفيق بين المذهب الليبرالي والمذهب الماركسي، مما
دفع واضعي الإعلان إلى إدرا  نصوص تدم  بين المفهومين، وهذا ما يبدو واضحاً 
في مقدمة الإعلان عندما تتحدث عن "انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد فعلياً وليس نررياً، 

طبيعة بحرية القول والعقيدة، ويتحرر من ال وف والفاقة". ومثل هذه الصياغة تتفق ب
 وتتميز بالشمولية لسعة القسايا التي تطرقو إليها. ،يالحال مع المذهب الاشتراك

جاء مفهوم حقوق الإنسان في الإعلان مرتكزاً على أساس إن هذه الحقوق نابعة من  .1
الكرامة الأصلية والملازمة للإنسان. وهذا ما تم تاكيده في ديباجة الميثاق الأممي من 

نها بالحقوق الأساسية للإنسان إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب، وتاكيد إيما
 وبكرامته.

على الرغم من أنه صدر  تحول الإعلان إلى مرجعية عالمية تتعلق بحقوق الإنسان .1
بقرار من الجمعية العامة واعتبار الكثيرين إن قراراتها تعتبر مجرد توصيات، إلا أن 
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ة، ولاعلان صدوره بموافقة الأغلبية الساحقة من الأصوات. والإشادة به في كل مناسب
 الالتزام به في كثير من التشريعات والدساتير الوطنية، يسفي عليه صفة الإلزام.

قيام نرام م سسي لحماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، والإقرار العالمي   .5
بان الإعلان هو الذ  دشّن في إطار الأمم المتحدة هذا النرام والذ  أصبح بموجبه 

م الذ  يسم أهم عناصر ما يسمى بالشرعة الدولية لحقوق من أعمدة هذا النرا
 الإنسان.

من الناحية الشكلية أخذ الإعلان بالمنه  الفرنسي وذلا لإقراره المبادئ العامة  .3
والأسس دون ال و  في تفاصيل وحيثيات الحق ومسمونه في معرم النصوص 

يل المثال، المدرجة فيه. وهذا ما نلاحره بوضو  في ديباجة الإعلان على سب
فعباراته غير محددة وتحتمل أكثر من تفسير وتاويل. وعلى العكس من ذلا فإنه في 

د بعو الحالات أخذ بالنه  الأنكلوسكسوني، إذ لم يكت  بذكر الحق فقت  بل حدر
ومن بين هذه النصوص التي انتهجو هذا الأسلوب  ،مسمونه بشيء من التفصيل

( المتعلقة بحرية 40اواة وعدم التمييز. والمادة )( والمتعلقة بالمس0هو ن  المادة )
 ( الم صصة للحق في مستوى من المعيشة05التفكير والسمير والدين. والمادة )
 .... كاف للمحافرة على صحته ورفاهيته

 
 : القيمة القانونية للإعلانثانيا  

المتحدة شهرة  ي عد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أكثر الاعلانات الصادرة عن الأمم
، ورغم تباين الآراء حوله، إلا ان المتفق عليه و من أكثرها إثارة للجدل والنقايوأهمية، فه

صدوره بشكل توصية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يصدر في صورة معاهدة دولية 
ي اتفقو محددة بالتزامات واضحة تقيد الدول الأعساء في الأمم المتحدة أو شعوب العالم الت

 عليه. لذلا نرى عدداً من الاتجاهات حول قيمته القانونية من بينها:
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: يجرده من أية قيمة قانونية باعتباره مجموعة من المبادئ العامة الفريق الأول من الفقهاء
التي صدرت على شكل توصية من أكبر عدد من الدول، وبالتالي لا يتمتع بقوة قانونية 

يقة ذات سمة كونية صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي ملزمة، فهو عبارة عن وث
وهو ما نادى به الاتحاد السوفيتي من إن الإعلان العالمي يعد  .(4)شعوب العالم باحترامها

م الفاً لمبدأ سيادة الدول وخرقاً للحكم الوارد في الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق 
ت ر  من اختصاص الأمم المتحدة المسالل التي تدخل في صميم الأمم المتحدة والتي 

هذه الصفة غير الإلزامية للإعلان جعلو من الصعب جداً  .(0)السلطان الداخلي لكل دولة
إجبار الدول على التقيد بنصوصه، مثلما حرمو المنرمة الدولية أ  الأمم المتحدة من حق 

 .(1)الإشراف على تطبيق بنوده تطبيقاً كاملاً 
 

إلى أن الإعلان يتسمن تفسيراً رسمياً أو تحديثاً لمسمون حقوق الإنسان  ذهب الفريق الآخر:
( 53والحريات التي أشارت إليها نصوص ميثاق الأمم المتحدة وبالأخ  ما جاء في المادة )

بموجب هذه و  وهذا ما يجعلنا نعترف بان للإعلان القيمة القانونية ذاتها التي للميثاق ،منه
لمادة، "يتعهد أعساء الأمم المتحدة بان يقوموا منفردين أو مجتمعين بما يجب عليهم من ا

("، والتي من أهمها 55عمل بالتعاون مع الهيئة لإدرا  المقاصد المنصوص عليها في المادة )
. ولقد عزز الاعلان من عمل الأمم المتحدة (1)احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للجميع

لصفة القانونية للمبادئ التي احتوى عليها ، كما ساعد على بلورتها وتحديدها ودخولها عبر ا
في هيكل القواعد الدولية الملزمة. كما ترهر العديد من المناقشات التي تدور في الجمعية 

 .العامة أن مصطلحات حقوق الإنسان تست دم كما لو كانو قانوناً قالماً بالفعل
 

                                                           
 .م14ماد م ودجذاب،م وار كتم ويكموماحلومم  ندكن،ممرج ميكبق،مصم(1 )
م ولكهري،مم(2 ) م ويربلو، مل  م ونهضو ما ولكنونم و اوي، م  يلاملو محلومم  ندكنمبل م وشر يو ممصلااي، ماد 

 .21-27،مص1199
 .151خضرمخضر،مم خ مإوىم وار كتم ويكموماحلومم  ندكن،ممرج ميكبق،مصم(3 )
 .93هكليم ودكوكي،م ود خ مو   يوم ولكنونم و اويموالومم  ندكن،ممرج ميكبق،مصم(4 )



 273   
 

: الذ  أخذ به الفقه الحديث والذ  يعتبر ان الفريق الثالثالرأ  الأرجح هو ما ذهب إليه 
نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصبح ينرر إليه كجزء لا يتجزأ من القانون الدولي 
العرفي، واعتياد الدول على اعتماد ما ورد فيه من قواعد، جعله كجزء من القانون الدولي 

ن محكمة النقو الفرنسية قد استندت في عام أ. كما (4)بالتالي فهي قواعد ملزمةالعرفي، و 
إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على اعتبار أن المبادئ التي تسمنها قد  4120

أما بالنسبة للقساء الدولي، فإن موق  محكمة العدل . (0)تحولو مع الزمن إلى قواعد عرفية
يكن واضحاً كما يجب، ولان كانو قد استندت إليه في بعو الدولية بهذا ال صوص لم 
 .(1)الأحكام والآراء الاستشارية

ر عن الرأ  العام العالمي في بعو المسالل القانونية، وخاصة أن هذا الإعلان يعبّ  وحيث أن
دولة واحدة لم تعارضه، فلا شا أنه ي تل  عن التوصية في أنه ي كد مبادئ قانونية قالمة أو 

مبادئ قانونية جديدة. لذا فإن الفقه يتفق على أن مثل هذه القواعد ملزمة على الأقل ينشئ 
وهكذا فإن القوة القانونية للإعلان قد تزايدت إلى الحد الذ   .(1)نعلى اعتبار أنها قانون ليطّ 

ير يمكن القول بانه يجعل عدم تنفيذه تهديداً للسلم، ومبرراً للتدخل من مجلس الأمن لتنفيذ تداب
وعند الوقوف على ما جرى عليه  .الأمن الجماعي، سواء التدابير العسكرية أم غير العسكرية

، العمل بشان الإعلان العالمي يتبين لنا بكل وضو  أن مسمونه قد تاكد من الناحية العملية
وبغو النرر عن الرروف التي رافقو إصدار الإعلان ، على المستويين الوطني والدولي

قوق الإنسان، وانعدام الصفة الإلزامية فيه، إلا أنه يعد خطوة هامة في تاريخ العالمي لح
البشرية، لجمعه الدول كافة بم تل  اتجاهاتها الإيديولوجية والفكرية في أن تتبنى مبادئ 

                                                           
 .م31يهل م وفتلااي،م لأممم ودتا يم  نجكز تما  خفك كت،ممرج ميكبق،مصم(1 )
 .45-43اايم و بكسماآخران،محلومم  ندكنماحر كته،ممرج ميكبق،مصم(2 )
مم(3) مأفر للك مغرب مجنوب م ضلو مفي م و اولو م وي ل موداكدو م لايتشك ي م ودوظفل م1171 ورأي ما ضلو ،

م.1152ا ضلومشر وم ونفطم  نكالز وم   ر نلوم،م1191 و باومكيلل ما ولنصالل م لأمر كلل مفيمطهر نم
جيفرماب م ودلا ،متطو م ونظك م ولكنونيموالومم  ندكنمفيمإطك م ولكنونم و اويم ويك ،مباثممنشو مفيمم(4 )

 .45،مص1197،م ولكهري،م43 ودجاوم ودصر وموالكنونم و اوي،م ودجا م وثكوثما لأ بيون،م ودنوم
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محددة شكلو اللبنة الأولى لوثالق قانونية دولية أخرى تلتزم بها الدول وتطبقها على شعوبها 
 . (4)لبشكل منص  وعاد

وقد أصبح هذا الإعلان مصدراً لإلهام الدول في مجال حقوق الإنسان، وبات مرجعية أساسية 
لتفسير وفهم نصوص الميثاق المتعلقة بحقوق الإنسان، ويشكل مرجعاً يستطيع الرأ  العام أن 

 .(0)يحكم انطلاقاً منه على تصرف ما، وعلى مدى احترامه لحقوق الإنسان الأساسية
علان بمثابة ال طوة الأولى في طريق التنريم الدولي الفعال لحماية حقوق الإنسان وكان الا

على الصعيدين الدولي والداخلي. أما ال طوة الثانية فقد تحققو فعلًا عندما كرّسو الأمم 
المتحدة جهودها بعد هذا الإعلان لتحويل المبادئ التي جاء بها إلى أحكام معاهدات دولية 

 4133وتمثل ذلا بإقرار الجمعية العامة عام  ،على الدول المصدقة عليهالتزامات تفر  
كما يمكن القول بان  للعهدين الدوليين والعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

التي تعجز بمفردها عن  دولية إلى الوثالق الوطنية لحقوق الإنسان الإعلان يسي  أبعاداً 
 .(1)تامينها

نست ل  من كل ذلا ، أن المنرمة الدولية ومن خلال إصدارها لهذا الإعلان، استطاعو أن 
تنتز  تعهدا من الدول الأعساء للتعاون معها من أجل "ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية واحترامها" كما ورد في الديباجة. وهذا التعهد يمنح الإعلان سلطة أدبية 

للتنديد بالدول التي لا تحترم حقوق الإنسان، وله أبعاد م ثرة يقتدى بها في الدساتير وأخلاقية 
الداخلية، ويمكن تطبيقه بصورة نسبية في العالم. وأن هذا الإعلان قد أدى إلى نشاة قانون 

 له قوته الملزمة بالنسبة للجميع.  و دولي جديد خار  الحدود القومية للدول 
 

 1966ن لعام ين الدولييالعهدالإنسان في  حقوق : المطلب الثالث

                                                           
 .31يهل م وفتلااي،ممرج ميكبق،مصم(1 )
 .14مم  ندكن،ممرج ميكبق،مصماد م ودجذاب،م وار كتم ويكموماحلوم(2 )
 ماد م ودجذاب،م ودرج م ودكبقمذ ته.م(3 )



 275   
 

جاء تعريف الاتفاقية الدولية في موسوعة الأمم المتحدة، بانها "مصطلح دولي يعبر عن اتفاق 
دولي ثنالي أو متعدد الأطراف يمكن أن يكون مفتوحاً أو مغلقاً للدول الأخرى التي لم تسهم 

وتمتاز الاتفاقيات عن الإعلانات والمبادئ والقواعد أو المعاهدات النموذجية،  .(4)في إعداده"
 بانها تلزم الدول المنسمة إليها . 

ومن أهم هذه الاتفاقيات الدولية التي استوعبو جميع أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، واعتبر 
طبيقها، والتي تشكل مع انسمام الدول إليها معياراً إيجابياً في موقفها من حقوق الإنسان وت

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حسبما سماه فقه القانون الدولي بالشرعة الدولية ،هما 
ونرراً لاختلاف طبيعة هذه الحقوق تقرر صياغة عهدين،  .4133العهدان الدوليان لعام 

تماعية والثقافية الأول يعال  الحقوق المدنية والسياسية، والثاني يعال  الحقوق الاقتصادية والاج
والبروتوكول الاختيار . فرغو لجنة حقوق الإنسان من إعداد مشروعي العهدين في دورتيها 

 . (0)4133التاسعة والعاشرة المعقودتين في 
وهكذا عقدت الدّول العهدين ال اصين بحقوق الإنسان، الأول العهد الدولي ال اص بالحقوق 

وأطلق ، الدولي ال اص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيةالمدنية والسياسية، والثاني العهد 
، إسوةً بالإعلان العالمي، العهد العالميما تسمية ، ولم يطلق عليهيالعهد الدولما تسمية عليه

وبإقرار هذين العهدين فقد تحوّلو الحقوق والحريات  لكونه موجهاً للدول بسرورة الالتزام به. 
ن العالمي إلى التزامات قانونية مصدرها القانوني الدولي التي ورد الن  عليها في الإعلا

 الاتفاقي. وبذلا انتهى الجدل حول القيمة القانونية لهذه الحقوق والحريات. 
فالعهدان عبارة عن معاهدتين دوليتين ملزمتين ترتبان التزامات قانونية على عاتق الدول 

راماً دولياً للرقابة لسمان تطبيق الحقوق ا نت، كما إن هاتين الاتفاقيتين أنشاالأطراف فيهما
والحريات الواردة فيهما، وهما يهدفان إلى توفير م تل  السمانات لحماية الحقوق 

 . (1)والحريات

                                                           
(1)Edmund Jan Osmanczyk, Encyclopedia of the UNITED NATIONS, P. 172. 

م.122صم،م2111 ولكهريا ودذ هعم وفكر و،مل  مشتكتممم  ندكنمبل م ودو ثلقم و اولوم دكلممصطفى،محلو(2)
م.م91هكليم ودكوكي،ممرج ميكبق،مصمم(3)
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 : (4)وقد ارتكز العهدان على الأسس التالية
تحرير الشعوب من هيمنة واستبداد الاستعمار القديم والجديد بالن  على حق  .4

صيرها والتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية ضمن الشعوب في تقرير م
 إطار نرام اقتصاد  عادل. 

تحرير الإنسان من قهر وألم الإنسان بتحريم التمييز العنصر  والاسترقاق والمتاجرة  .0
 بالرقيق. 

تحرير الإنسان من قهر وألم الحكومات والسلطات الدكتاتورية المستبدة لأصحاب  .1
ر وتعزيز الحريات العامة والحقوق السياسية والاقتصادية الأعمال وذلا بتقري
 والاجتماعية والثقافية. 

تحرير الفئات السعيفة من أسباب ضعفهم عن طريق تقرير حماية خاصة لتلا  .1
 الفئات كالأطفال والنساء والعجزة. 

هذه ولم يكن من الممكن اعتماد  ،التي قام عليها العهدان الدوليانتلا هي الأسس الأربعة 
، أو حتى عند 4115الأسس مجتمعةً بتفصيلاتها وأحكامها عند نشاة الأمم المتحدة عام 

، بل وحتى بالنسبة للعهدين لم يكن ممكناً 4110إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 
رغبة المجتمع الدولي في تحويل المبادئ لكن  اعتمادها خلال ال مسينيات من هذا القرن. 

بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى مواد لمعاهدات تقر الالتزامات القانونية التي جاء 
. لذلا يمكن القول أنه (0)على المجتمع الدولي ، كان الدافع الأساسي لإعداد هاتين الاتفاقيتين

بالرغم من أن طبيعة التزام الدول بالاتفاقيتين هو التزام إراد ، إلا أنه في حالة خرقها 
 المعاهدتين تتعر  الدولة للمساءلة القانونية لدى المجتمع الدولي. لنصوص 

وهكذا فقد اكتمل ثالوث حقوق الإنسان أو الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بصدور كلا 
ن تتسمنان قواعد قانونية، تفصيلية لحقوق الشعوب وحقوق ان عامتااتفاقيتوهما العهدين، 

                                                           
م.م54،مصم2114 فمبك يكن   و،ممصر،م،ممنشأيم وديك3 وشكفييمبشلر،م كنونمحلومم  ندكن،مطم(1)
،ممؤيدوممو ر كتيمواطبكابوم2 كمر نم وصكواي،محلومم  ندكنما ودجتد م ود نيمبل م ونظر وما وتطبلق،مطم(2)

م.م99 ،مصم2111ا ونشر،مأ بل ،م
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تعر  مسمون كل من العهدين وبشكل مفصل على وسوف نس الإنسان وحرياته الأساسية. 
 النحو التالي:
 

 اولا : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
يتال  هذا العهد من ديباجة ولاحدى وثلاثين مادة موزعة على خمسة أجزاء وجاء في ديباجته 

:  "ان الدول الأطراف في هذا العهد ، بالقولراف لإبرام هذه الاتفاقية تحديد دوافع الدول الأط
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعساء الأسرة البشرية من كرامة أصلية فيهم، وفي حقوق 
متساوية وثابتة، يشكل وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة أساس الحرية والعدل 

ن كرامة الإنسان. ولاذ تدر  أنه السبيل والسلام في العالم، ولاذ تقرّ بان هذه الحقوق تنبثق م
تشير الديباجة إلى التزام و الوحيد لتحقيق المثل العليا وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان". 

الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة إلى تعزيز حقوق الإنسان واحترامها، والذ  يعني أن الحقوق 
محلية ولانما حقوقا دولية ت ر  عن الاختصاص الداخلي  المدرجة في العهد ليسو حقوقاً 

 للدولة. 
أما القسم الأول من العهد الذ  ن  في مادته الأولى على معالجة حقوق الجماعة، وهي 

 حقوق مميزة عن حقوق الأفراد، حيث قررت في فقرتيها الأولى والثانية: 
 . حق الشعوب بتقرير مصيرها، والمساواة وعدم التمييز بينها .4
 حق الشعوب بالتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية.  .0

  
لم يكن إلا انعكاساً  ينالحقّ  ينومن هاتين الفقرتين يمكننا ملاحرة إن إصرار العهدين على هذ

للرروف التاري ية الذ  كان يمر بها العالم ، فقد كان هنالا أقاليم كثيرة لم تتحرّر من سيطرة 
( في 45( في دورتها )4541نعكاساً لقرار الجمعية العامة رقم )الاستعمار، وكذلا كانو ا

ال اص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة باعتبار أن إخسا  أ   4132عام 



 278   
 

شعب لحكم أجنبي هو إنكار لحقوق الإنسان الأساسية ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، 
 . لدولية بشان حقوق الإنساناهدات اوبالتالي فهو يعيق تنفيذ الإعلانات والمع

( ويتناول مدى التزام الدول باحترام وتامين الحقوق 5إلى  0فشمل )المواد  أما القسم الثاني
المقررة بالاتفاقية، ووسالل حمايتها، وعدم جواز تقييد أ  حق من حقوق الإنسان المقررة أو 

 القالمة والتحلل منها بحجة عدم إقرار الاتفاقية. 
 ( ويتسمن: 45إلى  3فشمل )المواد من  الثالث اما القسم 

 الحق في العمل والتدريب والتوجيه.  .4
الحق بالتمتع بشروط عمل عادية ومرضية، والحق في تشكيل النقابات والانسمام  .0

 إليها، والحق في الإضراب. 
 الحق بالسمان الاجتماعي والأمن الغذالي والصحي.  .1
حق الأسرة والأمهات والأطفال والمراهقين في أكبر قدر ممكن من الحماية  .1

، والحق في الصحة البدنية والعقلية.   والمساعدة، والحق في مستوى معيشي كافي
حق كل فرد في الثقافة والحياة الثقافية، وحق التعليم الابتدالي إلزامياً ومتاحاً بالمجان  .5

 والمهني والفني والتعليم العالي. للجميع، وتيسير التعليم الثانو  
( فيتسمن تنريم الإشراف الدولي على تطبيق 05إلى  43)المواد من  اما القسم الرابع

 الميثاق. 
 ناول إجراءات التصديق والتنفيذ. ( وت14إلى  03)المواد من  اما القسم الخامس

 
التشريعات اللازمة لوضع يشار إلى ان هذه الاتفاقية تلزم الدول الأطراف على إصدار 

كما وتتعهد الدول الأعساء . (4)الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية موضع التطبيق
بالالتزام بتامين وضمان ممارسة الأفراد لجميع الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية دون أ  تمييز 

سي أو غيره، أو الأصل سواء أكان بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأ  السيا

                                                           
مم م ويه م و اويم وخكصمبكوالومم لا تصكل وما لاجتدكالوما وثلكفلو.مم(2) مم(1)
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وقد كان الاهتمام  . (4)القومي أو الاجتماعي أو بسبب الملكية أو صفة الولادة أو غيرها
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قليلًا حتى عهد ليس ببعيد، ذلا أنه إلى وقو قريب 

ة وما كان مجيء كانو ب رة اهتمامات الناس والدول منصبة على الحقوق المدنية والسياسي
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ألا لي كد أهمية هذا النو  من الحقوق 

 .(0)يهدف التمتع الفعلي بكافة حقوق الإنسان
ورغم كل ذلا لا ينبغي اغفال الإشارة إلى بعو الثغرات البارزة التي أحاطو بمسمون هذا 

 النقاط التالية:  العهد والتي يمكن تل يصها ببعو
على الرغم من أن العهد يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا أنه  .4

تناول بعو الحقوق السياسية العامة، ومن أهمها حق تقرير المصير الذ  يعتبر من 
الحقوق العامة، وكذلا منح العهد حق الإضراب شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد 

. وأجاز لأفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موأفي الإدارات (1)المعني
الحكومية ممارسة هذا الحق وتحو نفس الرروف. إلا إن تعليق هذا الحق وفقاً 
لقوانين البلد يعني أنه منع التراهر والإضراب. فغالبية الدول تمنح هذا الحق 

قيدها بشروط تقسي عليها. لمواطنيها من أفراد القوات المسلحة والشرطة ولكنها ت
فكان من المفرو  أن يكون حق التراهر السلمي بدون قيود ودون تحديد أهداف 

 الإضراب ومدته. 
إن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أقر بالحقوق الاقتصادية  .0

 ال اصة للإنسان كفرد ومجتمع. إلا أنّه لم يسع الآلية لحماية الإنسان من
الاضطهاد الاقتصاد  الذ  تمارسه الدول والشركات الكبيرة ، فلا يزال الإنسان 
يسطهد اقتصادياً وتستنفذ قوته من أجل الشركات الكبرى. وخير ما ي كد أن اقتصاد 
البشرية مرهون برحمة الدول الكبرى هو عندما يشهد العالم كي  أدى انهيار 

                                                           
م(مم م ويه م ودذ و مأالاه.م5) مم(1)
م.م25،مصم2119،م3أحد مأبوم ووفك،م وادك وم و اولوموالومم  ندكن،مل  م ونهضوم ويربلو،م ولكهري،مطم(2)
م(مم م ويه .م9(مم م م)1 وفلريم)م(3)
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دول الصغيرة والفقيرة، واتسا  الفقر الشركات الكبرى إلى انهيار اقتصاديات ال
 والأمرا  في العديد من قارات العالم. 

من الحقوق الأخرى التي جاء بها العهد هو حق العمل الذ  ن  على أن يتمتع كل  .1
ش   بهذا الحق وأن ي تار العمل الذ  يلالمه. وعلى الدولة أن تصون هذا الحق، 

. في حين أن الدول (4)فر العمل للش  ولكنه لم يسع التزاماً على الدولة بان تو 
الاشتراكية وبعو الدول الغربية، تلتزم بتوفير العمل للش  . كذلا بالنسبة 
للسمان الاجتماعي، فإنه حق يتمتع به الش  ، ولكنه ليس واجباً على الدولة. 
وفي حال تعار  حقوق الإنسان مع الأمن القومي والديمقراطية، تغلب حماية الأمن 

. وبذلا يمكن (0)وصيانة النرام الديمقراطي على الحقوق الواردة في العهد القومي
للدولة أن تنتها كل الحقوق التي يتمتع بها الفرد، بذريعة مساس الأمن القومي 

 والنرام الديمقراطي. 
لقد ألزم العهد ات اذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال   .1

سبب النسب أو غيره من الرروف. ورغم اتسا  هذه والمراهقين، دون أ  تمييز ب
الحقوق للطفل، إلا أن العهد لم يوجب على حق الطفل التمتع بنسب. فكثير من 
الأطفال في الغرب يرفو الآباء الاعتراف بهم بسبب أن العلاقة بين الرجل مع أمه 

إذ إن غير شرعية، وهذا ما خلق مشاكل للأطفال غير الشرعيين في الدول الغربية 
 . (1)أغلبيتهم بدون نسب

وبما أن الهدف الأساسي لهذا العهد هو حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية آخذاً 
بعين الاعتبار عدم إمكانية البلدان النامية في تطبيقها، ولهذا لم يسع هذا العهد من الناحية 

ينرم ببساطة  لذا فإنه عهد براغماتي العملية إلى معاقبة الانتهاكات المحتملة لهذه الحقوق،
مساعدة تقنية دولية بهدف مساعدة الدول على تحقيق هذه الحقوق تدريجياً. ولان هذا ال يار 

                                                           
م(ممم م ويه م و اويم وخكصمبكوالومم لا تصكل وما لاجتدكالوما وثلكفلو.مم9 م)م(1)
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من تقديم المساعدة  بدلًا من اعتماد العقاب، هو الذ  يدفع بالدول النامية إلى تصديق العهد 
 رة اهتمامات الناس والدول كانو منصبة . وأخيراً لا يسعنا إلا القول بان ب(4)والانسمام إليه

على الحقوق المدنية والسياسية إلى وقو قريب، ولان الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ليس ببعيد ولانه جاء لي كد أهمية هذا النو  من الحقوق من أجل التمتع الفعلي والتام 

 بكافة الحقوق. 
 

 بالحقوق المدنية والسياسيةالخاص : العهد الدولي ثانيا  
هذا الميثاق هو الاتفاقية الدولية الثانية التي صاغو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 
صورة قواعد دولية اشتملو على كافة الحقوق المدنية والسياسية التقليدية المنصوص عليها في 

 الإعلان وألزمو كل طرف باحترام وتامين الحقوق المنصوص عليها. 
قد أجاز العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للدول الأطراف إمكانية وضع بعو القيود و 

على الحقوق التي ينرمها متى كان ذلا ضرورياً لحماية الأمن الوطني أو النرام العام أو 
الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرّياتهم. إضافة إلى أن العهد أجاز إمكانية 

من بعو الالتزامات الواردة فيه في بعو الحالات الاستثنالية كحالات الطوارئ مثل التحلّل 
قيام حالة حرب أو وجود خطر عام يهدد حياة الأمة. غير أن ثمة عدداً من الحقوق لم يجز 
العهد ال رو  عليها وأوجب الالتزام بها في جميع الأحوال وفي كل زمان ومكان. ومن هذه 

حياة، الحق في عدم ال سو  للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو الحقوق: الحق في ال
 المهنية، وحرر الرق وعدم جواز تطبيق قوانين العقوبات باثر رجعي . 

                                                           
م.352أحد مييلفكن،م وار كتم ويكموماحلومم  ندكن،ممرج ميكبق،مصمم(1)
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، (4)إن التجدد الهام الذ  أتى به هذا العهد هو إنشاله للجنة تسمى با "لجنة حقوق الإنسان"
، وتمارس هذه 4122ل من كانون الثاني مقرها في جني  والتي دخلو حيز التنفيذ في الأوّ 

 اللجنة الوأيفة الرقابية بشكل رليسي عبر التقارير أو تقديم الشكاو  . 
 

كررت المقدمة  يتال  الميثاق من مقدمة وثلاث وخمسين مادة موزعة على ستة أجزاء،
ة الأجزاء، من والجزلين الأول والثاني من هذا الميثاق ما ورد حرفياً في الميثاق الأول أما بقي

 الثالث إلى السادس، فعالجو بالتفصيل حقوق الإنسان المدنية والسياسية. 
هو في الواقع حقوق معترف بها ومصونة بموجب  (02 - 3أ  )المواد من  الجزء الثالث

الدساتير والقوانين في أرجاء العالم المتمدن وهو أهم جزء في الميثاق، ويحدد حقوق الإنسان 
: مثل الحق في الحياة وعلى القانون أن يحميه ولا يجوز حرمان أحد من (0)المدنية والسياسية 

ام إلا في أشد الجرالم، كما لا يجوز الحكم به على حياته تعسفياً، ولا يجوز الحكم بعقوبة الإعد
من هم دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفذ بالحوامل، وعدم ال سو  للتعذيب، وعدم توقي  
أحد واعتقاله تعسفاً، وحرية التنقل واختيار مكان الإقامة، والحق في عدم إبعاد الأجنبي بشكل 

دون أ  تمييز ومبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بن  في  تعسفي والحق في المساواة أمام القانون 
القانون، وحق كل إنسان في أن يعترف به كش   أمام القانون، وحرمة الحياة ال اصة، 
وحرية الفكر والسمير والدين، وحرية التعبير، والحق في التجمع السلمي وفي إنشاء الجمعيات 

 والنقابات والانسمام إليها. 
على خطورة الرق وحرم الاسترقاق وتجارة الرقيق والاستعباد والعمل  كما ي كد الميثاق

الإجبار ، وعدم جواز حبس أ  إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقد ، كما تتسمن 
الاتفاقية طالفة من الحقوق السياسية: مثل حق المواطنين المشاركة في الترشيح والانت اب 

                                                           
وجنومحلومم  ندكن،ماهيمجهكزمغلرم ضكئيم تووىم ودهرمااىمحدك وم وار كتم ويكمبوما ودلكيبلو،ما تكبونمم(1)
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م.م71-49بكسماآخران،محلومم  ندكنماحر كته،ممرج ميكبق،مصماايم و م(2)
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مبدأ الحق في المساواة أمام القانون والمساواة بين المواطنين، وتولي الوأال  العامة، واهتمو ب
والمساواة بين الجنسين، وعدم جواز التمييز بين الأفراد بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو 
اللغة أو الفكر السياسي، وعدم رجعية القوانين الجزالية، ولالزام الدول الأعساء في العهد بان 

للحرب أو أية دعاية للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، أو تحرر قانوناً أية دعاية 
 تشكل تحريساً على التمييز أو العداوة أو العن . 

(، فقد وضع الآليات التي تسمن التزام الدول 15-00من العهد المواد ) أما الجزء الرابع
ق الإنسان، كما الأطراف في هذا العهد، حيث نصو المواد على إنشاء لجنة تسمى لجنة حقو 
 بيّن كيفية تشكيلها ووأالفها وطريقة عملها، والأهداف التي تقوم من أجلها. 

(، فقد حررت تفسير أ  حكم أو ن  من 12و 13من العهد المواد ) الجزء الخامسوفي 
نصوص الاتفاقية الحالية بشكل يعطل نصوص ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات 

حدد المس وليات ال اصة لأجهزة الأمم المتحدة الم تلفة، والوكالات المت صصة فيها التي ت
المت صصة فيما يتعلق بالأمور التي يعالجها العهد، أو ما يمكن تفسيره بانه تعطيل للحق 
المتاصل لجميع الشعوب، والمتمثل في حق تقرير مصيرها والتمتع بثرواتها ومواردها 

 . الطبيعية، والانتفا  بها كلها وبحرية
(، فيتسمن كيفية الانسمام إلى العهد والتصديق 51إلى  10المواد من ) أما الجزء السادس

 عليه، وتنفيذه وسريانه. 
من الملاحأ أن هذا العهد، وبعكس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لم يتسمن بعو 

د أن الحقوق التي ورد الن  عليها في الإعلان كحق اللجوء لكل فرد إذا تعر  للاضطها
. ورغم ذلا فقد  إعلان( 42، والحق في الملكية  )م  إعلان( 41يهرب إلى بلدي آخر. )م 

اشتمل على قالمة من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي والتي جاءت أكثر دقة ووضوحاً، 
 : (4)بل ن  على حقوق جديدة لم يرد الن  عليها في الإعلان وهي

                                                           
م.م14-15هكليم ودكوكي،م ود خ مو   يوم ولكنونم و اويموالومم  ندكن،ممرج ميكبق،مصمم(1)



 284   
 

وهذه المادة ، بحرية في ثرواتها الطبيعية والتصرفحق الشعوب في تقرير مصيرها،  .4
تمثل الم ثل العليا ، لنصها على الكثير من حقوق الإنسان الذ  لم ين  عليه ميثاق 

 (. 40)م  الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالأمم المتحدة ولا
ع تحريم حرمان الأقليات الإثنية، والدينية، واللغوية من حقوقها الواضحة كحق التمت .0

بثقافتها، والمجاهرة بدينها، ولاقامة شعالرها، واستعمال لغتها بالاشترا  مع أبناء 
 (. 02جماعتها الآخرين)م 

 (. 44عدم سجن أ  إنسان عاجز عن الوفاء بالتزام تعاقد  )م  .1
حق الأش اص الذين يحرمون من حرياتهم بان يعاملوا معاملة إنسانية وبما يتفق مع  .1

 (. 42كرامتهم الإنسانية )م 
حق كل طفل في أن تكون له جنسية ،وحقه على أسرته والمجتمع والدول بات اذ  .5

 (. 01تدابير الحماية التي يتطلبها كونه قاصراً )م 
 (. 41عدم جواز إبعاد الأجنبي إلا وفقاً للقانون )م  .3

اهية إلزام الدول الأعساء في العهد بان تحرر قانوناً أية دعاية للحرب أو أية دعاية للكر  -2
 القومية أو العنصرية أو الدينية، أو تشكل تحريساً على التمييز أو العداوة أو العن ، 

 (. 02)م 
 

أخيراً لا بد من الإشارة إلى أن الحقوق الواردة في هذا العهد هي حقوق تقليدية قديمة، وهي 
حقوق سلبية يتطلب إعمالها أساساً عدم التدخل من قبل الدولة، ويمكن تطبيقها في الحال 

إضافةً الى ذلا يمكن الاشارة إلى  بصرف النرر عن الوضع الاقتصاد  أو الماد  للدولة. 
 : (4)حرات التي ت خذ على هذه الاتفاقيةبعو الملا
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اعتبر ما ورد فيه من الحقوق والحريات الأساسية الحد الأدنى الذ  يتمتع بها  .4
الإنسان. وهذا يعني أن للدول أن تمنح من الحقوق والحريات ما يزيد على ما ورد 

 بالعهد، ولكن ليس لها التقليل منها. 
أجازت هذه الاتفاقية للدول الأعساء وبحجة الحالات الاستثنالية كحالات الطوارئ  .0

التي يعلن فيها بشكل رسمي إلى ات اذ بعو الإجراءات ولان كانو تتعار  مع 
 التزاماتها وفقاً للاتفاقية الدولية، وقامو بانتها  حقوق الإنسان من خلالها. 

المساس ببعو الحقوق واعتبرتها من  رغم أن الاتفاقية حرمو الدول الأعساء من .1
الحقوق الجوهرية التي لا يبيح تعطيلها أو ال رو  عليها، إلا أن ذلا لم يمنع أعساء 
بعو الأنرمة التسلطية ولا سيما في دول العالم الثالث وتحو اعتبارات أمنية إلى 

مارسة ات اذ سلسلة من الإجراءات القمعية لحرمان مواطنيها من التمتع بالحقوق وم
 الحريات. 

إن عدم وجود آلية لتنفيذ أحكام هذا الميثاق، وغياب العقوبات والطبيعة غير   .1
التنفيذية لأحكامها، وقابلية معرمها للتعليق أثناء حالة الطوارئ، أدت كلها إلى الحد 
من فعالية أحكام الميثاق على الرغم من أنه يشكل أداة قانونية ملزمة للدول 

 . (4)الأطراف
 

صة القول أن الحقوق المدنية والسياسية التي ن  عليها العهدان كانو كلاسيكية وقديمة، خلا
إلا أنها أصبحو تتمتع ب صال  وبطبيعة م تلفة عن تلا المستقرة في الكتابات التقليدية 
سواءً أكانو فلسفية أم قانونية، وهو تطور يتسق بالسرورة مع تطور المفاهيم الفلسفية 

ورغم أهمية هذه  . (0)ع التغيرات التي لحقو بالحياة الاجتماعية والإنسانية عموماً والقانونية وم
الحقوق وضرورتها والتي دفعو بالأمم المتحدة إلى عقد هاتين الاتفاقيتين بهدف وضع 

                                                           
م.م154ندكن،ممرج ميكبق،مصمخضرمخضر،مم خ مإوىم وار كتم ويكموماحلومم  م(1)
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إلا أن هذا الهدف لا  ،(4)المبادئ المعلنة في وثيقة الإعلان العالمي موضع التطبيق العملي
 . فيها  ق العملي جاء متناقساً مع ما وردبل يمكن القول أن التطبي زال يراو  مكانه،

 
: من خلال عرضنا لأهم تفاصيل وجزليات الشرعة الدولية لحقوق الانسان ومن خاتمة 

اطلاعنا على الجهود الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان ، يتبين لنا بان حقوق 
الإنسان لها شان هام في العلاقات الدولة باعتبارها عاملًا هاماً في الاستقرار والذ  بسببه 

لى ت صي  حقوق الإنسان بإعلان عالمي ، ومن ثم تفعيل مبادله عمل المجتمع الدولي ع
ونقله إلى الواقع العملي من خلال إصدار العهدين الدوليين، ولكن الواقع العملي يجعلنا نق  

 عند بعو المسالل والموضوعات التي تستوجب التاني والتامل وأبرزها: 
راف في العهدين الدوليين وما نت  عنها إن التحفرات والاستثناءات التي أبدتها الدول الأط -

من آثار سلبية لجهة إضعاف تنفيذ العهد تنفيذاً فعالًا ، دفعو بالم تمر العالمي لحقوق 
إلى التشديد على جميع الدول التجنب قدر  4111الإنسان الذ  انعقد في فيينا عام 
 ،(0) الإمكان اللجوء إلى إبداء التحفرات

الدول التي ت شى أن تعلن مس وليتها عن انتهاكات الحقوق  هنالا عدد غير قليل من -
المقررة في العهد الدولي ال اص بالحقوق المدنية والسياسية. لذا فإنها لحد الآن لم تقم 
 بالمصادقة على البروتوكول الاختيار  الأول للعهد )كما هو حال معرم الدول العربية(. 

لية على تمسا الدول في أغلب الحالات والنزاعات أأهرت الممارسات الفعلية للمحاكم الدو  -
المعروضة أمام هذه المحاكم بالمبادئ والأحكام الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. 
إضافةً إلى أن أغلب القساة في معرم دول العالم يطبقون الحقوق المعلنة في الشرعة 

                                                           
،م1 لأ لن،مطم-نببو فم نيببكن،محلببومم  ندببكنمفببيم  يببلا ما ودو ثلببقم و اولببوما و يببكتلرم ويربلببو،مادببكنمم(1)

م.م111،مصم2119
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طبيق التشريعات الوطنية المتسمنة الدولية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال ت
 . (4)للحقوق المقررة دولياً بمقتسى الشرعة الدولية

ان الاتفاقيات الإقليمية الرليسية المتعلقة بحقوق الإنسان )الاتفاقية الأوروبية لحقوق  -
، واتفاقية الدول الأميركية لحقوق الإنسان لعام 4152الإنسان والحريات الأساسية لعام 

والميثاق العربي لحقوق  4104ميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام ، وال4134
(، جميعها أشارت في المقدمة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 4110الإنسان لعام 

كما جاءت بنودها على نحو يعزز وي كد المبادئ والأحكام التي وردت في الإعلان أو في 
ولي لحقوق الإنسان على وجه العموم. كما أكدت هذه العهدين أو حتى في القانون الد

حماية الحقوق المدنية ، بحيث أن الصكو  على تكامل هذه الحقوق وعدم قابليتها للتجزلة
 ،جتماعية والثقافية لحقوق الإنسانوالسياسية ترتبت بالسرورة بالجوانب الاقتصادية والا
من الحقوق يتطلب التمتع بجانبه فالتمتع الفعال والكامل با  جانب من هذه الجوانب 

 .(0)الآخر 
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 ةنيثاالدراسة ال

______________________________________________  

 تصنيف النزاعا  المسلحة في القانون الدولي الانساني

 بين كفااة النص والحاجة الى التوعدال 

 د. أحمد اشراقية
 

 
 
 

إن اختلال التوازن في المنرومة الإتفاقية الم سسة للقانون الدولي الإنساني، أصبح أاهراً 
بوضو ، والواقع الحالي لاسيما منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية قد أأهر هذا ال لل وجعل 

لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني المتمثلة بإتفاقيات جني  و  بنوياً بعيداً عن الواقع .منه خللًا 
، تعنى أساساً بنزاعات متوازية بين قوى واضحة على مساحات جغرافية  4111الأربعة 

 تقليدية وبوسالل تقليدية.
ودة عند جاءت قواعد هذا القانون متاثرة بشكل كبير بالنزاعات المسلحة التي كانو موج

وكان الهدف من وضعها التعامل مع النزاعات  وضعها وهي غالباً ما كانو نزاعات دولية.
المسلحة الدولية ووضع ضوابت وقواعد للت في  من آثارها على المدنيين والجرحى والأسرى 
وغيرهم من الفئات الأكثر تاثراً بالنزاعات المسلحة، مشددةً على مبادئ على قدر كبير من 

 ية من خلال التناسب، التمييز والإنسانية والسرورة.الأهم
ت مجحفة بحقها، اءأما فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، فإن المنرومة الإتفاقية ج

المشتركة في كل اتفاقيات  1وكان لا بد من البحث عن مادة وحيدة أعطيو صفة المشتركة )م
 خلية والتي أسمتها غير الدولية.( تتعلق بالنزاعات المسلحة الدا4111جني  

م ويكودلو"إنم وتب لاتم لأيكيلومفيممو ز  م ولوىم

مذ تم موا ال م وجغر في م ونطكم مضد  تنيكس

 (1) ودلكلي"

مهنريم دنجر
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وغاب عن هذه المادة الوضو  وكانها أتو في اللحرة الأخيرة مستدركة نقصاً فادحاً في هذا 
المجال، مما استتبع لاحقاً مفاوضات طويلة وصعبة وتغيراً في موازين القوى العالمية انعكس 

ة الكبرى بين الدول نزاعات وصراعات داخل حدود الدول ذات السيادة، فكانو المقايس
العرمى ودول العالم الثالث إذا صح التعبير وكانو نتيجة هذه المفاوضات البروتوكلان 

ليسي  خلافاً لمنطق الأمور بعو النزاعات داخلية  فجاء الأول .4122الإضافيان للعام 
 .(4)كحروب تقرير المصير والثورة على نرام عنصر  ... –الطابع ضمن النزاعات الدولية 

مما يدل على أن هذا التصني  المزدو  بين نزاعات مسلحة دولية ونزاعات مسلحة غير دولية 
ليتحدث  جاء البروتوكول الثانيوقد  هو مصطنع ومتداخل وبالتالي لا حدود واضحة بينهما.

عن النزاعات المسلحة غير الدولية )الداخلية( متجاوزاً إلى قدر ما تحفرات الكثير من الدول 
ة بمبدأ السيادة، حيث أن كل نزا  داخل اقليم الدولة ذات السيادة هو نزا  داخلي المهوس

ي سع للقانون الداخلي ولا مكان بالتالي لاعمال القانون الدولي سواء كان انسانياً أوغير 
 إنساني.

وقد وضع هذا البروتوكول بعو الشروط المحيطة بالنزا  المسلح غير الدولي ونطاقاً عملياً 
فياً وذاتياً له، الا أنه بقي بعيداً جداً عن السوابت والقواعد التي تحكم حماية المتسررين وجغرا

من الأعمال العدالية المنصوص عنها في القواعد التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية وكذلا 
 .(0)4111لم تنسم اليه جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جني  

بين نزاعات مسلحة دولية وغير دولية، أنه كان نتيجةً لتوازنات يبين هذا التصني  المزدو  
سياسية، أكثر منه بغية الوصول إلى الأش اص المتسررين من الأعمال العدالية. مما يعطي 
الإنطبا  بان هذا التنصي  المزدو  يحمل الكثير من الغمو  والتداخل. كل ذلا أدى إلى 

 لتسا ل حول فعاليتها من الناحية الواقعية العملية.وضع هذه القواعد السابقة الذكر موضع ا
فمع ازدياد النزاعات المسلحة وغلبة النو  )الداخلي( غير الدولي عليها، ومع التداخل الكبير 
بين العناصر الدولية والعناصر الداخلية في النزاعات المسلحة، أوجد الفقه والإجتهاد نوعاً 

                                                           
م1177 ودكليم لأاوىمم م وبراتو ولم لاضكفيم لأالم(م1 )
ملاوومم141 نضدتم ولهم (2)
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محاولًا تكيي  الأوضا   (4)اخلي ذو الأبعاد الدولية"جديداً من النزاعات هو " النزا  الد
فقد أصبحو النزاعات تاخذ أشكالًا جديدة وأضحى تدخل  المستجدة مع التصني  المزدو .

الدول فيها يت ذ أشكالًا ووسالل م تلفة وأصبحو الدول تحاول قدر المستطا  الإبتعاد عن 
 بيق القانون الدولي الانساني.التصني  القانوني للنزاعات المسلحة تهرباً من تط

فإن هوس الدول بسيادتها يدفعها إلى نكران وجود نزا  مسلح على أراضيها واعتبار ذلا من 
قبيل الاضطرابات والتوترات الداخلية، والبعو يذهب إلى تصني  النزا  على أنه احتلال 

رمة في النزا  وليس نزا  مسلح داخلي، والبعو الآخر لا يعترف بوجود جماعات مسلحة من
في مواجهة القوات النرامية خشية على وحدة دولته، وذهب البعو إلى نز  الوجه الإنساني 
عن الطرف الآخر ووصفه تارةً بالإجرامي والإرهابي وطوراً بالتكفير  وتعميم هذه الصفات 
على كل من يحمل السلا  بمواجهة النرام، كل ذلا بهدف دفن الرأس في الرمال والهروب 

 0242منذ  ن انطباق القانون الدولي الإنساني على النزاعات المسلحة الداخلية في اقاليمها.م
مصر -تشهد منطقة الشرق الأوست اضطرابات وتوترات طالو الكثير من دول المنطقة )تونس

النزا  السابق في العراق والوضع القديم  ىالبحرين( دون أن ننس –اليمن  –سوريا  –ليبيا  –
ي فلسطين وقطا  غزة بالتحديد والنزا  اللبناني الإسراليلي، فاغلب هذه النزاعات بدأت الجديد ف

وفق اشكال قانونية معينة إلا أنها وبسبب تداخل الكثير من العوامل الداخلية والدولية 
والجغرافية، سرعان ما تبدلو وتقلبو من تصني  إلى آخر، أض  إلى ذلا عامل الإرهاب 

 حدث في المنطقة سواء بالذرالع أو من خلال الحقالق.الم ثر في كل ما ي
إن تطبيق القانون الدولي الإنساني، لاسيما لجهة تحديد الإطار القانوني للتدخل الإنساني 
وتحديد المس وليات عن الفرالع التي تطال المدنيين من قتل واعتقال وتهجير وتدمير منهجي 

النزا . فيجب أولًا معرفة ما إذا كان هنا  نزاعاً ولابادة جماعية طالفية،  يفتر  تصني  
مسلحاً أم أن حالة من التوترات والاضطرابات الداخلية هي المسيطرة، ثم لا بد من تصني  

أمام كل ذلا نطر  الس ال التالي: هل ما زال التصني   النزا  بين دولي وغير دولي .

                                                           
(1) TPIY, Affaire Tadic, 2 octobre 1995, 70. 
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ذو الطابع الدولي؟ وما هي صعوبات التقليد  المزدو  صالحاً، ماذا عن النزا  الداخلي 
التصني  ؟ ما هي حدود التصني ؟ ماذا عن التبدل المستمر في التصني  وفقاً للمعطيات 
 على الأر ؟ هل أن التصني  لنزا  ما يجب أن يكون اجمالياً أم مجزءاً وفقاً لأطراف النزا ؟

موحد لانطباق مجمل  وأخيراً، هل يجب ال رو  عن هذا التصني  المزدو  واعتماد تصني 
القانون الدولي الإنساني على النزا ، لاسيما أن رو  هذا القانون ليسو في تصنيفات جامدة 
إنما في مساعدة المدنيين والفئات المتسررة من النزاعات المسلحة وتجنيبها الآثار الكارثية 

س بالإمكان أفسل أم أنه يجب التمسا بالتطبيق الحالي كما هو لأنه " لي ؟(4)لتلا الأعمال
 مما كان"؟

لمحاولة الاجابة عن هذه التسا لات، سوف نعر  أولًا للتصني  المزدو  للنزاعات المسلحة 
في القانون الدولي الانساني والدور الذ  لعبه الاجتهاد الدولي في تطوير معايير هذا 

حاطة بالنزاعات التصني ، ثم لاحقاً سوف نقوم بنقد هذا التصني  وتبيان مدى قصوره في الا
المستجدة ولا سيما النزاعات الداخلية ذات الأبعاد الدولية. وذلا من خلال بعو الحالات 

 والأمثلة المعاصرة.
 
I. التصنيف المزدوج 

 النزاع المسلح :
النزا  المسلح  هو مفهوم عام يطبق على المواجهات المسلحة المنرمة التي يمكن أن تحدث 

دولة وكيان مسلح لا يشكل دولة بالمعنى القانوني للقانون الدولي، بين دولتين أو أكثر أو بين 
كما يمكن أن يحدث بين دولة وبين جماعة منشقة كما بين جماعتين عرقيتين او طالفتين أو 

وي ر  عن هذا التعريف  مجموعات ايديولوجية م تلفة ضمن دولة واحدة أو عدة دول.
النزاعات القانونية غير المسلحة والنزاعات التي لا تصل الى حدّ وصفها بالنزا  المسلح 
كالإضطرابات والتوترات والأعمال العدالية المنفردة التي ترتكبها جماعات الجريمة المنرمة 

                                                           
م.يتلو  ت.ج،مناومتير فمموح موانز عم ودداحمفيم ولكنونم و اويم لاندكني(م1 )
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يتوق  مدى إنطباق . يحمل تعريف النزا  المسلح أهمية كبرى إذ عليه (4)والجماعات الإرهابية
وكل حالة لا تصل  4111القانون الدولي الإنساني، وذلا من خلال اتفاقيات جني  الأربعة 
 أو لا يمكن وصفها بالنزا  المسلح تبقى خاضعة للقانون الوطني.

ينبثق عن هذا المفهوم اشكال متعددة يت ذها النزا  المسلح، فبحسب التصني  التقليد  فهو و 
دولي. إن هذا التصني  المزدو  لم يتعر  لكثير من التغيرات بالرغم من  إما دولي أو غير

والتي  4122ادخال بعو التعديلات الطفيفة عليه من خلال البروتوكول الإضافي الأول 
أدخلو بعو النزاعات الداخلية أصلًا في عداد النزاعات المسلحة الدولية، مثل حروب التحرر 

إلى جانب ذلا، لقد تطور القانون . (0)على نرام عنصر   الوطني وتقرير المصير والثورة
الدولي وأصبحو بعو القواعد العرفية التي كانو حكراً على النزاعات الدولية تطبق على 

 .(1)النزاعات غير الدولية
 

 النزاع المسلح الدولي :
الأميركي يمكننا بداية اعطاء مثلًا عن نزا  مسلح دولي، فالحرب التي شنها التحال  

بحجة تدمير الأسلحة ذات الدمار الشامل، النزا  بين  0220البريطاني على العراق في العام 
الحرب التي شنها العراق على الكويو  –الحرب بين العراق ولايران  –الأرجنتين وشيلي 

فالنزا  المسلح الدولي معرف بوضو  في البروتوكول  كلها نزاعات مسلحة دولية. – 4112
ويتال  النزا  المسلح الدولي من عنصرين  .4111لاتفاقيات جني   4122ي الأول الإضاف

  المسلح  والدولي. –أساسيين 
إن القانون الدولي الانساني لم يحدد مستوى العن  المطلوب في العمليات المسلحة لانطباق 

المسلحة أو من مجرد سقوط جرحى من القوى إذ  القانون المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية.

                                                           
م.1177م م وبراتو ولم لاضكفيم وثكنيمم2 وفلريمم1 ودكليم(م1 )
م.1177م م وبرتو ولم لاضكفيم لأالم ودكليم لأاوىم(م2 )

)3( Henckaerts. JM, « the conducts of the hostilities: target selection, proportionality 
and precautionary measures under international humanitarian law” 2000, p11. 
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المدنيين من الدولة الأخرى ووقو  قوات في الأسر أو بمجرد ممارسة سيطرة القوات المسلحة 
على جزء من أر  الدولة المقابلة دون موافقتها فيلزم عند إذن باحترام الاتفاقيات الانسانية 

دولياً في كل مرة  قد اعتبرت محكمة يوغسلافيا السابقة أنه "يعتبر نزاعاً و  .(4)المرعية الاجراء
ولا بد من الإشارة إلى أن اللجوء إلى العن   .(0)يكون هنا  لجوءاً للعن  المسلح بين الدول"

يجب أن يكون مقصوداً بغو النرر عن نتالجه فإن العن  العابر للحدود عن طريق ال طا 
  المسلح الدولي، ي ر  عن اطار النزا  بالمقابل .(1)غير المقصود لا يعتبر نزاعاً مسلحاً دولياً 

التدخل من قبل دولة أخرى في نزا  داخلي بموافقة وبدعوة من الدولة التي يجر  النزا  على 
أخيراً، حتى يكون النزا  دولياً، يجب أن يكون أطراف النزا  حصراً من الدول وفقاً  أراضيها.

، 4122لأول للقانون الدولي، و تعتبر نزاعات مسلحة دولية بحسب البروتوكول الاضافي ا
حروب التحرير الوطني ضد الاستعمار، المقاومة ضد الاحتلال، الثورة على نرام عنصر  

 وبشكل عام حروب تقرير المصير.
 

 :(4)النزاع المسلح غير الدولي
، لم يكن القانون الدولي مهتماً 4111المشتركة في اتفاقيات جني  الأربعة  1قبل المادة 

بالنزاعات المسلحة الداخلية )على اعتبار أنها تتعلق بالسيادة الوطنية( وشكل هذا الن  ثورة 
يتميز هذا النو  من النزاعات  لأول مرة تتقدم حماية الأفراد على سيادة الدول.إذ قانونية، 

أ  أن يكون ، مواجهات تقع بين القوات النرامية في دولة ما مع قوات منشقة أو متمردة...ب
 1أحد أطرافها أو طرفيها ليس دولة بالمعنى القانوني للقانون الدولي. إن أهمية المادة 

                                                           
(1) Pictet, J commentaire Sur la CG.III relative au traitement des prisonniers de 
guerre, Genève 1958, p.23.  
(2) TPIY, Affaire Tadic, 2 octobre 1995,مn 70. 
(3) Sylvain Vité, Typologie des conflits armés en droit international humanitaire, 
International review of the Red Cross, Vol.91, N.873, mars 2000, p.2.  
(4) KAMBAWA ALFANI, A.C., Démocratisation et gouvernance post conflictuelle 
en Afrique centrale, Mémoire de Mastère, Université Catholique d’Afrique Centrale,  
2003-2004, p. 2-3.   
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المشتركة يقابلها بعو السع  إذ أن عدم تعريفها للنزا  المسلح موضو  المادة تر  فراغاً 
لو على ملئه الدولة الطرف في النزا  من خلال انكار وجود نزا  مسلح داخلي كبيراً عم

 للتهرب من تطبيق القانون.
تسمنو مجموعة من المبادئ  4111المشتركة في اتفاقيات جني  الأربعة للعام  1المادة 

إلا أن هذه المادة  الأساسية التي يجب أن تطبق في أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية.
جاءت عامة وتفتقر إلى تعريف هذا النو  من النزاعات، حيث ورد فيها ما يلي " نزا  مسلح 

لان القراءة المتانية لهذه المادة يدفعنا إلى و  غير دولي يقع على أر  احدى الدول المتعاقدة".
 استنتا  ما يلي : 

لأطراف المشتركة، تتحدث عن نزا  مسلح غير دولي يحدث على أر  أحد ا 1أن المادة 
المتعاقدة، مما يعطي هذا النزا  تعريفين الأول يتعلق باطرافه أ  بعدم وجود دولتين كطرفي 

وهي  نزا  والثاني يتعلق بحدوده الجغرافية أ  الداخلي على أر  أحد الأطراف المتعاقدة.
على الأقل، فإن وجود طرف واحد في النزا  لا يجعل منه  تفتر  وجود طرفين في النزا 

 .(4)اً مسلحاً مهما بل  منسوب العن  المستعمل من ال طورةنزاع
المشتركة تفتر  وجود نزا  مسلح وبالتالي ي ر  من نطاق تطبيقها حالات  1إن المادة 

 4122جاء البروتوكول الاضافي الثاني وقد   العن  التي لا تصل إلى مرتبة النزا  المسلح.
أكثر صرامة لجهة شروط النزا  غير الدولي وحتى يعتبر أن الوضع يمكن تصنيفه بنزا  مسلح 
غير دولي لا بد من توفر شروط معينة تتعلق بدرجة العن  النات  عن النزا  ومدى تنريم 

لعدالية والسيطرة الفعلية الطرف المقابل أو الأطراف المتقابلة والمدة الزمنية للأعمال ا
الجغرافية، وأضاف البعو عناصر أخرى ولكنها لم تلقى اجماعاً حولها ويقتسي بالتالي 

 استبعادها، كالدافع مثلًا لدى المجموعات المتحاربة والنطاق الجغرافي للنزا .

                                                           
(1) Jelena Pejic, The protective scope of Common Article 3: more than meets the eye, 

International Review of the Red Cross, Volume 93 Number 881 March 2011, p.3. 
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دولة  النزاعات المسلحة المعنية بالابروتوكول الاضافي الثاني، هي النزاعات التي تقع بينف
المشتركة، فإن  1وب لاف المادة  وبين مجموعات مسلحة منرمة أو قوات مسلحة منشقة.

الابروتوكول الاضافي الثاني لا يطبق على حالات النزا  المسلح التي يكون طرفيه من غير 
 الدول.

إن تطبيق البروتوكل الإضافي الثاني لا يرتبت بإرادة الأطراف إنما يطبق في كل مرة إجتمعو 
في النزا  المسلح الشروط السابق ذكرها، وهذا ما ي ر  حماية السحايا من مناورة ولارادة 
الأطراف. تقتسي الإشارة إلى أن هذه الشروط بالإضافة إلى شرط انسمام الدولة التي يقع 
النزا  على أرضها، جعلو منه نصاً ضعيفاً، لأنه في الواقع، نادرة هي النزاعات المسلحة التي 

 فيها كل شروط تطبيقه. اجتمعو
 

 الشروط المتعلقة بالتنريم والسيطرة )معايير تتعلق بطبيعة أطراف النزا ( أولا :
 العمل تحو قيادة مس ولة . -أ
القدرة على القيام بعمليات عسكرية مستمرة ومنسقة، والقدرة على تطبيق القانون   -ب

 الدولي الإنساني.
 السيطرة على جزء من الأر .  -ت

 المتعلق بمستوى العن  النات  عن الأعمال العدالية. الشرط ثانيا :
 أ. العمل تحت قيادة مسؤوله

مرة وليس بالسرورة أن تكون القيادة العليا يفتر  هذا الشرط وجود هيكلية تسلسلية للإ
فالمقصود بالهيكلية القيادية هو مستوى التنريم الذ  يمكن  عسكرية فقد تكون سياسية مدنية.

الأوامر وتطبيقها وفر  مستوى معين من الإنسباط داخل المجموعة و من خلاله فر  
 .(4)وضع قواعد القانون الدولي الإنساني موضع التطبيق

 
                                                           

(1) Sandoz, commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions 

de Genève du 12 Aout 1949, Genève, Nijhoff, 1986, p. 4463 
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 القدرة على القيام بعمليات مستمرة ومنسقة وتطبيق القانون الدولي الإنساني:ب. 
نة من قبل ويعني ذلا أن العمليات العسكرية يجب أن تكون منسقة أ  معدة وفق خطة معي

أما فيما يتعلق بتطبيق  المجموعات المسلحة ولا تعتبر العمليات العشوالية ملبية لهذا الشرط .
القانون الدولي الإنساني فإن هذا البروتوكول يتحدث عن القدرة على تطبيق مسمون هذا 

بحيث تكون المجموعة وصلو إلى مرحلة من التنريم ممكن معها احترام  (4)البروتوكول
 القانون.

 
 السيطرة على جزء من الإقليم :ت. 

إن الهدف من هذا الشرط هو التاكد أن المجموعة المسلحة قد وصلو الى مرحلة معينة من 
لنرر عن التنريم. فقت مجموعة مسلحة منرمة قادرة على السيطرة على اقليم جغرافي بغو ا

أهميته أو مساحته، إلا أن درجة السيطرة المطلوبة غير محددة في البروتوكول الإضافي 
الثاني، ولقد ثار التسا ل حول مدى هذه السيطرة فهل تكفي السيطرة المرحلية على اقليم 

 .(0)صغير نسبياً لتطبيق ن  الابروتوكول الاضافي الثاني

تكون قوية ومستمرة وعلى اقليم واسع نسبياً بحيث رة المنصوص عنها يجب أن طأم أن السي
أجابو اللجنة الدولية للصليب الأحمر على . (1)يمكن تشبيهه إلى سيطرة الدولة على أقاليمها؟

هذا التسا ل معتبرة أن الأهمية ليسو للمساحة الجغرافية الواقعة تحو السيطرة إنما يجب أن 
لمساحة الجغرافية المسيطر عليها مهما كان يكون هنا  نو  من الاستقرار النسبي على ا

وبحسب  حجمها متواضعاً بحيث تستطيع المجموعة المسلحة تطبيق القانون الدولي الإنساني.

                                                           
(1) Sandoz, Op Cit p.4457. 
(2) D. Momtaz le droit International Humanitaire applicable aux conflits armés non-
international, Recueil des cours de l’Académie du droit International N292, p50. 
(3) L. Moir, the law of internal conflict Cambridge University Press, 2002, P.10. 
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الابروتوكول الاضافي الثاني فإن المساحة المطلوب السيطرة عليها هي المساحة اللازمة 
 .(4)للإنطلاق منها بعمليات عسكرية منسقة ومستمرة

 
 : مستوى العنف الناتج عن الأعمال العدائيةثانيا  

إن القدرة على القيام بعمليات مستمرة ومنسقة، يمكن أن يست ل  منها أن منسوب العن  
النات  عن الأعمال العدالية يجب أن يكون مرتفعاً نسبياً حتى نستطيع تصني  الواقع كنزا  

 مسلح داخلي.
بعينها والعوامل التي يمكن  للواقع وبحسب كل حالهإن هذا المعيار لا يمكن تحديده إلا وفقاً 

أن تدخل في تحديد هذا المعيار قد تكون مثلًا حجم القوات المست دمة من قبل الدولة، نو  
جوية(، مدة  –ثقيلة  –متوسطة  –جيش( الأسلحة المستعملة )فردية  –القوات )شرطه 

ان المدنيين، وحجم الأر  الواقعة العمليات العسكرية، حجم السحايا وحجم النزو  بين السك
كلها عوامل قد تشتر  في تحديد منسوب العن  في  ،تحو السيطرة الفعلية للمجموعة المسلحة

 .(0)النزا  وينرر اليها كل على حدة وليس بالسرورة أن تكون مجتمعة
 

بالإضافة إلى الشروط السابقة الذكر حاول بعو الفقهاء اضافة بعو المعايير الأخرى 
 الدافع الذ  تعمل من أجله المجموعات المسلحة والمدة الزمنية اللازمة للنزا .ك

إن هذا الشرط الأخير المتعلق بالمدة الزمنية اللازمة للأعمال العدالية لاعتبار النزا  مسلحاً 
غير دولياً لا يتعلق بتطبيق القانون الدولي الإنساني إنما في نرام المحكمة الجنالية الدولية 

إن  (4)أم بالنسبة لشرط الدافع، فقد اعتبر البعو .(1)يتعلق بتحديد اختصاص هذه الأخيرة وهو
                                                           

(1) MALLWIN. J., La situation Juridique des combattants dans les conflits armés non 
internationaux. Université de Grenoble, thèse, 1978, p.408). 
(2) R. Pinto, Revue Internationale de la C.R, 1963. P.78. Le procureur c. Akayesu, C. 

1er Instance, 2 sep, 1998, TPIR – 96-4 – 625 – 626. 
 
 
(3) CPI. Art. 8-2-f. 
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الدافع الذ  تعمل من أجله المجموعة المسلحة يجب أخذه بعين الاعتبار، فلا يمكن اعطاء 
ولان المجموعات التي لديها  وص  المحارب إلا للمجموعة التي تعمل من أجل هدف سياسي.

مثل تجارة الم درات أو الأسلحة وعصابات الجريمة المنرمة )المافيا(  صرف هدف اجرامي
إلا أن هذا المعيار  والجماعات الارهابية لا يمكن اعتبارها مقاتلين في نزا  مسلح غير دولي.

وقد أكدت محكمة يوغسلافيا  هو نتيجة أفكار من البعو ولا يتمتع با  أساس قانوني.
ن المعايير الواجب اعتمادها لاعتبار أن النزا  هو مسلح غير السابقة هذا التوجه، معتبرة أ

 .(0)دولي هي حصراً مستوى التنريم ومنسوب العن  دون أ  معيار آخر
أخيراً إن كل مواجهات أو أعمال عدالية لا تتمتع بالشروط السابقة لا تعتبر نراغاً مسلحاً إنما 

للقانون السياد  الداخلي للدول حتى هي من قبيل التوترات والاضطرابات الداخلية وت سع 
ولو كان نتيجتها سقوط ضحايا وهجمات على القوات المسلحة وأعمال عن ، شرط أن لا 

هذه الاضطرابات والتوترات وأعمال العن  و  .(1)المشتركة 1تصل الى مستوى ما حددته المادة 
اناً دولية وأحياناً ما الداخلية غالباً ما تتطور وتتحول الى نزاعات مسلحة غير دولية وأحي

لذلا يجب تحليل كل حالة على حدة وتحديد ما إذا كانو نزاعاً  اليمن...(. –بين_بين )سوريا 
 مسلحاً أو مجرد أعمال عن  داخلية.

 
 
 

 التطور الاجتهادي لمفهوم النزاع المسلح غير الدولي
توضيح وتحديد مفاهيم  قدمو المحكمة الجنالية الدولية ليوغسلافيا السابقة الكثير في مجال

في قسية تاديتش، وهو صربي من البوسنة متهم بجرالم ضد  القانون الدولي الانساني.

                                                                                                                                                      
(1) C. Bruderlin, the Role of non state Actors in Building Human Security: center for 
H. Dialogue, Genève, mai 2000. 
(2) TPIY, Affaire Limai, 30 Nov2005, p.170. 
(3) CG1949مetمPAII1977. 
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 الانسانية وجرالم حرب، خاصة فيما يتعلق باعمال القتل والتجاوزات المرتكبة بحق المعتقلين2
كبو في كان على محكمة الاستئناف في هذه القسية أن تنرر فيما اذا كان الوضع الذ  ارت

مايو -أيار 01أله الأفعال المنسوبة لتاديتش يشكل نزاعاً مسلحاً، أ  في الفترة الممتدة من 
بالفعل، اعتبرت محكمة الاستئناف أن الأفعال المنسوبة  .4110أغسطس -آب 12حتى 

"هنا  نزا  مسلح في كل مرة  :(4)لتاديتش ارتكبو اثناء نزاعاً مسلحاً مقدمة التعريف التالي
هنا  لجوء الى القوة المسلحة بين الدول، أو نزاعاً مسلحاً طويل الأمد بين السلطات  يكون 

الحكومية ومجموعة مسلحة منرمة أو بين مجموعات مسلحة فيما بينها في داخل الدولة. 
فالقانون الدولي الانساني يطبق من بداية النزا  المسلح ويستمر حتى بعد توق  الأعمال 

 السلام نهالياً، أو حتى الوصول الى الحل السلمي في النزاعات الداخلية". العدالية وحتى تحقق
لقد شكل هذا التعريف تطوراً مهماً ودأبو المحكمة المذكورة على است دامه كمصطلح ثابو 

لا سيما النرام  (1)وكذلا في العديد من المحاكم الدولية الأخرى  ،(0)في جميع أحكامها اللاحقة
لجنالية الدولية. حتى اعتبر البعو أن هذا التعريف قد أصبح له طابعاً الأساسي للمحكمة ا

وفقاً للتعريف السابق، فقد حددت محكمة الاستئناف في قسية تاديتش المعايير  عرفياً ملزماً.
اللازمة لاعتبار المواجهات نزاعاً غير دولي وهي مستوى العن  و درجة التنريم لدى 

 الأطراف.
يوغسلافيا هذه المعايير حصراً لتصني  النزا  و سارت على هديها وقد است دمو محكمة 

سوف نعر  فيما يلي لنررة الاجتهاد . Akayesu (1)محكمة روندا لا سيما في قسية 
 الدولي لهذه المعايير:

 

                                                           
(1) TPIY, Affaire Dusko Tadic, 2 octobre 1995, chambre d’appel, IT 94 1 AR 72, p5. 
(2)TPIY, Affaire Celebici, 16 novembre 1998. TPIY, Boskoski et Tarculovski, 10 
juillet 2008, IT 4 82, p182. 
(3) CIJ, Affaire sur les activités armées sur le territoire du Congo, Recueil, CIJ, 2006, 
P23.  
4 TPIR, Affaire Akayesu, 2 septembre 1998, TPIR-96-4-p620. 
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 فيما يتعلق بمنسوب العن  أو الأعمال العدالية .4
لتقدير منسوب الأعمال  في كثير من القسايا، اعتمدت محكمة يوغسلافيا عوامل م تلفة

وهذه العوامل على سبيل المثال  العدالية في النزا  و كانو اللالحة تطول مع كل حكم جديد.
لا الحصر: لجوء الدولة لقواتها المسلحة وللوسالل العسكرية للرد على العن ، حجم القوات 

است دام الأسلحة  المنتشرة، مدة ودرجة العن  في المواجهات، الأسلحة المست دمة ونوعيتها،
الثقيلة من مدرعات ومدفعية، عدد السحايا )قتلى، جرحى، نازحين(، السيطرة على جزء من 

 .(4)الاقليم، حجم الدمار النات  عن النزا ، مدى تدخل مجلس الأمن والأمم المتحدة في النزا 
أن تكون ان تحديد وجود هذه العوامل أو أحدها يجب أن يتم بحسب الواقع، ليس بالسرورة 

هذه العوامل مجتمعة في نزا  واحد، فهي ليسو عوامل تراكمية انما مستقلة ويكفي أحدها 
تجدر الاشارة الى أن محكمة تاديتش عندما  .(0)لاعتبار أن المواجهات تشكل نزاعاً مسلحاً 

 تحدثو عن استمرار العمليات العدالية، كانو تقصد تدر  العن  فيها وليس المدة الزمنية التي
في قسية أبيلا التي وقعو في الأرجنتين، اعتبرت المحكمة الأميركية لحقوق . و (1)استغرقتها

مسلحاً ضد ثكنة عسكرية في الأرجنتين ولم يدم أكثر  12الانسان بان الهجوم الذ  قام فيه 
 دقيقة أنه نزاعاً مسلحاً. 12من 
 
 

 القدرة التنريمية للأطراف .0
لاستئناف أنه "حتى تعتبر مجموعة مسلحة منرمة، لا بد في قسية تاديتش، اعتبرت محكمة ا

ان تتبع هيكلية قيادية أو تسلسل واضح في اعطاء الأوامر" وكذلا يجب أن يكون لديها " 
مجموعة من القواعد ورموزاً للسلطة وأن يتصرف أعسالها وفقاً للقواعد المعتمدة في المجموعة 

                                                           
1 TPIY, Affaire Limaj, 30 novembre 2005, p67. 
 C. Interaméricaine, CrIDH, Affaire Abella, Argentine, 18 novembre 1997, cas, nمم2
11.137, note 22 
3 TPIY, Affaire Hardinaj, 3 avril 2008, IT-4-84-T, note 67-p49. 
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قد اعتبرت المحكمة في قسية ليما  أن ، و (4)وتحو سلطة قيادية واضحة وليس بشكل مستقل"
درجة التنريم المطلوبة لاعتبار النزا  أنه نزاعاً مسلحاً داخلياً ترهر بوجود تسلسل قياد  
يستطيع السيطرة على أعساء المجموعة بطريقة يستطيع معها تطبيق الموجبات المنصوص 

ام محكمة يوغسلافيا خمسة ويمكن أن نست ل  من مجمل أحك المشتركة. 1عنها في المادة 
 م شرات يمكن معها قياس درجة التنريم لدى المجموعة المسلحة.

 
 الهيكلية القيادية .1

ما اذا كان هنا  تسلسل  من بين أهم الم شرات التي است لصتها محكمة يوغسلافيا لتحديد
 قياد  واضح هو وجود مركز قيادة عامة وقالد عام للقوات المسلحة في التنريم، يعطي
الأوامر والتوجيهات ويوز  المهام على عناصر المجموعة ووحداتها وينرم الامداد بالسلا  

كما يجب أن يكون هنا  رتب عسكرية متدرجة  ويطلق التصريحات السياسية باسم التنريم.
بين القيادات وأن تكون المس وليات موزعة وفقاً لتدر  الرتب العسكرية، كما يجب أن يكون 

 .(0)ق رسمي باسمهاللمجموعة ناط
 

 القدرة على القيام بعمليات منظمة .1
من بين العوامل المهمة في تحديد هذا الم شر، هو قدرة المجموعة على تحديد استراتيجية 
عسكرية موحدة و القيام بعمليات عسكرية كبيرة، والقدرة على السيطرة على جزء جغرافي من 

 الاقليم.
 الخدمات اللوجستية .3

جموعة على تجنيد وتدريب أعساء جدد في التنريم، كما القدرة على تنسيق تتمثل بقدرة الم
الامداد العسكر  واستعمال وسالل اتصال بين القيادة العامة والوحدات وهذه الأخيرة فيما 

 بينها.
                                                           

(1) TPIY, Affaire Tadic, 20 octobre 1995, p120. 
(2) TPIY, Affaire Melosevic, Décision 16 Juin 2004, Affaire n IT-02-54-T, § 23. 
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 المشتركة 3الانضباط والقدرة على تطبيق مندرجات المادة  .4

المجموعة المسلحة لديها الانسباط والقدرة ان هذا الم شر يهدف الى تحديد ما اذا كانو 
المشتركة لا سيما وجود نرام داخلي معلن لأعساء  1اللازمة لتطبيق مندرجات المادة 

يتبين مما تقدم بان محكمة يوغسلافيا تعول على القدرة الفعلية للمجموعة لتطبيق  (4(المجموعة
 القانون وليس على نيتهاالقيام بذلا.

 
 ى التحدث )التفاوض( بصوت واحدقدرة المجموعة عل .5

هي قدرة المجموعة على الدخول في مفاوضات سياسية مع المنرمات والهيئات الدولية والدول 
الأخرى للتفاهم حول امور معينة، والتفاو  مع ال صم للوصول الى وق  لإطلاق النار أو 

وير تعريف النزا  لقد ساهمو محكمة يوغسلافيا السابقة بشكل أساسي في تط، (0)اتفاق سلام
المسلح غير الدولي، فهي لم تكتفي بتحديد المعيارين الأساسيين، انما أضافو مجموعة من 

 الم شرات الجزلية التي تساعد على التعرف على المعايير الأساسية.
أخيراً، يجدر القول بان محكمة يوغسلافيا كانو متقدمة لتصني  النزاعات المسلحة، فهي 

بعد انتهاء النزاعات واكتمال المعطيات أمامها. ولكن في الحقيقة ان عملية كانو تقوم بذلا 
التصني  أصعب من ذلا بكثير، خاصة عندما تكون النزاعات ما زالو مستعرة وت تلت فيها 

 العناصر الداخلية والدولية ولا يوجد أمام الهيئات الم تصة متسع من الوقو للتدخل.
صاء أكثر من أل  مجموعة مسلحة، منها المنرم ومنها في النزا  السور  مثلًا، تم اح

المستقل ومنها المعلن ومنها من يعمل في السر ومنها من يمارس الارهاب. لذلا كان من 
الصعب جداً على الهيئات واللجان المكلفة بالتصني  القيام بمهامها خاصة مع تداخل 

 العناصر الداخلية بالدولية في نزا  واحد مستمر. 
 

                                                           
(1) TPIY, Affaire Limaj, 30 novembre 2005, note 67, P 124. 
(2) TPIY, Affaire Hardinaj, 3 avril 2008, IT-04-84-T, note 67, p88. 
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II. قد التصنيف المزدوج في ن 
أن الاختلاف في القواعد القانونية المطبقة على النزاعات المسلحة الدولية وتلا المطبقة على 

المشتركة لاتفاقيات  1النزاعات غير الدولية يمكن وصفه بالجوهر . فمثلًا، لا تشمل المادة 
ألقوا عنهم ، سوى غير المشاركين في الأعمال العدالية والأش اص الذين 4111جني  

أسلحتهم دون الإهتمام بتننريم القتال أو حماية المدنيين من الأثار الناجمة عن الأعمال 
العدالية، كما أنها لا تتسمن قواعد تتعلق بمبدأ التمييز والتناسب عند إختيار الهدف. لقد 

بعو القواعد التي ت من قدر أكبر من الحماية  4122أضاف البروتوكول الاضافي الثاني
المشتركة، إلا أنها ما زالو بعيدة كل البعد عن ما تسمنه  1المنصوص عنها في المادة 
حول الوقاية وحرر الهجمات العشوالية والثار وخطر تدمير  4122البروتوكول الاضافي الأول

والأهم من كل ذلا فإن الإتفاقيات المنطبقة على النزا  غير الدولي لا تمنح المقاتلين  البيئة. 
أسرى الحرب" انما تتحدث عن الأش اص الذين قيدت حريتهم، الا أنها تدعو وضع "

، كما لا يوجد ما يمنع من خسو  المقاتلين للمحاكمة الجنالية وفق (4)لمعاملتهم بانسانية
ضوابت معينة بسبب حملهم للسلا  واست دامه وتدعوا الى سعي السلطات الى منح العفو 

ش اص الذين شاركوا في النزا  المسلح أو قيدت حريتهم الشامل على أوسع نطاق ممكن للأ
حول  4111من اتفاقية جني  الثالثة  440بينما تن  المادة  (0)لأسباب تتعلق بالنزا  المسلح

أسرى الحرب على وجوب تحرير جميع الأسرى واعادتهم الى بلادهم فور انتهاء الأعمال 
ب المقاتل إلا أنها لا تمنع إعدامه بتهمة المشتركة تعذي 1العدالية، وبينما تحرر المادة 

ال يانة. كل ذلا لم يمنع بعو الفقهاء من انتقاد هذا التصني  المزدو  والجامد للنزاعات بين 
الذ  ات ذ موقفاً  (1)الدولي وغير الدولي ونذكر منهم على سبيل المثال جيمس ستيوارت

ات المسلحة، فطالما أن هدف القانون صارماً من هذا التصني  داعياً إلى تصني  موحد للنزاع
                                                           

(1) Cuvelier Benoît, « le régime juridique des prisonniers de guerre », Etudes 
internationales, vol. 23, n4, 1992, p.777. 

م.1177م م وبراتو ولم لاضكفيم وثكنيمم5فلريمم4م ودكلي(م2 )
(3) Stewart. J, Toward Single Definition of Armed Conflict in International 

Humanitarian Law, RICR, 85, 313, 2003. 
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الدولي الإنساني هو حماية المدنيين والمتسررين من النزاعات المسلحة فما هي الفالدة اذاً من 
وأن القانون  خاصةً  هذا التصني  الجامد الذ  لا يلحأ الأنوا  الجديدة من النزاعات المدولة

مادة عرفية  434مادة من  412 الدولي العرفي أصبح ينطبق على كل النزاعات بحيث أن
أحصتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطبق على النزاعات المسلحة دولية كانو أو غير 

. فقد قررت دالرة الاستئناف بالمحكمة الجنالية الدولية ليوغسلافيا، في الاستئناف (4)دولية
المنازعات الداخلية  المتعلق بالاختصاص في قسية تاديتش، أن القواعد العرفية التي تحكم

"حماية المدنيين من الأعمال العدالية، وخاصة من الهجمات العشوالية، و حماية  تشمل:
الأعيان المدنية، وب اصة الممتلكات الثقافية، وحماية جميع من لا يشتركون فعلياً أو كفوا عن 

نازعات المسلحة المشاركة في العمال العدالية، وحرر است دام أساليب الحرب المحرمة في الم
ودعى كذلا الى القيام بالمثل فيما يتعلق بإتفاقيات القانون الدولي الإنساني . (0)الدولية..."

والبروتوكولات الإضافية ولالغاء الفروقات بين ما هو منصوص عنه في المادة الثالثة المشتركة 
الدولية وكذلا دعى وما يتسمنه البروتوكول الإضافي الثاني بالنسبة للنزاعات المسلحة غير 

إلى الغاء هذه الإزدواجية في التصني  بين الدولي وغير الدولي واعتبار أن القانون الدولي 
 الإنساني يطبق دون تمييز على جميع النزاعات المسلحة.

في ذات السياق، لقد دأبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تشجيع الأطراف على تطبيق 
دولي الانساني على النزاعات المستجدة حيث أن الأوضا  التي لا مجمل قواعد القانون ال

كما أسلفنا سابقاً فإن اللحرة الدولية  تشملها القوانين الوضعية هي مشمولة بالقواعد العرفية.
من الصعب أن  4122والبروتوكولين الإضافيين  4111التي أنجزت معها إتفاقيات جني  
ى التصني  الذ  يعطيها هامشاً معيناً من المناورة خاصة تتكرر، لأن الدول تفسل الإبقاء عل

في النزاعات المسلحة الداخلية. ويرهر ذلا التوجه جلياً في إتفاقية روما لإنشاء المحكمة 

                                                           
 و اولومبك،م ولكنونم و اويم لاندكنيم ويرفي،م وندخوم ويربلو،م واجنوم-مك يمهنكرتسماموو زملازا و -جون(م1 )

م.واصالعم لأحدر،م ودجا م لأال
(2) TPIY, Affaire Tadic, Jugement d’appel, 2 octobre 1995, p.127. 
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الجنالية الدولية والتي أبقو على هذه الإزدواجية بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية 
 .(4)توكول الإضافي الثانيالمشتركة والبرو  1بموجب المادة 

 
 النزاع المسلح الداخلي ذو الطابع الدولي 

إن كل دولة بشكل عام، تحمل في طياتها بذور انقسام ما، فمن النادر أو قد يكون من 
المستحيل ايجاد دولة لا يوجد فيها مجموعتين أو اكثر تمثل مصالح م تلفة أومتعارضة، وهذا 

. وغالباً ما تكون مصالح المجموعات الداخلية  لا يعني أن الاقسام آتي حالًا، الا أنه لا بد آتي
امتداداً لمصالح خارجية أكبر منها، هذا ما يعطي الانطبا  أنه من النادر أن يكون هنا  

وبالتالي قد لا يكون من الممكن تصني  النزا  المسلح الواقع في حالة  نزاعاً داخلياً صرفاً.
  في القانون الدولي الإنساني فقد يكون ما "بين بين" أ  إجتمعو معينة وفقاً للتقسيم المزدو 

 فيه عناصر من النزا  الدولي وعناصر من النزا  الداخلي.
فيكون بذلا "نزاعاً م تلطاً" أ  أنه يكتن  صفة الدولي بالنرر لبعو عناصر النزا  وصفة 

حالياً يشكلان مثالان مهمان  الداخلي بالنرر إلى العناصر الأخرى. فالنزاعان السور  واليميني
للنزاعات الداخلية مع عناصر دولية. ففي كل نزا  من هذه النزاعات هنا  على الأقل أربعة أو 

 خمسة نزاعات مسلحة يمكن تصنيفها بالداخلية، الدولية أو الداخلية ذات الطابع الدولي. 
لقانون الدولي والبعو فنجد مثلًا أن بعو أطراف هذه النزاعات هي دولًا وفقاً لتصني  ا

الآخر مجموعات منشقة وقوات حكومية وقوات مقاومة شعبية، وفصالل مسلحة مستقلة 
ومجموعات إرهابية ومجموعات مسلحة إتنية وطالفية، ومجموعات غير حكومية تتدخل في 
دول أخرى وكذلا دولًا تدعم مجموعات غير نرامية تقاتل على الأر  دون أن تدخل مباشرة 

زا  بقواتها ال اصة. فامام هذه الحالة، عندما نكون أمام نزاعاً ت تلت فيه العناصر في الن
الدولية والداخلية، فإنه من الصعب جداً تحديد أ  قانون هو الواجب التطبيق على النزا  أو 

                                                           
(1) Statut de la CPI, Rome, 1er Juillet 2002, art. 8-2-C et 8-2-e-f. 
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على جزليات النزا ، بالإضافة إلى ذلا فإن التصني  الجامد بين "دولي وغير دولي" في 
ي الإنساني يمكن أن يكون عرضة لمناورات كبيرة من قبل الدول أطراف النزا  القانون الدول

 .(4)ودالماً على حساب الجانب الإنساني منه
لقد أوردت محكمة يوغسلافيا السابقة في معر  إستئناف قسية تاديتش تعريفاً للنزا  المسلح 

مسلحة: "مما لا يقبل الجدل وأضافو إلى التقسيم المزدو  السابق نوعاً جديداً من النزاعات ال
أن النزا  المسلح يعتبر دولياً إذا نشب بين دولتين أو أكثر وبالإضافة إلى ذلا، إذا نشب نزا  
مسلح داخلي في إقليم دولة ما، يمكن أن يصبح دولياً أو يت ذ، تبعاً للرروف، طابعاً دولياً 

هذا النزا  من خلال إرسال قواتها،  بجانب كونه نزاعاً مسلحاً داخلياً إذا تدخلو دولة أخرى في
إذا كان بعو المشتركين في هذا النزا  المسلح الداخلي يقاتلون  -على خلاف ذلا-أو 

يورد هذا التعريف حالتين من النزاعات المسلحة الداخلية ذات . (0)لمصلحة تلا الدولة الأخرى"
 العنصر الدولي:

 تدخل دولة أخرى في النزا  عبر إرسال قواتها. -
دعم دولة أخرى لمشتركين في النزا  المسلح الداخلي يقاتلون لمصلحة تلا الدولة  -

 الأخرى. 
  

 ويمكن إذاً تقسيم أشكال التدخل من قبل دول أخرى في نزا  مسلح داخلي على الشكل التالي: 
 النو  الأول:  تدخل يغير صفة النزا  من داخلي إلى دولي ويندر  ضمن إطاره:  .أ

المباشر عبر قوات عسكرية لدعم مجموعة منشقة أو متمردة في التدخل العسكر   .4
 مواجهة القوات النرامية.

التدخل عن بعد، عبر تقديم الدعم لمجموعة مسلحة منشقة أو متمردة دعماً كلياً ومع  .0
 السيطرة الكاملة على المجموعة. 

                                                           
(1) Moir.L, International Armed Conflict, Cambridge University, Press 2002, p.34. 
(2) TPIY, Affaire Tadic, Jugement 15 Juillet 1999, note 884.  
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 التدخل عبر إقامة حكم داخلي صور  موال كلياً لدولة أجنبية. .1
 
النو  الثاني: هو الذ  يدخل عنصر دولياً على النزا  الداخلي فلا يغير تصنيفه إنما  .ب

يجعله نزاعاً داخلياً ذو أبعاد دولية )نزا  غير دولي ذو طابع دولي( ويندر  ضمن إطار 
 الأشكال التالية على سبيل المثال لا الحصر: 

دون أن يصل الدعم إلى  تقديم الدعم إلى مجموعة مسلحة تقاتل الحكومة في دولة ما .1
 مستوى  السيطرة الكاملة.

 تدخل عبر قوات عسكرية إلى جانب قوات حكومية تقاتل مجموعة منشقة ومتمردة. .1
نزا  عابر للحدود بين دولة طرف ومجموعة مسلحة غير حكومية موجودة في دولة  .3

 إسراليل( .-طرف أخرى )حزب الله
على أر  دولة معينة أو على أر  تحال  دولي لمحاربة مجموعة مسلحة إرهابية  .4

 عدة دول )التحال  الدولي بمواجهة قوات "تنريم الدولة"(. 
 تدخل منرمة إقليمية أو دولية في النزا  بهدف حفأ السلام.  .5
 
 
 

التدخل العسكري المباشر عبر قوات عسكرية لدعم مجموعة منشقة أو متمردة تقاتل القوات 
  الحكومية:

في هذه الحالة هنا  نزا  مسلح غير دولي بين القوات الحكومية ومجموعة مسلحة متمردة 
على أر  هذه الدولة. فإن أ  تدخل خارجي عسكر  في النزا  يدخل عليه عنصراً دولياً 
ولمعرفة طبيعة النزا  لا بد من تعريف أطرافه. فالنزا  يتسمن نزاعاً بين القوات الحكومية 

لمتدخلة. وكذلا نزاعاً بين القوات الحكومية والمجموعة المتمردة. فالنزا  الأول وقوات الدولة ا
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بحسب واقع الحال ي سع لقانون النزاعات المسلحة الدولية أما النزا  الثاني هو نزا  غير 
 دولي. 

إن هذا التصني  الم تلت إعتمدته المحكمة الدولية لنيكاراغوا في النزا  الداخلي بين القوات 
كومية وقوات الكونترا من جهة والقوات الحكومية والقوات الأميركية المتدخلة من جهة الح

. إلا أن هذا المثال الأخير كان محل إنتقاد من قبل الكثير من الفقهاء وكذلا من قبل (4)أخرى 
كانو تمارس سيطرة كلية على قوات  (0)محكمة يوغسلافيا السابقة إذ أن الولايات المتحدة

فبالتالي إذا كانو هذه القوات تعمل تحو الأمرة والسيطرة الكلية للقوات الأميركية الكونترا 
إن هذه الحالة تدفعنا إلى طر  التسا ل؟ متى  فيكون النزا  بمجمله تحول إلى نزاعاً دولياً.

يصبح الدعم المقدم من قبل دولة أجنبية لمجموعة مسلحة تقاتل القوات الحكومية على أر  
 اً دولياً ليس داخلياً؟دولتها نزاع

لقد أجابو محكمة يوغوسلافيا السابقة على هذا التسا ل، إذ اعتبرت إن السيطرة الممارسة 
على مجموعات مسلحة يجب أن تكون "كاملة" وأن تتسمن أكثرمن مجرد الإمداد بالمساعدة 

 العسكرية أو المعدات العسكرية أو التدريب العسكر . 
المجموعات المسلحة تحو السيطرة الكاملة للدولة الداعمة لها  فبناءً عليه يجب أن تكون 

(Contrôle global ويمكن تعريف هذا النو  من السيطرة على الشكل التالي: عندما تقوم )
الدولة الداعمة بتنريم وتنسيق وت طيت العمليات العسكرية للمجموعة المسلحة ولذلا إضافة 

. مما يعني أن الدعم يجب أن يكون هيكلياً بنوياً ولا يكتفي (1)للتمويل والتدريب والتجهيز
 لمجرد الدعم المالي أو بالسلا . 

في النزا  السور  قامو الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع تركيا بإنشاء مجموعة مسلحة 
 "قوات سوريا الجديدة" اعتنو بتنريمها وتنسيق عملياتها وتجهيزها وتوجيهها بحسب زعمهم

                                                           
(1) CIJ, Affaire Nicaragua – USA), Arrêté du 27 Juin 1986. 
(2) TPIY, Affaire Tadic, op.cit. 
(3) A. Cullen, The Concept of Non-International Armed Conflict. In Int. Hum. Law, 

Thesis, University, Galway, 2007 p. 229.TPIY, Affaire Tadic, 5 Juillet 1999. 
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لمقاتلة الإرهابيين على الأر  السورية فالس ال هل العمليات العسكرية التي قد تكون قامو 
 بها هذه المجموعة ضد القوات النرامية السورية تدخل ضمن إطار النزا  المسلح الدولي؟

قد يت ذ التدخل ال ارجي في النزا  الداخلي شكل مساعدة الدولة ال ارجية لمجموعة سياسية 
الداخل على قلب نرام الحكم بطرق شبه ديمقراطية وتنصيب حكومة صورية موالية  معينة في

لها. كل ذلا دون أن تتدخل الدولة ال ارجية في النزا  مباشرة عبر قواتها أو عبر قوات 
مسلحة تحو سيطرتها الكلية. وفي ذات السياق، لقد اعتمدت محكمة يوغوسلافيا السابقة كذلا 

فإذا كانو العلاقة بين الدولة الأجنبية والقوى الحاكمة )قوى الأمر : (4)لة"معيار السيطرة "الكام
الواقع( على أر  الدولة الأخرى علاقة تصل إلى درجة السيطرة الكاملة فنكون أمام نزا  

 )النزا  الروسي الأوكراني حول القرم(. (0)دولي عبارة عن شكل من أشكال الإحتلال
 

مجموعة مسلحة تقاتل الحكومة في دولة ما دون أن يصل  التدخل عبر تقديم الدعم إلى
 الدعم إلى مستوى  السيطرة الكاملة.

في هذه الحالة هنا  نزا  مسلح غير دولي بين القوات الحكومية ومجموعة مسلحة متمردة 
على أر  هذه الدولة. فإن أ  تدخل خارجي عسكر  في النزا  يدخل عليه عنصراً دولياً 

فكل تدخل  النزا  لا بد من تحديد مستوى التدخل ال ارجي و تحديد أطرافه.ولمعرفة طبيعة 
  خار  عن اطار الحالات المذكورة سابقاً يعد نزاعاً غير دولي.

 
التدخل العسكري المباشر عبر قوات دولة خارجية عن النزاع إلى جانب القوات الحكومية في 

  (نزاع داخلي )نزاع ذو طابع دولي مع أرجحية داخلية

                                                           
(1) TPIY, Affaire Blaskic, 3 mars 2000. 
(2) Sylvain Vité, Typologie des conflits armés en droit international humanitaire, 

International review of the Red Cross, Vol.91, N.873, mars 2000, p.3.  
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في هذه الحالة لا يغير التدخل ال ارجي طبيعة النزا  ويبقى النزا  غير دولي حتى لو دخل 
عليه عنصراً دولياً كالتدخل الروسي في سوريا إلى جانب قوات النرام في العملية المزعومة 
ضد قوات "تنريم الدولة" أو فعلياً ضد القوات المسلحة المعارضة. إلا أن هذا التدخل 

إلى جانب قوات النرام قد ي د  إلى الإحتكا  بقوات دولة أخرى )تركيا مثلًا( وقد  ال ارجي
ينجم عن هذا الإحتكا  مستوى معيناً من العن  قد يصن  نزاعاً مسلحاً دولياً. فإسقاط القوات 
و التركية للمقاتلة الروسية المفتر  عبورها للأجواء الإقليمية لتركيا شكل نزاعاً مسلحاً دولياً فل

وقع الطيار الروسي في الأسر في أيد  القوات التركية لكانو انطبقو في هذه الحالة قواعد 
القانون الدولي الإنساني المتعلق بالنزا  المسلح الدولي ولا سيما إتفاقية جني  الثالثة المتعلقة 

مادة باسرى الحرب. و لكن ماذا لو وقع في الأسر بين أيد  الفصالل المعارضة، فهل تطبق ال
المشتركة الم تصة بالنزا  غير الدولي كون الجهة الحالزة عليه هي طرف في نزا  مسلح  1

غير دولي، أم أن الن  الواجب التطبيق هو اتفاقية جني  الثالثة المتعلقة باسرى الحرب في 
 النزاعات الدولية كون من تسبب في أسره هي القوات التركية؟ 

لنزا  العابر للحدود بين قوات دولة معينة بمواجهة مجموعة يت ذ التدخل ال ارجي شكل ا وقد
مسلحة غير حكومية موجودة في دولة طرف أخرى لا تتبنى أعمالها. في هذه الحالة تتواجه 
قوات حكومية مع مجموعة مسلحة غير حكومية على أر  دولة أخرى مع العلم أن 

رى دون أن تتبنى هذه الأخيرة المجموعة المسلحة غير الحكومية تحمل جنسية الدولة الأخ
 أعمالها أو  تمارس عليها أ  نو  من السيطرة. 

ويمكن أن نذكر على سبيل المثال النزا  الدالم بين قوات دولة إسراليل وحزب الله اللبناني 
)المقاومة( على الأر  اللبنانية لا سيما بعد خرو  القوات الإسراليلية من الأراضي اللبنانية 

 . 4120د احتلتها بدءاً من العام التي كانو ق
إن قوات حزب الله )المقاومة( تحمل الجنسية اللبنانية إلا أنها لا تعتبر قوات تابعة للحكومة 

بعد و اللبنانية فبالتالي هي ليسو قوات حكومية ولا حتى تابعة لأ  هيئة عسكرية لبنانية. 
لال" لم تعد قوات حزب الله تعتبر الإنسحاب الإسراليلي من جنوب لبنان و"انتهاء حالة الإحت
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مقاومة شعبية بالمعنى القانوني للكلمة، إنما أصبحو تعتبر نفسها قوات شرعية تابعة بصورة 
غير مباشرة للدولة اللبنانية وتتسلح بالبيان الوزار  للحكومات اللبنانية المتعاقبة بعد العام 

  عن لبنان ضد الإعتداءات والتي تعطي الحق للشعب والجيش والمقاومة بالدفا 0222
 الإسراليلية. 

إلا أن الحكومة اللبنانية لا تك  عن إصدار البيانات التي تنفي فيها تبني قوات حزب الله 
كقوات شرعية تابعة للدولة اللبنانية بالإضافة إلى أن الحكومة اللبنانية لا تمارس عليها أ  نو  

 بين حزب الله وقوات إسراليل نراعاً دولياً؟  من السيطرة. ضمن هذه الصورة هل يعتبر النزا 
ومن الصعب كذلا إعتباره داخلياً صرفاً. فما هو القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة؟ 
بالعودة إلى المبدأ  العام حيث أن كل نزا  ليس بين دولتين فهو ليس دولياً. ولما كان القانون 

دولي ولاما غير دولي فبالتالي فإن تصني   الدولي الإنساني لا يتسمن سوى تصنيفين إما
النزا  في هذه الحالة يجب أن يتم بالإستناد إلى تصني  أطراف النزا . فهو نزا  بين دولة 

وي سع للقواعد القانونية التي تحكم هذا النو   غير دوليوقوات غير حكومية، فهو إذاً نزاعاً 
 .(4)من النزاعات

مما لا شا فيه أن تدخل حزب الله في النزا  السور  أدخل عاملًا جديداً على الصرا  من و 
خلال تدخل مجموعة مسلحة غير حكومية عابرة للحدود لدعم قوات نرامية ضد مسلحين 
متمردين ضدها أو مجموعات ارهابية قد تهدد الداخل اللبناني. ولكن الإجابة هي النفي حيث 

حزب الله ليس كياناً معترفا فيه كدولة في القانون الدولي وليس هيئة  أنه كما أسلفنا فإن
 مسلحة نرامية في لبنان.

إن  قد يت ذ التدخل ال ارجي شكل التحال  الدولي لمحاربة الإرهاب على أر  دولة معينة. و 
الحالة التي تعر  نفسها في هذا الإطار هي حالة التحال  الدولي المعلن لمحاربة قوات ما 

 الروسي المعلن ضد "تنريم الدولة". -وكذلا التحال  السور  ، عرف "بتنريم الدولة"ي

                                                           
(1) E. David, Principes de droit des conflits armés, Bruylant 2008, p. 156. 
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إن حالة النزا  التي تشكل قوات "تنريم الدولة" طرفا فيه ي تل  عن النزاعات التي كانو 
فتنريم القاعدة كان يتال  من مجموعة خلايا مستقلة مبعثرة  –ت ا  بوجه تنريم القاعدة 

تداءات إرهابية متباعدة زمنياً وجغرافياً وغير منسقة فيما بينها، من هنا كان جغرافياً تقوم بإع
من الصعب إعتبار أن مجمو  العمليات الإرهابية المذكورة تشكل نراعاً مسلحاً بالمعنى 
القانوني ويساف إلى ذلا أن تكوين القاعدة من خلايا مستقلة مبعثرة جغرافياً لا يمكن معه 

لذ  وصلو إليه لتكيي  النزا  معها على أنه نزا  مسلح غير دولي وفقاً قياس مدى التنريم ا
 . (4)للقواعد القانونية المرعية

ة النزاعات الناتجة عن الحرب ضد للقد عمدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الى تجز 
 0224الارهاب التي أطلقتها الولايات المتحدة الأميركية ضد تنريم القاعدة بعد أحداث أيلول 

فقد صنفو بعو النزاعات على انها نزاعات  بهدف تصنيفها و لم تطلق عليها تصنيفاً واحداً.
دولية وت سع لاتفاقيات جني  الأربعة والقانون الدولي الانساني العرفي مثل الحرب التي 

 0220و حزيران  0224شنها التحال  الدولي في أفغانستان ضد حكومة طالبان بين أكتوبر 
رت أن هذا النزا  تحول الى غير دولي و ي سع للمادة الثالثة المشتركة و القانون كما اعتب

تاريخ تسلم الحكومة الفغانية الجديدة الحكم  0220الدولي الانساني العرفي ابتدأً من حزيران 
ودخولها طرف في النزا  ضد قوات طالبان والقاعدة، كما اعتبرت أن بعو الأحداث الارهابية 

نفصلة لا ترقى الى اعتبارها نزاعات مسلحة و بالتالي لا ت سع للقانون الدولي الأخرى الم
 . (0)الانساني، مثل أحداث بالي، مومبي، لندن و مدريد

إلا أن الوضع ي تل  مع "تنريم الدولة" فإن هذا الفصيل يتمتع بتنريم يلبي معايير الأمرة 
والهيكلية والقيام بعمليات عسكرية منسقة مستمرة ضد خصمه، كما يسيطر سيطرة فعالة على 
مساحة جغرافية غير بسيطة من أراضي الدولة السورية هذا من جهة، أما من جهة أخر ، 

                                                           
(1) CICR, Le DIH et les défis posés par les conflits armés contemporains, 2003, p 18. 

(2)International humanitarian law and the challenges of contemporary armed 

conflicts’م ICRC Report presented at the 28th International Conference of the Red 

Cross and Red Crescent, 2–6 December 2003, 03/IC/09, ICRC, Geneva, p. 18. 
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  المرصود في المواجهات بينه وبين قوات التحال  الدولي أو قوات التحال  فإن منسوب العن
السور  فهو مرتفع جداً وتست دم فيه الأسلحة الثقيلة مثل سلا  الجو والصواريخ -الروسي

الموجهة العابرة والآليات الثقيلة، ويستمر منذ مدة طويلة. كل ذلا يدل على النزا  مع قوات 
 معايير النزا  المسلح غير الدولي إنما على أراضي دولة أخرى. "تنريم الدولة" يلبي 

ذكرنا سابقاً أن بعو الفقهاء قد أثار معياراً ذاتياً إضافياً يجب أن يتوفر في المجموعات 
المسلحة في النزا  غير الدولي وهو الدافع المشرو  واعتبر أن المجموعة المسلحة غير الدولية 

اسي مشرو  أما إذا كانو تقاتل من أجل الجريمة المنرمة أو يجب أن يكون لديها دافع سي
الإرهاب أو تجارة الم درات وغيرها من الجرالم فلا يمكن إعتبار النزا  بمواجهتها نزا  مسلح 

ولكن هذا المعيار لم ياخذ به أغلب الفقه  غير دولي بحسب القانون الدولي الإنساني. 
قاعدة قانونية أو عرفية واضحة. ويعتبر أندرو والإجتهاد الدولي لأنه غير م سس على 

إن عناصر "تنريم الدولة" يشكلون طرفاً في نزا  مسلح غير دولي وتنطبق عليهم  (4)كافام
إتفاقيات وبرتوكولات القانون الدولي الإنساني وكذلا القواعد العرفية الدولية التي تنطبق على 

ن تصل المواجهة بين دولة أو عدة دول ويحسب ساسولي، ليس مستحيلًا أ جميع النزاعات.
 . (0)ومجموعات مسلحة عابرة للوطنية إلى مستوى النزا  المسلح

بالنتيجة أن النزا  القالم بمواجهة "تنريم الدولة" في سوريا هو نزا  غير دولي يتسمن عناصر 
ن الدولي   والقانو يالمشتركة لإتفاقيات جن 1دولية ولكنه ذو أرجحية داخلية. وي سع للمادة 

الانساني العرفي، وأن من يقع في الأسر من عناصر "الدولة" في أيد  القوات المتحالفة لا 
يستفيد من معاملة أسرى الحرب بل يحال أمام المحاكم الم تصة لمعاقبتهم على الجرالم التي 

 ارتكبوها. 
 "حفأ السلام" قد يت ذ التدخل الدولي شكل تدخل منرمة إقليمية أو دولية في النزا  بهدفو 

فقد تعمد منرمة الأمم المتحدة أو أ  منرمة اقليمية أخرى الى ارسال قوات لمساعدة قوات 
الحكومة المستسيفة في نزاعها المسلح القالم بينها و بين مجموعات منرمة من المسلحين 

                                                           
(1) www.letemps.ch 10 Décembre 2015 â 19:00. 
(2) M. Sassoli, Transnational Armed Groups and IHL, Harvard 2006, p. 9. 

http://www.letemps.ch/
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ففي بعو الأحيان تدخل هذه القوات كطرف في النزا  المسلح غير الدولي  على أراضيها.
 جه المجموعات المسلحة، فتصبح طرفاً في نزا  مسلح غير دولي.بو 

إن هذا السناريو يثير جملة من التسا لات القانونية لجهة القانون الواجب التطبيق على هذه 
الأمم المتحدة لاتفاقيات جني  الأربعة  يالقوات الدولية او الاقليمية ولجهة مدى خسو  موأف

4111. 
ل قوات الأمم المتحدة أو القوات التابعة لمنرمة إقليمية كطرف في لقد قسي بانه عندما تدخ

نزا  غير دولي فإنها تكون خاضعة لقواعد القانون الدولي الانساني، لا سيما المادة الثالثة 
 .(4)و القانون الدولي الانساني العرفي 4111المشتركة لإتفاقيات جني  

  
 إشكالية تصنيف النزاعات غير الدولية ذات الطابع الدولي 

إشكالية كبيرة في التصني ، إذ إن هذ النو  من  ثيرإن النزا  غير الدولي ذو الطابع الدولي ي
من النزاعات لا مكان له في نصوص القانون الدولي الإنساني فإن هذا القانون الأخير كما 

النزاعات المسلحة، "ومع ازدياد عدد المنازعات الداخلية  سبق وذكرنا لا يعترف إلا بنوعين من
 اً والمدولة يتعاأم الإقرار بان تقسيم المنازعات بصرامه إلى منازعات داخلية وأخرى دولية، نادر 

لا يمكن أن يلبي هذا التصني  المزدو  جميع . (0)ما يصبح ممكناً هذا إن كان أمكن من قبل"
في حالة دخول عنصر دولي على نزا  غير دولي فهل يغير  أشكال النزاعات المستجدة خاصة

من طبيعته أم يبقيه كما كان من قبل دخول هذا العنصرعليه. هل يتاثر التصني  في حال 
كان هذا العنصر يشكل ارجحية بالنسبة للنزا  الداخلي فنكون أمام نزا  غير دولي ذو أرجحية 

وهل إن دخول عنصر دولي دون أرجحية في دولية، وهل يتغير القانون الواجب التطبيق. 
 النزا  غير الدولي يغير في تصنيفه؟ 
                                                           

(1) Jelena Pejic, The protective scope of Common Article 3: more than meets the eye, 
International Review of the Red Cross, Volume 93 Number 881 March 2011, p.8. 
 

 
(2) A. Macdonald, « the year in review”, yearbook of IHL, V1, 1998, p.121. 
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هل إن دخول عنصر دولي إلى نزا  يجعل منه تلقالياً نزاعاً دوليا؟ً هل إن التصني  لنزا  
 معين في مكان معين يجب أن يكون إجمالياً بحيث يكون مجمل النزا  دولياً أو غير دولياً؟

الأفسل، تتمثل بتجزلة النزا  وفقاً لعناصره وتحديد كل طرف من عدوه ومن أم أن الوسيلة 
. وأخيراً هل ما زال هذا التصني  المزدو  (4)حليفه كما تفعل اللجنة الدولية للصليب الأحمر

واقعياً طالما أن ما لا ينطبق من قواعد إتفاقية على النزا  غير الدولي أصبح ينطبق عليه ذات 
خاصة وأن محكمة يوغسلافيا السابقة في قسية تاديتش، قد  شكل عرفي.القواعد ولكن ب

حماية المدنيين من الأعمال  قسو بان القواعد العرفية التي تحكم المنزاعات الداخلية تشمل:
العدالية، خاصة من الهجمات العشوالية وحماية الأعيان المدنية، وب اصة الممتلكات الثقافية، 

يشتركون فعلياً أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدالية، وحرر وحماية جميع من لا 
أساس القانون  يإن مسالة التصني  ه .(0)إست دام أساليب يعينها لإدارة الأعمال العدالية

 ، صرف عليها من الجهد أكثر مما صرف على قسية أخرى.(1)الدولي الإنساني
 

ا  غير دولي ذو طابع دولي" ليس له أ  قبل كل شيء لا بد من الإشارة إلى أن مصطلح "نز 
أساس قانوني في إتفاقيات وبروتوكولات القانون الدولي الإنساني، إنما هو نتيجة جهد فقهي 
ولاجتهاد  ولا سيما من محكمة يوغوسلافيا السابقة، ولان القانون لا يتسمن سوى نوعين من 

لافيا السابقة فإن النزا  النزاعات المسلحة إما دولي أو غير دولي وبحسب محكمة يوغوس
المسلح يعتبر دولياً إذا نشب بين دولتين وأكثر وكل ما عدا ذلا فهو نزا  غير دولي ولان 
دخول عنصر دولي إلى نزا  غير دولي لا يجعله دولياً طالما أن هذا العنصر لم يكن كافياً 

ات جني  و البروتوكول المشتركة لإتفاقي 0ليجعل النزا  جزءاً من الصور التي أوردتها المادة 
 .4122الاضافي الأول 

                                                           
(1) Sylvain Vité, Typologie des conflits armés en droit international humanitaire, 
International review of the Red Cross, Vol.91, N.873, mars 2000, p.14.  
(2) TPIY, Affaire Tadic, 2 Octobre 1995, 127. 
(3) PAULUS, A ET VASHAKMADZE, M, Asymmetrical War and the Nation of 
Armed Conflict- a tentative of conceptualization, RICR 2009, V91, n 893.  



 316   
 

 
 التصنيف الكلي للنزاع و التصنيف المجزأ وفقا  لعناصر النزاع

يتمثل الموق  الذ  اعتمدته المحكمة الجنالية الدولية ليوغوسلافيا السابقة فيما يتعلق بالعن  
في يوغوسلافيا السابقة في إمكان توصي  هذا النزا  "في م تل  الأوقات والأماكن باعتباره 

منة هذا النه  نزاعاً مسلحاً، إما داخلياً أو دولياً، أو باعتباره نزاعاً دولياً م تلطاً". وتنعكس هي
"الم تلت" في إدرا  عبارة "تبعاً للرروف، يمكن اعتبار النزا  دولي الطابع، بجانب كونه نزاعاً 
مسلحاً داخلياً" ويبدو واضحاً أن منطق النه  "الم تلت" هو أن دخول عنصر دولي على النزا  

لمنتمية إلى الدول، الداخلي لا يسفي صفة الدولية إلا على المنازعات القالمة بين الأطراف ا
 وليس على جميع المنازعات القالمة في الإقليم. 

بالمقابل كان عدد من الآراء يفسل تطبيق مجمل كيان القانون الدولي الإنساني على إقليم "
دولي وداخلي. ففي حالة يوغوسلافيا السابقة، على  طابع باكمله يسم منازعات متعددة ذات
ي  الكلي للنزاعات يعتبرون "... الوضع يمثل نزاعاً مسلحاً سبيل المثال، كان أنصار التصن

دولياً، مجادلين أن تقسيمه إلى قطاعات معزولة بهدف إستبعاد تطبيق قواعد النزا  المسلح 
الدولي هو أمر إصطناعي". وتحرى الر ية الكلية بقدر كبير من الدعم: فقد تمثلو مواق  

 ، وأحكام قسية نيكوليتش وملاديتش، وقرارات موق  القاضي لي، والقاضي رودري –كثيرة 
لجنة خبراء الأمم المتحدة، وحكومة الولايات المتحدة، وموق  كثير من الباحثين الأكاديميين 

في مناصرة أو تبني تصني  شامل لأقاليم الدول التي تسم منازعات مسلحة دولية  –
ما تكون متحفرة، قد حثو أطراف وداخلية. وحتى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي عادة 

على الإمتثال لكامل كيان القانون الدولي الإنساني في كافة أنحاء  4135حرب فييتنام عام 
. ورغم أن عملية التصني  الكلي إيجابية من منرور (4)”الإقليم، وذلا حسب المنطق نفسه

ولية للصليب عملي ولانساني، فهي تتناقو مع رفو المجتمع الدولي محاولة اللجنة الد
الأحمر إعتماد حكم صريح في البروتوكول الإضافي الأول يجعل كامل كيان القانون الدولي 

                                                           
(1) Stewart. J, Toward Single Definition of Armed Conflict in International 
Humanitarian Law, RICR, 85, 313, 2003. 
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، كما تتناقو مع (4)الإنساني منطبقاً على الحروب الأهلية في حال تدخل قوات أجنبية
المصطلح الجديد للمنازعات المسلحة "الم تلطة" الدولية وغير الدولية في الفقه القسالي 

حكمة الجنالية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، و كذلا مع ما ذهبو اله الدول في اتفاقية للم
المحكمة الجنالية الدولية، نرام روما من التمسا بالتصني  المزدو  بين الدولي وغير الدولي. 
أما التصني  الكلي، فإنه يقود الى اعتبار ا  نزا  داخلي يدخل عليه عنصر أجنبي، دولي، 

لنرر عما اذا كان اطراف النزا  من الدول أو من غير الدول و يطبق عليه مجمل بغو ا
القانون الدلي الانساني. لقد رفسو هذه الطريقة في التصني  الكلي للنزا  من قبل ال براء 
الحكوميون عند مراجعة المشرو  المقدم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فقد اعتبروا 

ي الذ  يحول أ  نزا  داخلي الى دولي بمجرد دخول عنصر دولي عليه أن التصني  الكل
ي د  الى تفاقم هذه النزاعات، بحيث تقوم المجموعات المسلحة غير الحكومية باللجوء الى 
كل الوسالل لجر الدول الأخرى على التدخل في النزا  للاستفادة من تطبيق القانون ال اص 

  .بالنزاعات المسلحة الدولية
 

ن غير المرجح حل التوتر بين نهجي التوصي  بسهولة، يقول ميرون بنبرة رثاء: "إن وم
القرارات المتناقسة بشان طبيعة المنازعات في يوغوسلافيا السابقة، الصادرة عن م تل  
دوالر المحكمة الجنالية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، توضح صعوبة تصني  المنازعات 

 . (0)". ولا توجد آلية متفق عليها لتقديم توصي  دقيق لحالات العن ""الم تلطة" أو "المدولة
إن هذا الارتبا  الراهر عند مقاربة التصني  ليس في نهايته ولا يوجد أ  م شر على نهايته 
وذلا بسبب تداخل المصالح الدولية والداخلية، و هذا التداخل هو السبب في عدم اعتماد 

ديدة من النزاعات المسلحة يكون الهدف من ورالها تعزيز تصني  جديد أو اضافة أنوا  ج
الحماية للمتسررين من أعمال العن  أو توسيع نطاق القواعد المتعلقة باسرى الحرب، فحتى 

                                                           
(1) CICR, Protection des victimes des conflits armés non internationaux, Genève 24 
mai au 12 juin 1971, V 5, p 17. 
(2) Stewart. J, Toward Single Definition of Armed Conflict in International 
Humanitarian Law, RICR, 85, 313, 2003. 
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اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الملا  الحارس للقانون الدولي الانساني، فسلو أن تعال  ما 
ل" القانون التعاقد  المنطبق على النزاعات المسلحة تراه "قصوراً فيما يتعلق بمسمون و شمو 

غير الدولية عن طريق تحليل القواعد العرفية و ليس بالاعلان عن قانون آخر يقوم على 
 ، لأنها أكثر العارفين بعدم حلول اللحرة الدولية الم اتية لذلا.(4)المعاهدات

 
 الخاتمة

مما لا شا فيه، أن أكثر الأمور صعوبة ، (0)"إن احترام القانون لا ي د  الى خسارة الحرب"
في القانون الدولي الانساني هي مسالة تصني  الأحداث وتحديد ما اذا كان الواقع يشكل نزاعاً 

 فإن نطاق تطبيق القانون الدولي الانساني مرتبت بشكل وثيق بوجود نزا  مسلح. مسلحاً أم لا.
من دون القدرة على الاستفادة من تطبيق قواعد  فقد نعاني في الواقع من كل آثار النزا  المسلح

وت تل  القواعد المطبقة على  القانون لحماية المدنيين والفئات الأكثر تاثراً باعمال العن .
النزا  المسلح فيما إذا كان دولي أو غير دولي، و قد أكدت اتفاقية انشاء المحكمة الجنالية 

 مزدو  بين دولي وغير دولي.)نرام روما( هذا التقسيم ال 4110الدولية 
انتقد البعو هذا التصني  المزدو ، معتبرين أنه لم يعد واقعياً لا سيما بعد أهور أنوا  جديدة 
من النزاعات المسلحة الم تلطة والتي هي في منزلة بين الدولي وغير الدولي، ودعوا الى 

النزاعات المسلحة بغو الغاء هذا التقسيم و تطبيق  مجمل القانون الدولي الانساني على 
إن اجتهاد المحاكم الجنالية الدولية، لا سيما محكمة يوغسلافيا السابقة،  النرر عن التصني .

قد طور العديد من المفاهيم القانونية وأدخل معايير وم شرات شديدة الدقة فيما يتعلق بتعريف 
والتوترات الداخلية النزا  المسلح وتمييزه عن غيره من الأوضا  العنفية كالإضطرابات 

وكذلا حددت هذه المحاكم المساحة بين النزا  المسلح الدولي  والأعمال الإرهابية المنعزلة.

                                                           
(1) Henckaerts. JM, « the conducts of the hostilities, proportionality and 
precautionary measures under international humanitarian law” 8 Dec.2000, p11. 
2 M. Sassoli, propos avancé lors de la conference sur "International Humanitarian 

Law in the Middle East: Success and Challenges" Beirut le 26 février 2016. 
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والنزا  المسلح غير الدولي وخاصة لجهة تعريف وتصني  النزاعات الداخلية ذات الطابع 
ية التي أحصتها وقد كرسو كذلا القواعد العرف الدولي ولانطباق القانون الدولي الانساني عليها.

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعززت إنطباقها على النزاعات المسلحة غير الدولية.
بالنتيجة، نستطيع أن ن كد بان جوهر القانون الدولي الإنساني ما زال صالحاً للتطبيق على 

بقة م تل  أنوا  النزاعات، فإن ما يوص  بالنزاعات المستجدة ليس سوى تكراراً لنزاعات سا
ولكن المشكلة قد لا  مماثلة تعامل معها القانون بفعالية عالية )الحرب الأهلية الإسبانية(.

تكون في القانون، انما في مجموعة عوامل خارجة عن جوهر القانون مثل تعار  المصالح 
الدولية في نزا  معين، وهوس الدول بسيادتها الذ  يدفعها الى إنكار وجود الجماعات المسلحة 

النزاعات المسلحة وتسعير العن  لإنهاء حالات التمرد سريعاً لتثبيت الطرف الآخر ودفعه و 
للاستسلام قبل تفاقم النزا ، أو نز  الوجه الانساني عن العدو وتعميم توصي  الارهابي 

 وال ار  عن القانون على كل من يحمل السلا  في مواجهة السلطة.
لآخر في نزا  مسلح ولانكار انطباق القانون الدولي كل ذلا للتهرب من الاعتراف بالطرف ا

الانساني في داخل الإقليم مع العلم أن القبول بتطبيق القانون لا يغير في الطبيعة القانونية 
إن سياسة دفن الرأس في الرمال من قبل الدول لا ت د  الى إختفاء النزاعات  لأطراف النزا .

اقم الأوضا . فعلى الدول أن تقتنع بان إحترام القانون إنما ي د  فقت إلى إنتها  القانون وتف
 لا ي د  الى خسارة الحرب.   

من المعلوم و أخيراً وليس آخراً، قد تكمن المشكلة كذلا في تعدد الهيئات التي تقوم بالتصني . 
أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي القالمة على مراقبة تطبيق القانون الدولي الانساني 

وتعزيز ثقافة الامتثال له، ولكن الى جانب الصليب الأحمر، تتعدد الهيئات التي تقوم  ونشر
بالتصني  )هيئات غير حكومية، مجالس اقليمية، مجلس الأمن، مجلس حقوق الانسان، دولة 
غير طرف، محاكم دولية(  مما ي د  الى التسارب في الآراء أحياناً والى صدور تصنيفات 

سية وغير م سسة على القانون تثير إضطراباً في البيئة القانونية للقانون متاثرة بمصالح سيا
 الدولي الانساني.
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تشجيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مواصلة جهودها في حث  لاذلاا لا بد من
الاطراف المتحاربة على عقد اتفاقات فيما بينها للوصول لأوسع تطبيق لقواعد القانون الدولي 

انشاء هيئة دولية من ال براء ، و على النزا  المسلح بغو النرر عن التصني الانساني 
والتفكير في انشاء منتدى عالمي للقانون ، المستقلين تكون مهمتها الأساسية تصني  النزاعات

الدولي الانساني تكون مهمته مراجعة الاتفاقيات واصدار التوصيات حول الأوضا  المستجدة 
 المي لحقوق الانسان.على غرار المنتدى الع

 
 
 
 

 الدراسة الثالثة

_____________________________________________ 

 
 عمل الأطفال في السياسا  الإجتوماعية في لبنان

                                                    
 د. منى الباشا 

 
ومن أبرز المواضيع التي كانو ت عتبر القسايا الإجتماعية في صلب اهتمامات علم السياسة، 

في أساس نشاة السياسات العامة وتطورها في عصرنا الحالي، حيث تشكّل هذه السياسات 
وكيفية بنالها معياراً لقياس مدى حداثة الدولة واحترامها للإنسان وحقوقه. وقد لعبو الحرب 

هامها. فاخذت الحكومات العالمية الثانية دوراً مهماً في اعادة تعريف أهداف الدولة وتوسيع م
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الأوروبية القسايا الإجتماعية على عاتقها، فصاغو سياسات اجتماعية طالو المجتمع بكلّ 
فئاته، وحددت أهدافها بالسعي إلى تامين رفاهية المواطن وضمان حريته في ألّ نرام 

و تطور . كما أخذت الدولة الغربية على عاتقها مس ولية تطوير مجتمعاتها، وه(4)ديموقراطي
مرهون بعوامل عدة أبرزها الكفاية الإجتماعية والتعليم ولايلاء الأولاد كلّ رعاية واهتمام بحيث 
يتمكّن الجيل الناشىء من الاستمتا  بطفولته واتمام تحصيله العلمي بما يسمن توازنه النفسي 

 والجسد  في آن.
ين سياستها الإجتماعية لتسع عناو  0225أما الحكومة اللبنانية، فقد انتررت حتى العام 

الأولى، معلنة "إيلاء الفئات المهمشة اجتماعياً اهتماماً خاصاً لاسيما الفئات ذات الحاجات 
. هذه (0)الاهتمام والعناية اللازمة" ال اصة )المعوقين، الأيتام، العجزة، الأطفال العاملون..(

فئات، باستثناء محاولة ف اد ال طوة هي المحاولة الجدية الأولى للحكومة للاهتمام بهذه ال
، بحسب ما أأهرت مراجعة البيانات الحكومية. هذا (1)شهاب المحدودة خلال فترة حكمه

الاهتمام بالسياسات الإجتماعية ت رجم تصوراً لمعالجة القسايا التي تمّس الامن الإجتماعي 
 وفي مقدمتها عمل الأطفال والتسرّب المدرسي.

إشكالية كبرى لجهة مستقبل لبنان ودوره الرياد  في المنطقة. إذ واليوم، يطر  عمل الأطفال 
في  العاملينمن الأطفال  ةلديها أعلى نسب التيالدول هو من فيد التقارير الدولية بان لبنان ت  

أل  طفل  422أكثر من " بالإضافة إلى، سنّة 42و 42بين  الذين تتراو  اعمارهم العالم
وهذا  .أسر فقيرة معدمةمن  ، حيث ياتي معرمهم(1)تجار بهموالإ ضحايا عمل الأطفاليقعون 

عمل  فما هي أاهرة ما دفع بالدولة اللبنانية إلى بناء سياسة اجتماعية تحّد من عمل الأطفال.
؟ وما ما هو انعكاس عملهم على مستقبلهم وعلى المجتمع وأمنه وتطوره؟ الأطفال في لبنان

السياسة التي وضعتها الدولة لمواجهة هذه الآفة؟ وما هي العقبات؟ للرد على هذه هي 
                                                           

(1)Patrick Hassenteufel, Sociologie politique, Armand Colin, Paris, 2008, p14م. 
م.ما وبلكنكتم ولاحلو،م2115تدوزمم31-29تك  خمم41 وبلكنم ووز  يم  ممم(2 )
دامم لاهايم ودؤيدوم وابنكنلوموا،مبنكءم ودلكيكتم  جتدكالومفيموبنكنم) لاشككولوما وتخطلط( نطو نممدرّي،مم(3 )

م.52صم،1115 و  ئم،مبلرات،م
م.23/1/2114تك  خمم2214 وي لمجر  يم لاخبك ،مم"،ادكووم لأطفكل:موبنكنم دج م وندبوم لأااىمفيم ويكوم"م(4 )



 322   
 

الإشكاليات سنّعال  في القسم الأول أاهرة عمل الأطفال وتداعياتها السلبية على المجتمع، 
وفي القسم الثاني الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها وزارة العمل في إطار سياسة اجتماعية 

 أشكال عمل الأطفال وعوالق تطبيقها.  لمكافحة أسوأ
 

 عمل الأطفال يهدد الأمن الإجتماعيأولا : 
 أو خارجها، في إطار الأسرة ،بالأولاد استعين حيث قسية قديمة العهد عتبر عمل الأطفالي  
 جارة والحدادة وغيرها.. وبل  عمل الأطفالنكال حرفيةالو ة يعمال الزراعالأمزاولة بعو ل

قدرتهم  ، إذ است دم الأولاد بحجةقساوته خلال الثورة الصناعية في أوروباأقصى درجات 
؟! ولا تزال بعو الدول تلجا لغاية اليوم إلى أعمال يعجز البال  عن القيام بهاعلى مزاولة 

هذه الحجّة لتبرير عمل الأطفال في بعو القطاعات، مثال الهند التي تست دم الأولاد في 
 .(4)بمقولة "الأصابع النحيلة التي تحتاجها هذه الصناعة"صناعة السجاد متذرّعة 

خطورة تعريو الأولاد إلى مشقات العمل أدركو أوروبا وفي نهاية القرن التاسع عشر 
 ولتعميم هذه الثقافة ،لمنع تسرب الأولاد من المدرسة سلسلة من الإجراءات ات ذتف ،المبكر
 4141منرمة العمل الدولية إلى وضع اتفاقيات منذ العام  وتحديداً المنرمات الدولية  عمدت

قتصادية. لالتنريم العمل وتحديد العمر الأولي المقبول لمزاولة المهن في م تل  القطاعات ا
ف كلمة طفل ح وتعرّ لتوضّ  4101تشرين الثاني  02في جاءت اتفاقية حقوق الطفل ثمّ 

 يماهو السياسات العامة؟  فماهو تعريفوتحدّد حقوقه كإنسان يستحق أن ينمو بكرامة.  
 طفل؟  السياسات الإجتماعية؟ وما هو تعريف كلمة

 
 المقاربات النظرية -4

 السياسات العامة: إدارة الدولة لقضايا المجتمع -أ

                                                           
(1) Paul Vendenberg, L’abolition du travail des enfants, Guide 1, Genève, 2008, p. 

30, www.ilo.org/public/child_guide1_fr.pdf 
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نقطة تحوّل مهمّة في حياة الدولة وكيفية إدارتها لقسايا مجتمعها، إذ  4101شكّلو أزمة 
فسعوا إلى فهم وتحليل مراهر  الباحثين السياسيين الاميركيين،أثارت هذه الازمة اهتمام 

واسباب تدخّل الحكومة الفدراليّة في القطا  الاقتصاد  وتداعيات هذا التدخّل على نشاط هذا 
القطا . وقد ساهم هذا الاهتمام في تطوير مقاربة السياسات العامة عملياً وعلمياً، فاصبح بناء 

صميم هذه السياسات والاستجابة لحاجات الناس ركيزتها  ال طت والاستراتيجيات في
الاساسية. وتجلّى هذا التطور في سعي الباحثين لتعريف هذه المادة، غير أن تنو  أنشطة 
الحكومة انعكس تعدداً في التعاريف التي قاربو كلي منها النشاط من زاوية معينة اقتصادية أو 

بيراً عن محتوى السياسة العامة، هو تعريف توني  اجتماعية ... غير أن التعريف الأكثر تع
Thoenig  في شكل برام   ]السياسة العامة[الذ  اعتبر أنها الحالة التي "تتمرهر فيها

التي تقوم بها ارتكازاً على أحكام عقلانية. وتشترط  (4(النشاطات ال اص بالسلطة السياسيّة
للسلطة دور أساسي في رسم السياسة السياسة العامة وجود عدة معايير أهمها: أن يكون 

أن تسع السلطة برنامجاً يتسمّن اجراءات قابلة للتنفيذ، وأن و العامة، وتكون مولجة بالتنفيذ، 
أن يكون هنا  انسجام وتكامل بين و تكون هذه الإجراءات إما قسرية أو تحفيزيّة  أو توزيعيّة،  
حد لا يكفي ل لق سياسة عامة، بل عدّة أنشطة حكوميّة، بمعنى أن إصدار قرار إدار  وا

، حيث انتقل أسلوب المعالجة من يجب إصدار مجموعة من القرارات المنسجمة والمترابطة.
م(1)إلى "سياسة المراحل"  (0)"سياسة ال طوة خطوة" وت عتبر "سياسة ال طوة خطوة" النموذ  .

وتتميّز هذه السياسة بات اذ التقليد  لتنفيذ الحكومة النشاطات المدرجة على جدول الأعمال. 
. وتعتمد الدول ذات (1)الحكومة قرارات جزلية لا ت حدث تغيرات جذرية في النشاط العام القالم

النه  الكلاسيكي عادة هذه السياسة لتجنّب م اطر التغيير، خصوصاً وأن صانع القرار يعجز 

                                                           
(1)Madeleine Grawitz & Jean Leca, Les politiques publiques, Traité de sciences 

politiques, tome 4, Paris, PUF, 1985, p. 7. 
(2)Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot et Pauline Ravinet, Dictionnaire des politiques 

publiques, Paris, 2006, p 261. 
(3) Ibid, pp. 73-80. 
(4) Ibid, p. 261. 
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تقبلهم لها وانسجامها   عن توقع نتال  وتداعيات ال طة الموضوعة وموق  الناس منها ومدى
مع ثقافتهم. أما السياسات العامة الحديثة، فهي تقوم على خطة منرّمة ومقسّمة إلى فترات  
تسمح بتقسيم السياسة العامة إلى مراحل مستقلة. وتتكون ال طة من "مجموعة من الرواهر 

لّ مرحلة أو فترة ترتبت ك ،(4)المنرمّة في الزمان والمتمتّعة بعدد من الميكنزيمات ال اصة"
 اص بنرام من الأنشطة ال اصة، وتسع كلّ فترة لاعبين وعلاقات وأنماط من التصحيح ال

 . داخل أو حول السلطات العامة
الحكومة اللبنانية في بنالها السياسة الإجتماعية التي هدفو إلى إزالة عمل الأطفال  وقد لجات

خلال صياغة ال طة الوطنية شكلة من سي عبر اقترا  حلول لهذه المومنع تسربهم المدر 
 لازالة عمل الأطفال. 

  السياسات الإجتماعيةتعريف  -ب
الإجتماعية اليوم أهمية بارزة نتيجة التطور الذ  عرفته المجتمعات وتشديدها  تحتّل القسايا

على الإنسان كقيمة من جهة، وعلى تعاأم دور الدولة الراعية وانغماسها أكثر في رسم 
العامة من جهة أخرى. والمعروف أن هذه السياسات تتدخل في كل المجالات السياسات 

الإجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية..، وت ثر إلى حدي كبير في حياة المواطنين وعليها. 
وت عرّف السياسات الإجتماعية "بمجموعة قرارات واجراءات عملية تت ذها السلطة العامة 

عات عن طريق اللجوء إلى وسالل تنفيذية متصلة بالصحة العامة لحماية الافراد والجما
حماية الأطفال وتامين مستقبل وتعتبر  (0)والسكن والعمل وغيره من المجالات الحياتية..."

"يتوجّب على  يشكلون مواطنو الغد وركن المجتمع، لذامستقر لهم هو واجب أساسي، فهم 
 العام ممارسة وأال  ثلاث في السياسات الإجتماعية السلطة المركزية التي تتولى إدارة الشان

والتعليم السكن، كعامة الموارد الرصد  ووأيفةوأيفة ضبت وتوازن من خلال التشريع، هي 

                                                           
(1)  Ibid, p. 74. 

بنكءم ودلكيكتم  جتدكالومفيممل  يومضد م تكب:ممم متو زنم ودجتد "،م ودلا م بنىطونيماطكواه،م"م(2 )
م.97صم1115م ودؤيدوم وابنكنلوموادامم لاهايم و  ئموبنكنم
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من هنا تتجلّى علاقة عمل و . (4)وأيفة تقديم خدمات اجتماعيةوغيره، و  جتماعيلاسمان اوال
القيام بكلّ ما من شانه الحدّ من هذه الآفة، الأطفال بالسياسات الإجتماعية والحاجة إلى 

وتقديم أفسل الوسالل لإخرا  الأطفال من المعاناة والقهر الذين يتعرّضون له نتيجة أروف 
 حياتهم وقساوتها.

 
 تعريف عمل الأطفال  -ج

بقدر ما ينمو الولد متوازناً نفسياً ، إذ ش صية الفرد وقدراته تكوينعتبر مرحلة الطفولة مرحلة ت  
عى المجتمع الدولي هذه الحقالق و  سليم.و مجتمع معافى ال يكون وعقلياً وجسدياً بقدر ما 

ى فو في مادتها الأولعرّ  التيوسعى عبر الأمم المتحدة إلى وضع إتفاقية لحقوق الطفل 
قبل ذلا بموجب القانون  كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبل  سنّ الرشد"بالطفل 

وتطر  هذه المادة اشكالية أساسية، فهي تسمح للدول انتها  حقوق الطفل  ،(0)المنطبق عليه"
دون إدانتها، بحجة أن المادة تتعار  مع سن النس  المعتمد من قبل الدولة والذ  ي ثر 

ود للاتفاق على بالتالي، على العمر المسمو  به لمزاولة العمل. ما يبرز ضرورة تكثي  الجه
 عمر موحّد لدخول الفرد معتر  الحياة.

عمل الأطفال هو "نشاط يسيء إلى سلامة إن Paul Vendenberg يعتبر بول فاندنبرغ   
الطفل وي ثر سلباً على تعليمه وتربيته ونموه ومستقبله". وفي حين تميل معرم الدول التي 

الناشطين اقتصادياً" و"الأطفال العاملين"، تعتبر تعاني من هذه الآفة إلى التمييز بين "الأطفال 
منرمة العمل الدولية أن كلتا الحالتين تصفا واقعاً واحداً، فاعتمدت تعريفاً موسعاً مفاده أن 
عمل الأطفال ينطبق على كل "طفل يزاول عملًا لاكثر من ساعة في اليوم، سبعة أيام في 

مدفو  أو مجاناً، شرعي أو غير شرعي" ومع الاسبو  سواء كان عمله بدوام كامل أو جزلي 

                                                           
م.29،مصم ودص  منفدهم ودلكيكت...،بنكءم نطو نممدرّي،مم (1)
م،م ودكليم لأاوى.1111  اولمم2لومحلومم وطف متك  خم  تفكم(2 )



 326   
 

د في تعريفها "لعمل الأطفال" إلا أنها تقبل بهذه التصنيفات التي أن منرمة العمل الدولية تتشدّ 
 . (4)تردها في التقارير بغية الحصول على الأعداد الحقيقية للأطفال العاملين

 
ز منرمة العمل الدولية أيساً بين عمل الأطفال وأسوأ أشكال عمل الأطفال، إذ تعتبر أن وتميّ 

عمل الطفل يمكن أن ياخذ شكل نشاط يقوم به الولد في ألّ ثقافة مجتمعية تشجّع على 
مشاركة الولد في الأعمال التي تقوم بها الأسرة كالمساعدة في المزار  العاللية أو تعلّم مهنة 

 400من الاتفاقية رقم  1الأنوا  الأخرى من الأعمال فقد حددّتها وفصّلتها المادة ما.. أما 
"بشان حرر أسوأ أشكال عمل الأطفال والاجراءات الفورية للقساء عليها". وهي الأعمال التي 
تعرّ  الطفل للعن  الجسد  أو النفسي أو الجنسي، أو مزاولة مهن خطيرة كالعمل في 

 دام آلات أو في وري البناء أو التعرّ  للمواد الكيماوية أو الغازات المصانع الكبرى واست
السامة أو السجي  أو تبدّل في الحرارة، والعمل في أماكن مغلقة كالعمل في المناجم أو على 
ارتفاعات شاهقة أو في أماكن خطرة أو حمل أوزان ثقيلة، أو المهن التي تتطلّب العمل في 

باختصار الأعمال التي تسبب أضراراً نفسية وجسدية خطيرة  (0)...أماكن ملوثة أو غير صحية
 للطفل قد تصل إلى حدّ تعرّضه لأمرا  قاتلة أو تشوهات أو إعاقات دالمة.

 
عتبر أن كلمة عمل تإذ ز التشريعات اللبنانية بين مصطلحي عمل وعمالة، وفي لبنان، تميّ 

القيام باعمال "في حين تعني كلمة عمالة  "النشاط الذ  يقوم به الفرد بالطرق الشرعية"تعني 
، حيث حدّد في ملحقيّ فصله الأول (1)كما يميز قانون العمل بين ولد وحدث ،"غير مشروعة

ول أيل 01صدر في ثمّ  ،والثاني لالحة بالأعمال المحرورة على الأولاد والأحداث والنساء

                                                           
(1)  Paul Vendenberg.., Op. Cit., p. 4-7. 

م.الهكا لأجر ء تم وفو  وموالضكءمامحظرمأيوأمأشككلماد م لأطفكلم1111م/1/4تك  خمم192 تفك لوم  ممم(2 )
جكميوم ولدوالومبكوتيكانمم ممنظدوم ويد م و اولومفيمماكفظكتم و2112فيم ويك مل  يوم حصكئلومأا تهكمم(3)

أطفكلمبل مادرم وخكمدوما ودبيوماشر،مازاتمم1117 وشدكلمااكك ما وبلكع،مأجر تم و   يومااىمالنّومم م

نكء،م وب  اي،ممنزلاًماشداتم ودنكطقم وتكولو:مطر بس،م ودلم174بل م وذ و ما  نكثمااىمح ّميو ء،متدّتمز ك يم

م. وصنكالو،مبرم ولكس،م و  وهدلّوماكك ،مبيابك،مزحاه،م ود  نو
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بلوغهم سنّ الثامنة عشرة في ث قبل احرر إست دام الأحدالذ  " 0102المرسوم رقم  0240
 الأعمال التي تشكّل خطراً على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي".

هذا على المستوى القانوني أما على المستوى العملي يفرّق القيمين على "وحدة مكافحة عمل 
ألّ عني "العمل ضمن السنّ القانوني وفي ي  الذالأطفال في لبنان" بين النشاط الاقتصاد  

ر أو ج"كل عمل إستغلالي يتمّ باوبين عمل الأطفال الذ  يعني ،شروط وأروف بيئية مقبولة"
حرم هذا العمل الطفل من يالسنّ القانوني، بحيث  ضمنر داخل الأسرة أو خارجها جبدون أ

. وي كّد التمييز بين المصطلحات على أن وجود أطفال عاملين هي (4)أن يعيش طفولته"
بلغو درجة عالية من ال طورة على المجتمع، إذ تدلّ الدراسات التي أجريو حول حقيقة واقعة 

الأولاد في أعمال غير مشروعة كالإتجار بالم درات ه لاء است دام  يتمّ  الموضو ، أنه
تحو ستار الاعمال المشروعة. وقد يكون هذا الواقع الدافع الذ   والسرقات والنشل والتسول
على جعل أاهرة الأطفال العاملين أولوية على جدول أعمالها وعدم حثّ الحكومة اللبنانية 

الاكتفاء بتعديل القوانين، ولانما العمل على وضع خطة وطنية للحدّ من هذه الآفة والمحافرة 
 على طاقات البلد وثرواته البشرية كما سنّفصل أدناه.

 
 حجم المشكلة في لبنان وأسبابها -1
 نيالعامل واقع الأطفالوصف ل -أ

أن الفقر هو من الأسباب لأطفال العاملين ت رهر بعو الدراسات التي أجريو في لبنان حول ا
الرليسية التي تدفع بالأولاد باكراً إلى سوق العمل، وأن "المشكلة في تزايد مستمر، خاصة أن 

من  وتدل الوقالع أن عدداً كبيراً  البلاد تفتقر إلى آليات مناسبة للمعالجة ولالى برام  وقاية".
الأطفال يعملون لساعات طويلة وبمعدلات دخل من فسة وفي مهن لا تتناسب ونموهم البدني 
والعقلي ولا مستويات المهارات لديهم )كتصليح السيارات والبناء والألومنيوم وأعمال الحديد 
 والتمديدات الصحية والزراعة...(، وفي مواقع صناعية تفتقر إلى البنية التحتية الملالمة، أو

                                                           
 .م2114ملكباومغلرممنشو يمم م ئلدوماح يممككفاوماد م لأطفكلمفيماز  يم ويد منزهومشالطكمفيمنلدكنمم(1 )
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يست دمون مواد متفجرة أو قابلة للاشتعال، أو يتعرضون للمواد السامة كري مبيدات الحشرات 
 . (4)والأسمدة التي تحتو  على مستويات مرتفعة من المواد الكيمالية التي قد تسبب الأمرا 

في  أنّ الأطفال والمشار إليها سابقاً جامعة اليسوعية الأعدتها التي  حصاليةالإدراسة الت شير و 
من  % 0021، حيث أن إلى سوق العملجداً  يتجهون باكراً  باقي المناطق،خلافاً ل عكار

يبدأون حياتهم  %4120، ووالتاسعة عشرعشرة يبدأون العمل بين سنّ ال امسة  الأطفال
في  السنية –تسجل أعلى نسبة في قساء المنية و العملية بين سنّ العاشرة والرابعة عشر، 

تصل نسبة محافرة الجنوب ففي أما  .لباقي أقسية الشمال %122مقابل  %125 رعكا
 . %122 الأطفال العاملين إلى

، حيث أأهرت النتال  0221وت كد هذه النتال  المسح العنقود  الذ  أجر  في لبنان عام 
. ومما لا شا فيه (0)%124مسة الى أربعة عشر سنّة بلغو ا العمر  منأن نسبة العاملين 

أن النسبة قد ارتفعو اليوم مع ارسال اللاجئين السوريين أولادهم القاصرين للعمل في الطرقات 
   والمحلات التجارية وغيرها.

أن نسبة اللواتي يبدأن  ال طة الوطنية المشار إليها، أما بالنسبة إلى الفتيات، ت رهر نتال 
 ن في المحافراتبلغو نسبة عمل الفتياان، حيث العمل في سنّ مبكرة أدنى من نسبة الفتي

الاثني عشرة والرابعة عمر  بين . وترتفع هذه النسبة لدى الأطفال%221 إلى لفتياتوا 022%
ال امسة عمر  بينلأطفال ل %421 إلىنسبة ، في حين تن فو هذه ال%020سنّة إلى  عشر

ساعدة والدتها في الأعمال المنزلية. . هذا، وقد ت حرم الفتاة من التعليم لمسنّة والحادية عشر
. أو تعمل لعمل في المواسم الزراعية كالقطاف أو تعشيب الأر ..ل بها كما يتمّ الاستعانة

ك ادمة في المنازل ما ي عرّضها لسوء المعاملة والتحري الجنسي والعمل لساعات طويلة من 
ارتفا  نسبة الدعارة في لبنان بعد دون راحة وقيامها باعمال تفوق قدراتها الجسدية. ناهيا عن 

قيام عاللات نازحة ببيع بناتها القاصرات أو تزويجهّن لقاء مبل  من المال، ما ي صعّب امكانية 
 عمل الأطفال أن حماية القاصرات لاسيما في ألّ غياب رقابة من الدولة. ومن المعروف

                                                           
م.11،مصم2114خطوم ويد م ووطنلوموالضكءمااىمأيوأمأشككلماد م لأطفكلمفيموبنكنمبااولماك مم(1 )
م.13 ودص  منفدهمصمم(2 )
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 %423ملتحقين في المدرسة بلغو نسبة الذين يعملون و  فقد، من المدرسةي ثر على تسربهم 
هذه النسب المرتفعة من الأطفال العاملين  .(4)من العاملين غير الملتحقين %1202فقت مقابل 

دفعو بالحكومة، وتحو ضغت المجتمع المدني والسعوطات التي تمارسها اجهزة الامم 
حويل هذه المشكلة لى احترام التزاماتها الدولية وتحمّل مس ولياتها تجاه مواطنيها وتإالمتحدة، 

 من قسية تهمّ الولد العامل وأسرته إلى قسية تهمّ الرأ  العام. 
 

 أسباب المشكلة في لبنان -ب
الجهل النات  عن عوامل عدة تدفع بالأولاد إلى سوق العمل أبرزها الفقر والموروثات الثقافية، و 

، ومر  أو وفاة معيل الأسرة، وعدم غياب دور الأم الفاعل، و الأمية أو غياب الوعي والتوعية
تطبيق الزامية التعليم ودخل الوالد المتدني. أض  إلى ذلا عامل الأوضا  الاقتصادية 
المتردية التي أجبرت أصحاب الم سسات الصغيرة على توأي  القاصرين لعدم قدرتهم على 

ية كالتامين الصحي عجز الدولة عن تامين حاجات الناس الأساسو  تحمّل كلفة رواتب البالغين،
 ، ما ساهم في تفاقم المشكلة وترديها. في المناطق الناليةخصوصاً  والمساعدات الإجتماعية...

 
 :الفقر والحاجة -
  0221سنّة  التنمية البشرية الصادر عن برنام  الأمم المتحدة الإنمالي في لبنانعتبر تقرير ا 

ما  يعاني بانفجار حقيقي في البلد، إذ أن مشكلة الفقر هي من المشاكل ال طيرة التي تنبىء
على تلبية احتياجاتهم الأساسية الغذالية وغير  من عدم القدرة أل  ش   221يقارب 
وفي ألّ غياب المعالجة من قبل الدولة، تنحصر خيارات الأسر المعدمة بين  .(0)الغذالية

لجوء أفرادها إلى القيام باعمال غير المشروعة وامتهان السرقة أو ارتكاب الجرالم أو دفع 
شير تقرير الأهداف الإنمالية للألفية المتعلقة بلبنان الذ  أعدّ عام ي  الأطفال إلى العمل. هذا و 

دولارات للفرد في  1يعيش تحو الحد الأعلى ل ت الفقر ) من السكان %0025أن " ،0220
                                                           

م.13 وخطوم ووطنلو،...،م ودرج م ودكبق،مصم(1 )
مwww.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr09م:2111تلر رم وتندلوم وبشر ومويك م(مم2)
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. "دولار للفرد في اليوم( 0،1منهم يعيشون تحو الحد الأدنى ل ت الفقر ) %0و ،اليوم(
من الأسر العكارية  %4323بحسب إحصاءات الحكومة اللبنانية فإن الدخل الشهر  لحوالي و 

، والأسر الفقيرة %224ل  نسبة الأسر الأكثر فقراً في طرابلس تبو  ، حيثدولاراً أميركياً  12هو 
 بنسبة على متغير الدخل المتدني للأسرة البقا  المرتبة الثالثةواحتلّ  .(4)%0202نسبة 

 . (0)%1200 المعدمةبلغو نسبة الأسر  وضواحيها، وفي زحلة ،0211%
 
 العامل الثقافي: -

يلعب الموروث الثقافي في المجتمعات التقليدية دوراً مهماً في تحديد حجم الأسر ومستوى 
معيشتها، حيث يسود الاعتقاد أن الأولاد يساهمون في زيادة مدخولها. علماً أن هذا الدخل 

ابقاء يلعب الجهل والأمية دوراً بارزاً في ي شكّل جزءً بسيطاً لا يكفي لسدّ حاجات الأسرة. كما 
بالنسبة لحجم الاسرة، تاتي محافرة الشمال في المرتبة الأولى،  .والعوز الفقر العاللة أسيرة

 أربعة عشرأو  اثني عشرمن  الأسر بعووتتال   ،فرد 122حجم الأسرة حيث يبل  متوست 
ويحتلّ البقا  المرتبة الثانية، إذ يبل   ،(1)ولاداً  الاثني عشرو  بين العشرفرداً يشكل فيها الأولاد 
 فردأً.  121في حين أن معدل الأسرة في لبنان هو  (1)فرداً  5021متوست عدد أفرادها 

 
 دور الأم: -

التي إيمانيول تود  كدراسةترهر معرم الدراسات الإجتماعية دور المرأة في تطور المجتمع 
رهر الدراسات الوطنية مدى وفي لبنان ت  . (5)أبرزت دور المرأة المتعلمة في نهسة مجتمعها

بدءهم العمل في سنّ  العاملين بالمستوى التعليمي للأم، إذ ترتفع نسبة تاثر نسبة الأطفال

                                                           
م.13 وخطوم ووطنلو،...،م ودرج م ودكبق،ممصمم(1 )
 .41مرج ميكبقمصم،م2112جكميوم ولدوالوماك مأا تهكم ومهذهم ونتكئجم و   يوم وتيأ  تمم(2)
 .24مرج ميكبقمصم،م2112جكميوم ولدوالوماك مأا تهكم وم و   يوم وتي(3)
 .41مرج ميكبقمصم،م2112جكميوم ولدوالوماك مأا تهكم وم و   يوم وتي(4)

(5) Emmanuel Todd et Youssef Courbage, Le rendez vous des civilisations, Seuil, 

Paris, 2007. 
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 %125 لدى والدتهم، حيث تصل نسبة عمل الأطفال إلىمستوى العلمي الحين ين فو مبكرة 
ة على مستوى تعليمي عندما تكون الأم حالز  %122عندما تكون الأم أمية وتن فو الى 

رهر ت  . كما يحول عمل المرأة  دون تسرب الأولاد وتحسين معيشة الأسرة. هذا و (4)جامعي
من نسبة القوى  فقت %0121 تبلغنإذ  ،معرم الدراسات تدني نسبة النساء العاملات في لبنان

هن متواضعة عملها في م وأافتقارها الى الشهادة أو المهنة ، حيث يشكّل (0)العاملة الوطنية
تن فو  نموذجاً، إذزحلة  ذات دخل من فو أحد أهم أسباب التسرب. وفي هذا المجال تقدم

هذه مع نسبة المرأة العاملة في  انسجاماً نسبة الأولاد الذين ي رجون الى سوق العمل باكراً 
في م تل  القطاعات الصناعية   (1)اليد العاملة أكثر من نص  النساء حيث تشكل المدينة

 .والزراعية وال دمات
 
 عدم تطبيق الزامية التعليم: -

قد لمن العوامل الم ثرة في زيادة عدد الأطفال العاملين أيساً عدم تطبيق الزامية التعليم. 
 452، ثمّ ع دل بموجب القانون رقم 4151صدر قانون التعليم الالزامي في لبنان عام 

، ولم تصدر المراسيم التطبيقية لغاية اليوم. يلزم هذا القانون الأهل 42/0/0244الصادر في 
بارسال أولادهم إلى المدرسة ويراقب التنفيذ. وتتشدد ال طة الوطنية في تطبيق هذا القانون، 
وتقدم سلسلة من الاقتراحات كتحمّل الدولة أعباء التعليم عن الأسر المعدمة وتامين 

عن أجور الأولاد. هذا وت رهر التقارير الدولية تنو  تجارب الدول المساعدات المادية كبديل 
في هذا المجال، حيث لجات بعو الدول الافريقية ومنها كينيا إلى تامين وجبة غذاء للأطفال 

في إطار خطة وطنية لمكافحة عمالة الأطفال. فالزامية  (1)المتسربين الذين يلتحقون بالمدرسة

                                                           
م.13 وخطوم ووطنلو،...،م ودرج م ودكبق،ممصمم(1)
 .2مرج ميكبقمصم،م2112جكميوم ولدوالوماك مأا تهكم وم و   يوم وتي(2)
 .29مرج ميكبقمصم،م2112جكميوم ولدوالوماك مأا تهكم وم و   يوم وتي(3)

(4) Jean- Guillaume Malavaux, Les problèmes éthiques liés à la lutte contre le travail 

des enfants, 2011, ethique.perso.sfr.fr 
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العاملين ما يساهم في ارتفا  انتاجية البلد، وانتا  سلع ذات  التعليم ت فو عدد الأطفال
 وتعزيز عناصر المنافسة لديه.  ( 4)جودة عالية، وتنشيت اقتصاده

  
 مشكلة على امن المجتمع واستقرارهتداعيات ال -3

السلبية على المجتمع في كل  هاعياتا حجماً خطيراً نرراً للتد تاخذ مشكلة عمل الأطفال
العاملين  المجالات الإجتماعية والإقتصادية وحتى السياسية منها. فارتفا  نسبة الأطفال

 ونهوضه.  تنعكس بشكل أساسي على تطور المجتمع
فعلى المستوى الاجتماعي يتر  عمل الأطفال آثاراً سلبية على الفرد وعلى المجتمع ككل. 
فعلى المستوى الش صي يتر  العمل المبكر أثراً في نفسية الفرد وش صيته وثقته بنفسه، إذ 
يسبب له جهله وحرمانه من التعليم عقدة نق  "فينفذ الولد ما ي طلب منه لاأهار أن لديه 

ما يجعله يقوم باعمال غير مشروعة، عاجزاً عن التمييز و ، (0)  قدرات البالغين.."قدرات تواز 
بين الصح وال طا واكتساب الاخلاق والقيم والعادات الحسنة التي تزرعها المدرسة في عقل 
الولد، ناهيا عن التصورات التي يكوّنها عن المجتمع بنتيجة الاهانات أو التحرشات التي قد 

فريسة سهلة ياً تجاه الآخرين في سر طفولته ويصبح لّ هذه التجارب تجعله عداليتعرّ  لها. ك
للإنحراف. هذا ويحدّ عمل الأطفال المبكر من وعي المجتمع وتطوره، على اعتبار أن ه لاء 
الأطفال اليوم هم مواطنو المستقبل. فكي  يمكن لمربي لم يدخل المدرسة أن يعدّ أجيال 

 تهديد أمن المجتمعإلى ي د   قدالت ل  و جهل ال في حالة منتمع المج المستقبل؟ فيستمرّ 
 الجرالم. ةلارتفا  نسبو 

ويقود الوضع الاجتماعي إلى التدقيق في وضع الطفل الإنساني، وتداعيات عمله على صحته 
الجسدية ونموه كون الولد لا يزال قاصراً. فعمل الطفل ي عرّ  سلامته الجسديّة وصحته إلى 

. لا سيما عندما يعمل في قطاعات تفر  عليه التعامل مع مواد كيماوية سامة م اطر جديّة

                                                           
(1) Paul Vendenberg, L’abolition …, Op. Cit. p. 14. 

م.2114أ ك مم13تك  خم لاالا مم ودل ماصك ماكزا ي،مم يتر تلجلكتمملكباومغلرممنشو يمم مخبلرم(2 )
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عدم قدرته على ات اذ في ، أو تعرّضه لحوادث قد تكون مميتة. ويعود السبب (4)وتنشّقها
قرارات حكيمة وصالبة في حال واجهته مشكلة في العمل. هذه الم اطر ترفع الكلفة على 

 ياخذه على عاتقه، ما يزيد من أعباء الدولة.المجتمع الذ  يتوجّب عليه أن 
 ،القطا هذا ت ل   إلىباكراً إلى سوق العمل  دخول الأطفالعلى المستوى الاقتصاد  ي د  

بحيث يفتقر إلى المهارات العالية التي تنهو  يصبح عاجزاً عن إيجاد يد عاملة مت صصةف
بالبلاد اقتصادياً وترفع من مستوى معيشة الناس. ويرهر هذا التراجع خاصة في القطا  

هذه ويطلق على التكنولوجي. دالية لا تتناسب مع التطور بوسالل  أسير الصناعي الذ  يبقى
الفقر بنتيجة قصور الأهل عن تامين الراهرة تسمية "دورة الفقر"، حيث تغرق الأسر في دالرة 

حاجات عاللتهم، فيرسلون أولادهم إلى سوق العمل باكراً، ما يحرمهم من فرصة التعلم لتحسين 
وضعهم فيزاولون أعمالًا وضيعة، وبالغين يصبح وضعهم أسوأ تحو وطاة متطلبات الحياة 

 والمزاحمة في سوق العمل، وهكذا في حلقة مستمرة لا تنتهي. 
لاحأ الباحثون الاقتصاديون أن المجتمع الذ  تتواجد فيه نسبة مرتفعة من الأطفال  وقد

. ويرتكز هذا النمت الاقتصاد  في العلاقة التربطية (0)العاملين ي سع لقاعدة التوازن الهشّ"
التي تنشا بين اليد العاملة غير الم هلة والانتا ، حيث تنت  هذه اليد العاملة سلعاً أو 

ات نوعية سيئة وبمستويات انتاجية متدنية ت ثر على مستوى حياة الفرد، فيسطر منتوجات ذ
مرغماً إلى حرمان ولده من التعليم وارساله باكراً إلى سوق العمل. فعالم البالغين يسع شروطاً 
أقسى للدخول إلى سوق العمل. وت قفل الاسواق العالمية امام البسالع ذات النوعية السيئة 

. من هنا أهمية كسر هذه الحلقة في محاولة لإخرا  الأسر من الفقر (1)لمنافسةالعاجزة عن ا
والنهو  بالبلد. وهذا ما سعو الحكومة اللبنانية إلى القيام به عبر وضع خطة وطنية لازالة 

 عمل الأطفال والنهو  بالمجتمع اللبناني، كما سنفصّل في القسم الثاني من هذا المقال.

                                                           
(1) Anna Claudia Gastal Fassa, Health benefits of eliminating Children Labour, 

Genève, OIT- IPEC, 2003, tableaux p. 72. 
(2) Investir dans chaque enfantمم(Rapport), Genève, OIT, 2003, p. 26. 
(3) Ibid, p. 26. 
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فيرخي الجهل على المستوى الاجتماعي برلاله على  ة،على السياس ويتداعى هذا الواقع
المجال السياسي، ويكون الفرد غير وا ي لدوره كمواطن فاعل وكشريا في الحياة السياسية، ما 

ويرفع من السياسي  يعزز الفساد . وهذا ماالتبعية السياسية والزبالنية من يبقى الناس في حالة
قة السياسية على اعتبار أن غالبية الناس غير واعين لدور منسوب الاستهتار لدى الطب

أض   شاقة. ما يجعل إمكانية الإصلا الم سسات وغير مدركين لقدرتهم على المحاسبة، 
 ويعرضها الديمقراطية ، يهدد الانرمةتامين حاجاتهمببالأولاد و إلى ذلا إن عدم الاهتمام 

التطرف والأصولية. فالتعر  للعن  والإذلال والحرمان من التعليم والعيش في أروف  ل طر
لذ  االفرد إلى القيام بردات فعل تحمله، في أقل تقدير، على الإنتقام من المجتمع  تدفعقاسية 

والاستبداد والتصلّب في المواق  الذ  يقود إلى  الجهل ناهيا عن أذاقه الأمرين في صغره،
كسلا  في مواجهة تقدم  واست دام الدين ،لمسالل الإجتماعية والسياسيةا ةمقاربي التعصب ف

 العالم وديموقراطيته.
 : الخطة الوطنيةالأطفالالدولة في مواجهة عمل ثانيا : 

ت عتبر ال دمات الإجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها اليوم معياراً لحداثة الدولة واستقرارها 
ا يفتر  وجود قدرات يجب أن تتمتع بها الإدارة الرسمية، كمراقبة أوضا  الإجتماعي. وهذ

مكانية صياغتها في إطار خطت ومشاريع صد حاجاته وامتلا  تصوّر لحلول ولاالمجتمع ور 
توضع موضع التنفيذ لما فيه مصلحة المجتمع ورفاهيته وتامين حاجاته الأساسية بما فيه 

دولية تلزمه بالقساء على آفة عمل الأولاد.  نفسه أمام مس وليات لبنانوجد من هنا،  الأطفال.
فكان لا بد من ات اذ تدابير للحدّ من هذه الأزمة الإجتماعية والمحافرة على ثراوت البلد 
البشرية. وقد قامو بهذه ال طوة الاستباقية وحدة عمل الأطفال في وزارة العمل تجلّو في بناء 

ي  سياسة اجتماعية للقساء عل ى أسوأ أشكال عمل الأطفال، فات ذت شكل خطة وطنية صط
ددّت لها مهل للتنفيذ. ولانجا  ال طة استعانو الوزارة بال برات  لها أهداف واسترتيجيات وح 

فما هي ال طوات التي ات ذتها  .لمنرمات الدولية المعنية بهذا الموضو ل البشرية والمادية
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راهرة؟ وكي  تبلورت سياستها الإجتماعية لمكافحة عمل الحكومة اللبنانية لوضع حدّ لهذه ال
 .الأطفال؟ وما هي العوالق؟

 
 يجية الوطنية لإزالة عمل الأطفالالتمهيد للاسترات -1

تسعى الادارة اللبنانية لمواكبة العصر وتحديث أسلوب معالجتها للازمات، حيث اعتمدت 
مرتكزات  اللبنانية الحكومة فوضعو سياسة المبادرة في  معالجتها لراهرة عمل الأطفال.

كلّ المراحل والمقاربات الحديثة في بناء السياسات  لسياسة إجتماعية اعتمدت في رسمها
العامة. كما قامو ب طوات تمهيدية تجلّو في انشاء وحدة لعمل الأطفال في وزارة العمل 

 شريعات الدولية.وتعديل وتطوير باقة من المراسيم والقوانين الداخلية بما ينسجم والت
 

 : (1)وأسبابهإنشاء وحدة  مكافحة عمل الأطفال  -أ
هي وحدة مت صصة تابعة لوزارة العمل و  0224في العام وحدة مكافحة عمل الأطفال و ئأ نش

الوسالل الممكنة  است دام كلّ  ، وم نحو حقبمهام إنسانية ورسمية ، وقد كلّفواللبنانية"
والتنسيق مع م تل   ،لم اطر الناجمة عن هذا العمللنشر الوعي ك لمكافحة عمل الأطفال

 يمكن تل ي و  وهيئات المجتمع المدني والمنرمات الأقليمية والدولية. ،الإدارات الحكومية
التعريف بالإتفاقيات الدولية والعربية ، و نشر الوعي بمشكلة عمل الأطفالأهداف الوحدة ب

هذه الآفة،  لقساء علىلتراتيجيات الوطنية المساهمة في تطوير الإسو  هذا الموضو ،ال اصة ب
. وشكّل ها وتصنيفهادوتوحي المساهمة في تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بعمل الأطفالو 

 هذا الهدف ال طوة التمهيدية لبناء ال طة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.
  

 :(1)مجالات عمل الوحدة -
                                                           

 وبرنكمجم و اويموالضكءمااىماد م لأطفكلمفيموبنكن،م وتك  خما واكضرما وددتلب ،ممنشو  تماز  يمم(م1 )

م.5 ويد ،مل.مت،مصم
م.1فيموبنكن،ممنشو  تماز  يم ويد ،مل.ت.،مصملممنشو ماح يممككفاوماد م لأطفكم(2 )
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 .الملقاة على عاتقها في مكافحة عمل الأطفالرهر قراءة مهام الوحدة حجم المس ولية ت  
فالوحدة هي الشريكة الأساسية مع الوزارات المعنية بالموضو  كما أنها المرجع الأساسي 

في تطور وتقوم الوحدة بمهام عدة كالمساهمة  عمله.لوالمنسق  أمللمجتمع العالمي والنا
وسالل التواصل الاجتماعي  ، والتوعية عبر است دامالتشريعات المتعلقة بعمل الأطفال

خاص لانشاء موقع إلكتروني ، و التعليم الإلزامي والمجانيكالتعريف بحقوق الطفل والاعلام، و 
، وبناء العمل على إشرا  المجتمع المحلي في برام  تنموية، و لانشاء مكتبةبعمل الوحدة، و 

، هني للأطفال العاملينعلى تطوير برام  التدريب الم ، والعملمشكلةهذه الللمعنيين ب القدرات
لانشاء قاعدة القانونية، و  اتم الفالتلقي الشكاوى ومراجعات المواطنين بشان بالاضافة إلى 

، وتقييم عمل الوحدة، وتامين التدخل والتنسيق بين م تل  الشركاء في عمل الأطفاللبيانات 
 تنفيذ ال طة وتقيمها وتحديد العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف.

 
 :(1)مشاريع الوحدة -

قامو الوحدة منذ إنشالها، بمشاريع عدة ومتنوعة "بغية تامين وتنسيق خدمات مباشرة موجهة 
. للأطفال العاملين والمعرّضين للعمل المبكر وأشقالهم وعاللاتهم في مناطق لبنانية م تلفة"

وحدة لمكافحة أاهرة بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات ، أ نشات الوحدة 0220في العام و 
مدربين من  ت. كما درّبو الوحدةعلى مستوى المحافرا لجانو  العاملين في الشوار  الأطفال

،  0222. وفي العام ر واالش طفالألتعامل الأمثل مع لقوى الأمن الداخلي والدفا  المدني 
د والإحالة في نرام الرصة، وأ نشا وزار التعزيز قدرات مفتشي العمل في قامو الوحدة بدورات ل

رّبو  0221عام  بلدية طرابلس كلّ هذه المشاريع ن فذت بالتعاون وبدعم تقني  .العاملين فيه د 
 .(IPEC)البرنام  الدولي للقساء على عمل الأطفالمن  وماد 

 
 وتحديثها. تطوير التشريعات الداخلية -ب

                                                           
منشو  تماز  يم ويد ،موبنكن،م وتك  خما واكضرما وددتلب ، وبرنكمجم و اويموالضكءماىماد م لأطفكلمفيمم(م1 )

م.4-5ل.ت.،مصم
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منذ  عمل الأطفال لمكافحة وعلى المستوى الوطني ،رسمي في الجهود الدوليةالن رط لبنان إ
وقّعو الحكومة اللبنانية على أول وثيقة تفاهم مع البرنام  الدولي للقساء  ، عندما0222عام ال

 المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنرمة العمل الدولية. تبعها –على عمل الأطفال
 هاغ م تمر أثناء انعقادبرمو كان آخرها تلا التي أ   رى،وثالق تفاهم أخ التوقيع على

"Hague"  للقساء على عمالة التاريخ النهالي  0243 سنّة حددالذ   (4)0242في العام
الدالرة المركزية سلسلة من الاجراءات بدأت بقيام  لبنان ولتنفيذ إلتزاماته الدولية، ات ذ .الأطفال

ومنرمة  بالتعاون مع وزارة العمل 0241عام  العاملين للإحصاء بمسح شامل لأعداد الأولاد
ات ذت شكل  . وأ كملو عبر رسم سياسة اجتماعيةالعمل الدولية لم تصدر نتالجه حتى الآن

  لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال. وطنية خطة
تتويجاً لتوقيعه على اتفاقيتين وضعتا لمكافحة  "Hague" وياتي توقيع لبنان على اتفاقية هاغ

 ،(0)لحد الأدنى لسنّ الإست دام"ا"حول  410رقم  تفاقيةالإالاتفاقية الأولى هي عمل الاطفل: 
والإجراءات الفورية  "حرر أسوأ أشكال عمل الأطفال 400 رقم والإتفاقية الثانية هي إتفاقية

منرمة العمل الدولية إلى تحديد السنّ الملالم . في الإتفاقية الأولى سعو (1)للقساء عليها"
الإتفاقية أنه "لا يجوز أن يكون الحد  هذه من ة الثانيةالماد ، حيث أعلنولدخول سوق العمل

من هذه المادة أدنى من سنّ إنهاء الدراسة الإلزامية، ولا  4الأدنى للسنّ المقرر عملًا بالفقرة 
الاتفاقية  وت رهر قراءة المادتين الأولى والثانية من. (1)سنّة" 45يجوز في أ  حال أن تقل عن 

تطبيق هذه بعو الوقو لدول العالم الثالث  منحو الدولية منرمة العمل أن ،410رقم 
سنّة بصورة تدريجية"، مع العلم أن هذه  43تمهيداً لرفع الحد الادنى لسنّ العمل إلى "الإتفاقية 

المادة تتعار  مع تحديد الامم المتحدة لعمر الطفل بثمانية عشر عاماً. ولكن قد يكون سبب 
                                                           

لاوو.م تفقم ودشك  ونمااىمم17من ابمم مم511شك كمفلهمأ ثرمم مم2111مؤتدرماُل مفيم وهك غماك مم(1 )

م وه فمبااولم ماتاللقمهذ  مإشككلماد م لأطفكل، موالضكءمااىمأيوأ م و اولو م وجهول م وخطوم2114مضكافو ،

م.1نلو...،م ودرج م ودكبق،مص ووط
م.2113ا ّ موبنكنماالهكماك مم1174م/4/م11الخاتمحلزم وتنفلذمفيمم1173اك مم139ال تم  تفك لوم  ممم(2 )
م.2111ا ّ موبنكنماالهكماك مم1111اك مم192   تم  تفك لوم  ممم(3 )
حز ر نمم4،م139بشأنم وا م لالنىمودّ م لايتخ   ،م تفك لوم  ممم144مؤتدرم ويد م و اوي،م وتو لوم  ممم(4 )

م.1173
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ه الاخيرة عن القساء على عمل الأطفال دفعة واحدة، وذلا هذا التساهل مع الدول، عجز هذ
بسبب تداخل عوامل عدة أبرزها عجز الحكومات عن مكافحة الفقر ورفع مستوى معيشة 
مواطنيها، أو تحمّل نفقات الزامية التعليم، أو تغيير النمت الثقافي المشجع على دخول الأطفال 

 معتر  الحياة باكراً. 
التشريعات سعي الحكومة اللبنانية للإيفاء بالتزاماتها رهر مراجعة ت  ، وعلى مستوى الداخلي

منعو  من قانون العمل 00المادة . ويلاحأ الباحث أن قوانين العملالدولية وتحديث 
شروطاً  و هذه المادةوفرض"، است دام أو تشغيل أ  ش   لم يتمّ الرابعة عشر من عمره"

كالحصول على شهادة صحية تجدد كل سنّة من وزارة الصحة في بعو المهن  هلإست دام
وتاتي  ...لإجازاتالعامة حتى بلوغه الثامنة عشرة وتحديد ساعات العمل وفترات الإستراحة وا

هذه الاجراءات في إطار خطوات أولية مهّدت لسياسة الحكومة الإجتماعية تمهيداً لازالة 
ين انسجام القوانين الداخلية مع القرارات الدولية، عمالة الأطفال في المراحل اللاحقة. ولتام

بإقتراحات لتعديل بعو مواد من  وكما تقدم أصدرت الحكومة اللبنانية مجموعة من المراسيم،
. فبادرت الحكومة اللبنانية إلى اقترا  مشاريع قوانين قانون العمل وقانون العقوبات اللبناني

عديل القوانين ذات الصلة مثال بعو مواد قانون خاصة بعمل الأطفال والنساء، كما تمّ ت
 431قانون ، و 0222من قانون العقوبات اللبناني عام  420و422تعديل المواد العقوبات ك

تعديل الفصل الثاني من ، و 01/0/0244"معاقبة جريمة الإتجار بالأش اص" الصادر في 
ذ  حدّد كلّ ال 0و  4رقم  وضع الملحق، و قانون العمل ال اص في است دام الأولاد والنساء

 00وفقاً لأحكام المواد  منهما أنوا  المهن والأعمال التي ي حرّر تشغيل النساء والاحداث فيها
"الصناعات التي ي سع است دام  0الملحق رقم حيث حدّد  من قانون العمل. 02و  01و 

مرسوم رقم سيم كالكما قامو الحكومة أيساً بتعديل مرا .الأحداث فيها لتقديم شهادة طبية"
"تحرير إست دام الأحداث قبل بلوغهم سنّ الثامنة عشرة في الأعمال التي تشكل  0102

 0240أيلول  01صدر في " الذ  أو سلوكهم الأخلاقيسلامتهم خطراً على صحتهم أو 
"تشكيل لجنة وطنية  5412مرسوم رقم ، وال(05/5/4111تاريخ  222)تعديل المرسوم 
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 45151)تعديل المرسوم رقم  ،0242تشرين الأول  4فال" صدر في لمكافحة عمل الأط
 1021مرسوم رقم وال الوطنية الى لجنة عليا. اللجنة( الذ  حول 41/40/0225تاريخ 

 .0222حزيران  03در في اصال"تفتيش العمل" 
 
 (1016 -1013لحد من عمل الأطفال )ل الوطنية الاستراتيجية -1

خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ إشكال عمل  إلى "بلورة 0241عاماللبنانية  الحكومة سعو
 –وقد كلّ  البرنام  الدولي للقساء على عمل الأطفال". 0243في لبنان بحلول عام  الأطفال

هذه تطوير لالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنرمة العمل الدولية مستشاراً مستقلًا 
لمكافحة عمل الأطفال وسالر المنرمات الدولية  االعلي اللجنة الوطنية بالتعاون معال طة 

، بالتنسيق مع منرمة العمل الدوليةو  ،(4)والوزارات المعنية والمجتمع المدنيوالعربية الم تصة 
 الدعم التقني والماليالذ  وفّر  (IPEC)والبرنام  الدولي للقساء على عمل الأطفال

  .(0)لل طة
ددت مهام وتشكيل اللجنة  ، وهي 5412المكلّفة اعداد ال طة بموجب المرسوم رقم وقد ح 

تتال  اللجنة من وزير العمل، ومدير عام وزارة العمل، وممثل عن الم سسة الوطنية 
للاست دام، وممثل عن الصندوق الوطني للسمان الإجتماعي، وممثل عن وزارة الش ون 

الزراعة، وممثل عن وزارة الاجتماعية، وممثل عن وزارة الصحة العامة، وممثل عن وزارة 
التربية والتعليم العالي، وممثل عن وزارة الداخلية والبلديات، والمديرية العامة لقوى الأمن 
الداخلي، وممثل عن الاتحاد العمالي العام، وممثل عن جمعية الصناعيين، وثلاثة أعساء من 

الوزير، وعسوان من وزارة  الهيئات الاهلية التي ت عنى بش ون الأطفال يتمّ اختيارهم من قبل
ممثلين  ، كما ضمّومع منرمة العمل الدوليةالعمل ي كلّ  أحدهم بمهام المقرر. وتنسق اللجنة 

  .عن وكالات الأمم المتحدة كمنرمة العمل الدولية واليونيسي  واليونسكو

                                                           
م.2111تشر  م لأالمم1تك  خمم5137 ودكليم وثكنلومم م ودريو م  ممم(1 )
م.2114ملكباومغلرممنشو يمم م وخبلر...اكزا ي،م  ك مم(2 )
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في المرحلة الأولى لاعداد ال طة،  العاملين وأولياء أمرهم بعو الأطفالواللافو هنا مشاركة 
تمهيداً لصياغة الحلول  في الحالات المشابهة، للوقوف على حاجات الأسر همخذ برأيأ  حيث 

شملو ال طة و ها. لإلتزامهم الكامل بمراح عنتنفيذ الالممكنة. وقد أعلن جميع المشاركين في 
في عن ال طة  أعلن. (4)اهمية وتقين شرحاً تفصلياً لكيفية مواكبة تنفيذ ال طأيساً بنداً تسمّ 

تشرين الثاني  0م تمر صحافي في بعبدا بحسور رليس الجمهورية العماد ميشال سليمان في 
 في مفي احتفال ي قا 0241حزيران  40في  ابه كان من المقرر أن يبدأ العمل ، حيث0241

غير أن عوالق عدة حالة  يوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال،في مناسبة ال القصر الجمهور  
لوحدة مكافحة عمل  ستثناء اطلاق وزير العمل الموقع الالكترونيدون تنفيذها بالكامل با

 .الأطفال
 
 (1)هاأهدافمحتوى الخطة و  -أ 

ي سع مسمون ال طة بمراحله واقسامه وأهدافه العامة وال اصة والانشطة التي يقترحها 
والنتال  المتوقعة والروزنامة الزمنية للتطبيق للمعايير الدولية المعتمدة لصياغة ال طت 

يشكلون في  سترتيجياً احد عشر محوراً أ طة التسمّنو  .م(strategic plan)الاستراتيجية 
شكال أإلى القساء على أسوأ  مون عليهاداف ال طة العامة التي يسعى القيّ الوقو عينه أه
وتقتر  ال طة مجموعة أنشطة ت د  إلى تحقيق . 0243مع حلول نهاية العام  عمل الأطفال

 الأهداف التالية:   
أن تقوم الحكومة بإصدار مراسيم وتعديل مواد من قانوني العمل والعقوبات تهدف إلى  -

تعديل بعو القوانين ولكن لا يزال هنا  فعلياً حماية حقوق الطفل ومعاقبة مستغليه. تمّ 
مجموعة من التشريعات التي تحتا  إلى الاقرار. والبارز في هذا المحور اشرا  الأطفال 

خذ بتجربتهم الش صية لدى إعداد القوانين. هذه الوسيلة تلجا إليها في هذا النشاط والأ

                                                           
م.7،مماخصمتنفلذي،ممنشو  تماز  يم ويد ،مل.ت.،مصم2114خطوم ويد ممم(1 )
م.41إوىمم31 ودرج م ودكبق،مصمم وخطوم ووطنلو...،مم(2 )
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معرم الدول التي تعمل على إزالة عمل الأطفال، بحسب ما أأهر الأدب المنشور حول 
 هذا الموضو . 

عبر القيام بانشطة عدة  نرام التعليم والدم  في التعليم الإلزامي والمجانيتطبيق  -
ربين وتوزيعهم على فئات ولاعداد برام  خاصة لكلّ فئة كإحصاء أعداد الأطفال المتس

وتدريب الكادر التعليمي للتعامل مع مشكلة التسرب المدرسي. والتاكد من التحاق 
الأطفال وتسجيلهم وبقالهم في النرام التربو ، ولانشاء آليات متابعة في المناطق 

نرمة خاصة للتعامل والقطاعات حيث التفتيش ضعي . وتلجا الدول عادة إلى اعتماد أ
مع الأولاد المتسربين، فت لق لهم نرام المدرسة غير النرامية  أو تقوم بتقلي  أيام 

مع التدريس إلى ثلاثة أيام في الاسبو  أو وضع برنام  خاص للأولاد العاملين يتكيّ  
 مستواهم وقدراتهم العلمية.

تقديم مساعدات ، بملللأهل والشباب في سنّ الع وخلق فرص عمل فرص اقتصاديةمنح  -
لقاء عمله. وتامين  للاسر المعدمة تكون بديلًا عن الأجر الذ  يتقاضاه الطفل مالية

  التدريب المهني، وتقديم قرو  لتمويل مشاريع صغيرة.
عبر تدريب الم اتير والعاملين في مراكز ال دمات الاجتماعية  بناء وتنمية القدرات -

 وتشكيل شبكات الحماية المحلّية.  والاعلاميين ومندوبين من البلديات
تدريب وتوعية العاملين في مراكز ال دمات الانمالية على خصال  مشكلة عمل  -

والتشبيا مع م سسات المجتمع  م المدرسي وآليات الاستفادة منهاالأطفال وبرام  الدع
 المدني في النطاق الجغرافي لكلّ مركز وجمع المعلومات عن الأطفال العاملين.

م دورات توعية للقالمقامين والم اتير والبلديات حول خطورة مشكلة عمل الأطفال تنري -
وحثّهم على الابلاغ عن التسرب المدرسي وانشاء واحياء لجان مكافحة أسوأ أشكال عمل 
الأطفال، وتشبيا هذه اللجان مع مراكز ال دمات الانمالية، واصدار تعاميم لحثّ ر ساء 

 لابلاغ عن التسرب المدرسي والأطفال العاملين.البلديات والم اتير على ا
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تدريب فريق عمل م ل  من الجمعيات وأصحاب العمل والمتطوعين والتواصل والتنسيق  -
مع إدارات المدارس والجامعات وتامين التمويل للحملات ووضع الملصقات في المراكز 

نشر التوعية من  كذلا تهدف ال طة إلى مراكز الترفيه، وتوزيع المنشورات،التجارية و 
 خلال رجال الدين)خطابات، كتيبات تبيّن موق  الديانات السماوية من هذه الآفة(.

إنشاء شرطة مت صصة بالاحداث ضمن قوى الامن الداخلي وتمكين جميع عناصر هذه  -
الشرطة من فهم وتطبيق آليات واساليب عمل عمادها حقوق الطفل وحقوق الانسان. 

 دارس في هذا المحور عبر تعريف الأولاد على حقوقهم.  بالاضافة إلى اشرا  الم
جميع الأطفال المعرضين لأسوأ أشكال عمل الأطفال. ووضع لوالح تتسمّن  انتشال -

خصال  الأطفال العمرية والجنسية والمستوى التعليمي والاجتماعي، وانشاء مراكز اعادة 
 نتشال الأطفال.تاهيل للأطفال العاملين وانشاء شرطة  مت صصة تعمل على ا

كي يتمكنوا من الإندما  في مجتمعهم من الذين انتشلوا  الأطفالكلّ  إعادة التاهيل -
وايجاد الآلية الازمة لانشاء مراكز تاهيل، وتامين التغطية الصحّية. والقيام  ،"جديد

 النفسي أثناء العمل.الذين تعرضوا للعن  الجسد  و لاسيما  بالاتاهيل الصحي والنفسي،
 

ال طة، يرتكز التقييم على "عنصرين أساسيين: الت طيت المرتكز على النتال   بحسب
"جمع وتحليل جميع المعلومات المتعلّقة بتنفيذ . ويعني والت طيت المرتكز على حقوق الإنسان"

ال طة بشكلي دالم ومنهجي..." وتقييم الانشطة المزاولة باستمرار ما يمكّن المنفذين من متابعة 
حال كانو النتال  جيدة أو تصويب المسار وتصحيح الأخطاء في حال لم يعتط  التنفيذ في

تعتمد ال طة أيساً تقنية "تقدير الأثر التي تقيس النتال  في ، كما النشاط النتال  المرجوة منه
 ضوء التغيير الفعلي والايجابي في حياة الأطفال الذين انتشلوا من أسوأ أشكال العمل".

 
 الوطنيين في تنفيذ الخطة دور الشركاء -ب 
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لا يمكن للاستراتيجية الوطنية أن تنجح ما لم يتعاون في انجازها شركاء يقومون بالدور 
طلوب منهم. فقد قسّمو ال طة المهام على مجموعة من اللاعبين وزعوا بين القطا  العام مال
ليات كبيرة. فمن الوزارات المعنية مس و  عاتق لقو علىالقطا  ال اص والمجتمع المدني، فاو 

مس ولية وزراة الاعلام مثلًا، التوعية على مشكلة عمل الأطفال ونشر م اطرها الإجتماعية 
الاهتمام بالنواحي وزارة الصحّة العامة بقوم تو  ة عبر الوسالل المرلية والمسموعة،والإنساني

ومساندة منرمة الصحية  الجسدية والنفسية للأطفال العاملين. ويتمّ تنفيذ ال طة بمساعدة 
 .واليونيس  العمل الدولية والبرنام  الدولي للقساء على عمل الأطفال

 
 :وزارة العملدور  -

ت عتبر وزارة العمل الركيزة الأساسية لل طة والمس ولة عن تنفيذها وتقييم انشطتها، وتشار  في 
ي تحتا  إلى التات والأنرمة التشريعتحديث  الوقو عينه في تنفيذ كلّ محاورها، بما فيها

تعديل واستحداث تلا المتعلقة بحقوق الطفل وبعمله، وتشار  أيساً في الدورات التدريبية، 
وبناء القدرات، وتكوين قاعدة معلومات حول عمل الأطفال، والمناصرة من اجل نشر ثقافة 
الزامية التعليم. والمساهمة في نشر التوعية حول عمل الاطفال، والتنسيق مع السلطات 

محلية والمجتمع المدني، واجراء مسح لعدد الأطفال العاملين، وبناء شراكات للحصول على ال
 .مهارات وتفعيل دورهم في الرقابة ال برات السرورية، وتدريب مفتشي العمل واكسابهم

 
 وزارة الشؤون الإجتماعية: دور -

تحديداً المجلس الأعلى ت عتبر وزارة الش ون شريكاً أساسياً في تنفيذ كلّ مراحل ال طة، 
لّفو مدّ وحدة عمالة الأطفال بالاحصاءات وأعداد الأسر الفقيرة. والمساهمة في  للطفولة. وقد ك 
حثّ الجمعيات والمنرمات غير الحكومية على المشاركة في هذه ال طة وتامين التمويل 

الأطفال، وذلا من  أيساً دوراً في الوقاية من عملوزارة لانجاز الانشطة المطلوبة. وتلعب ال
بال دمات مراكز ال دمات الانمالية الشاملة وتجهيزها تمكين خلال الاستجابة لحاجاتهم، عبر 
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كما تساهم الوزارة في العمل مع  ،سرورية المت صصة بحالات الطوارىءالإجتماعية ال
الجمعيات وهيئات المجتمع المدني على نشر التوعية حول م اطر عمل الأطفال وبناء 

 ولاعادة تاهيل الأطفال العاملين.قدرات ال
 

 :دور وزارة التربية -
تشار  في كلّ أشطة لا يقل دور وزارة التربية أهمية عن دور وزارتي الش ون والعمل، وهي 

فعلى عاتقها تقع مس ولية بناء ش صية المواطن، وت لي  الأولاد من  ال طة الوطنية،
معاناتهم. فالعلم هو الحل الوحيد لإخرا  ه لاء وأسرهم من الفقر المتدقع وتامين مستقبل 

بالتعاون  يتجلّى دور وزارة التربية من خلال تطبيق الزامية التعليم ومراقبة التنفيذأفسل لهم و 
وتامين اللوازم المدرسية للأولاد من كتب وقرطاسية وغيرها، والعمل  تمع الم اتير والبلديا

على وق  العن  المدرسي، هذا بالاضافة إلى دورها في تدريب كوادرها البشرية على التعامل 
مع هذه الحالات مثال تامين المساعدة السرورية للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات مدرسية 

دروس خصوصية مجانية، ما يحول دون تسرب الأولاد من كالمتابعة في المنزل واعطاء 
 المدرسة بحجة الفشل في الدراسة، ووضع برنامجاً خاصاً للأولاد العاملين...

وبالفعل شرعو وزارة التربية في تنفيذ المرحلة الأولى من مهامها من خلال إجراء مسح شامل 
لوضع المراسيم التنريمية لقانون لعدد الأطفال الملتحقين والمتسربين من المدرسة تمهيداً 

نصاً صريحاً حول إلزام كل طفل مهما كان وضعه القانوني  يتسمن المشرو لزامي. التعليم الإ
 14)مكتوم القيد أو جنسيته قيد الدرس( بل  السادسة من عمره خلال العام الجار  ولغاية 

حصوله لحين سادسة عشرة و كانون بإرتياد المدرسة في أول يوم من السنّة وحتى يبل  سنّ ال
على شهادة التعليم الأساسي الرسمي. كما ألزم المرسوم ولي أمر الطفل بإت اذ كل التدابير 

الوزارة تنفيذ هذا ، حيث تراقب والإجراءات اللازمة لتسجيله وتامين مواأبته على ارتياد المدرسة
لبقاء على ل اعدة الأطفالوالتسهيلات لمسالعملية مساعدات التامين بالاضافة إلى  .القرار

وزارة على إعداد مشرو  مرسوم ينرم ويحدد ال تعملكما . مقاعد الدراسة أطول فترة ممكنة
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شروط التعلم المجاني الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعلّم الأساسي من حلقات وسنّوات التعليم 
   .ما قبل الثانو  

 
 عوائق تطبيق الخطة  -3

على مستوى الدولة إلى إرادة سياسية مع الاخذ بالاعتبار تحتا  كلّ خطة عمل أو قرار 
الرروف السياسية والامكانات المتاحة بالاضافة إلى لالحة القسايا المدرجة على الروزنامة 
السياسية وترتيب الأولويات بما ي من المصلحة العامة. في هذا الإطار، ي رهر الواقع 

وسعيها لتنفيذ التزاماتها الدولية، فوضعو  الكومة في معالجة قسية عمل الأطفمحاولات الح
استراتيجية وطنية للقساء على هذه الآفة وانتشال الأطفال من الشوار  حفاأاً على مقدرات 

، غير أن  0241الوطن البشرية. وكان من المفتر  أن يبدأ العمل بال طة في حزيران 
حيث  فيذ يحتا  إلى قرار سياسي،فالتن عوالق سياسية واقتصادية ولادارية حالو دون تنفيذها.

أرخى هذا الوضع الاستثنالي برلاله على عمل الحكومة وحوّل اهتمامها نحو قسايا أخرى 
استجدت، ناهيا عن ال لافات والصراعات بين أركانها التي تجلّو بشكل واضح في قسية 

ات سريعة النفايات.. وجاءت قسية اللاجئين السورييين لتفر  على الحكومة ات اذ اجراء
ودفعو الأزمة السورية وكلفتها لسرورات انسانية فتبدلو الأولوليات على الاجندة السياسية. 

جتماعية والاقتصادية المجتمع الدولي إلى جعلها أولوية لإسباب إنسانية وجيوسياسية، ما الا
قسية شكّل ضغطاً إضافياً على الحكومة فحوّلو انتباهها نحو العاللات النازحة، وتراجعو 

 عمالة الأطفال أمام هذه الأزمة الطارلة. 
وفي هذا الإطار، يفتر  وضع استرتيجية وتنفيذها رصد الأموال وصرفها لتحقيق الأهداف 

م من أن "الحكومة كانو قد المرجوة، حيث شكّل التمويل عقبة أساسية امام التنفيذ. فعلى الرغ
ونوقشو ال طة في مجلس الوزراء، إلا أنها أ عيدت إلى الوزارات  رصدت الاعتمادات للتنفيذ

لدراستها من جديد: "هذا مسيعة للوقو لأن الموضو  ليس من أولويات الحكومة، فالمسالة 
مرتبطة بالإرادة السياسية. سيما أنه لا قرار مركز  للتمويل بالرغم من موافقة مجلس الوزراء"، 
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هنا  عدد من فإن عد موجودة على الأجندة السياسية، وعلى الرغم من أن ال طة لم ت
المنرمات الدولية والجهات المانحة كاليونيس  مستعدة لتمويل ال طة ولكن العقبة الأساسية 
تبقى في الآليات الادراية المعقدة لقبولها. وتقتر  رليسة وحدة عمل الأطفال م رجاً يتجلّى في 

ة تعمل على عمالة الأطفال فتنفّذ تحو اشراف الوزارة امكانية "تمويل المنرمات جمعيات محلي
ووحدة عمل الأطفال شرط أن تكون هذه الجمعيات قد وقعو اتفاقاً مع وزارة العمل وأن تعمل 

 وفق المعايير الدولية". 
 

وبالرغم من تجميد التنفيذ، إلا أن "الوحدة ليسو غالبة عن الساحة وتقوم حالياً ببعو 
ال طة كتقييم الوضع الصحي للأطفال العاملين في القطا  الزراعي الانشطة المرتبطة ب

بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، ووضع دليل بالتعاون مع منرمة العمل الدولية، 
ودعم حقوق الطفل من خلال التعليم والفنون والأعلام، اقامة ورشة عمل شاركو فيها 

ركة لبنان في ورشة اقليمية في الاردن وبالتعاون الجمعيات والمنرمات غير الحكومية، ومشا
 ". (Beyond)مع منرمة العمل الدولية  وجمعية 

ومن العوالق التي تحول دون تنفيذ ال طة أيساً العالق الادار  الذ  يتجلّى بغياب التنسيق 
لتي لا بين الوزارات فكل وزارةتعمل على هذه القسية منفردة "فوزارة التربية والتعليم العالي ا

تنسق مع وزارة العمل، وتقوم حالياً بت صي  برام  تعليمية خاصة للأطفال اللاجئين 
كذلا "لم تشار  وزارة  ،السوريين، فالزامية التعليم والدم  محور أساسي من محاور ال طة"

وهي لا تنسق ايساً مع وزارة العمل في مجال عمل   الش ون الاجتماعية في اعداد ال طة
 الأطفال".

وتاتي الموارد البشرية من ضمن العوالق التي تحول دون تنفيذ ال طة، حيث تحتا  وحدة 
عمل الأطفال في الوزارة إلى جهاز بشر  يساعدة رليسة الوحدة في ممارسة مهامها "فالوحدة 
بحاجة إلى خمس موأفين على الاقل لتامين المتابعة لاسيما إذا ما قررت الحكومة تنفيذ 

تا  تنفيذ ال طة إلى بناء قدرات المشاركين في التنفيذ. فالحالة التي يتعامل ال طة". كما يح
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ذون هي حالات استثنالية تحتا  إلى خبرات ومهارات لانتشال الأطفال ومساعدتهم معها المنفطّ 
 على بناء مستقبلهم بشكل أفسل.

 
 خاتمة

وفقاً  ي سياسة اجتماعيةمما لا شا فيه أن ال طة الوطنية لإزالة أسوأ أشكال عمل الأطفال ه
من  لم يتمكّنإلا أنه ، الدولية للالتزام بتعهداته لبنان سعيالرغم من على للمعايير الدولية... و 

 ،وذلا لأسباب عدة، 0242ونحن في بداية العام القيام ب طوات حثيثة في هذا المجال 
العقبة الاساسية في ، وبعسها الآخر بالتمويل. ولكن بعسها مرتبت بالرروف السياسية للبلد

نررنا تبقى في غياب التنسيق الكامل بين كافة الشركاء. ولاذا كنا نعي الصعوبات المالية 
واللوجستية التي تواجه الحكومة اللبنانية وت خر تنفيذ ال طة، إلا أننا نعتقد أن هنا  امكانية 

بتمويل من الجهات  لتنفيذ بعو الأنشطة غير مكلفة، تعزز ال طة، طبقتها دول شبيهة بلبنان
المانحة. هذه الانشطة نسعها في شكل اقتراحات، متمنين أن ياخذ بها المس ولون، وتقوم 

 على الاستفادة من الموارد البشرية واللوجستية الموجودة في الوزارات. من هذه الاقتراحات:
ة لجات جعل المدرسة أكثر ليونة عبر إنشاء ما ي عرف بالمدرسة غير النرامية وهذه طريق -

إليها معرم الدول التي تعاني من التسرب، حيث طورت مناه  خاصة تتماهى مع 
 .  بعون تحصيلهم العلمي في آني معاً أوضا  الأطفال المتسربين فيعملون ويتا

اعتماد طريقة التعلم من خلال الاتراب، حيث يشار  الأولاد في عملية إزالة أسوأ أشكال  -
 تعليمي الممنو  لهم.  عمل الأطفال من خلال الدور ال

تشجيع التعليم المهني وتحديث الاساليب التعليمية، والتركيز في المناه  على النواحي  -
وتعزيز مهارات الأطفال وجعلهم أكثر قابلية للعمل في ،معملية واست دام الأدوات التربويةال

 ة.يمهن ذات رواتب مجز 
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المتسربين لتشجيعهم على ارتياد بدل راتب الطفل للاهل بوجبة غذاء للأطفال استبدال  -
المدرسة. وهذا المشرو  يمكن أن ينفذ على مستوى المناطق بمساعدة الجمعيات 

 والمنرمات غير الحكومية. 
 زيادة التامينات والتقديمات الاجتماعية لاسيما الصحية منها. -
ال  محاربة الفقر وتقلي  حجمه من خلال اعتماد استرتيجية لتنمية الاقتصاد ت لق وأ -

جديدة، وذلا من خلال اشرا  القطا  ال اص في العملية التنموية التي تساهم في إزالة 
تحسين سبل العيش ورفاهية المواطن وتامين الاستقرار الاجتماعي لأن  عمالة الأطفال

 والسياسي والاقتصاد  مس ولية مشتركة يتحمّلها المجتمع والدولة معاً. 
 
 
 

 ثالثةالدراسة ال

_____________________________________________  
 

Dignity For All: 

A Universal Concept with Relative Meaning1 

Leila Nicolas PhD 

 

"Overcoming poverty is not a gesture of charity. It is as act of justice. It 

is the protection of a fundamental human rights, the right to dignity 

and a decent life".  

Nelson Mandella, Trafalgar Square speech,3 Feb. 2005. 

                                                           
(1) Paper presented at the  Academic Council on UN System - Annual meeting  " 

Meeting the Challenges of Development and Dignity", Fordham University, NY, 16 

-18 June, 2016. 
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Introduction 

Nowadays, Dignity is the main concept being discussed at the 

international, academic, and political levels; it has made a central issue 

of the refugee problems in Europe, in attacking poverty in Africa, in 

the areas of bioethics, in the homosexual rights, and in the international 

academic and political contexts.  

In their preambles, both The United Nations Charter (1945)(1) and 

Universal Declaration of Human Rights (1948)  emphasized on the 

respect of "dignity". It was directly after the WWII, that drafters of the 

Charter recognized that prevention of war necessitates the respect of 

human dignity. 

The world today is witnessing a wave of progressive changes raising 

awareness of respect of human rights and fundamental freedoms, 

beginning with the Millennium Development Goals in 2000 and carried 

on with the Sustainable Development Goals launched by the United 

Nations in 2015, which referred to “Dignity for All” as a universal 

goal. With the spread of these ideals, there is an emphasis on the 

dignity of human beings , which paves the way for a sustainable society 

that respects all human rights for all people everywhere. Human dignity 

became attached to human rights, i.e. to conform to human rights is to 

preserve human dignity. “When we deny others their dignity we risk at 

the same time losing our humanity”.(2) 

 

Latterly, criticism arose that the notion of dignity which has been 

widely and repeatedly used by social scientists, politicians, human 

rights' activists in a variety of contexts is vague. Paradoxically, dignity 

is at the core of a debate as an argument used by opposing sides when 

                                                           
(1) It reads "We the peoples of the united nations determined to reaffirm faith in 

fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person..." 
(2) M. Rosen, Dignity: Its History and Meaning, Harvard University Press, USA, 

2012. 
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defending or deploring abortion, euthanasia, honor killing or death 

penalty. As the discourse continues, different approaches to human 

dignity only add to the confusion and ambiguity of the term over its 

usefulness and proper applicability in practice.  

Research and methodology 

This research seeks to fill the research gap that exists regarding the 

definition given by ordinary people to dignity. Most of the publications 

about dignity refer to ideas and views of academicians, political 

scientists, and  UN practitioners. Little - if any- had asked ordinary 

people, students, housewives and low - wage workers how do they 

define dignity.  

Besides, The UN has put "dignity for all" as a goal in its post- 

millennium agenda, without trying to define exactly what is dignity in 

the Secretary - General understanding.  No one has ever asked the UN - 

post millennium agenda- targeted population: what does dignity really 

mean for you?. 

Trying to fill this gap and answer the main question : Can a concept as 

vague as human dignity represent a feasible goal for humanity?, this 

paper utilizes secondary sources about  the development of dignity as a 

notion and concept, and relies on a questionnaire  and interviews- 

conducted by group of  university students - choosing a random sample 

that includes mainly Middle Easterners and Europeans, university 

students and workers, fresh graduates and elders etc. 

 

This paper will be divided into two main parts; the first part will 

elaborate the evolution of  the concept of dignity throughout history 

(hilosophically and  in international transcripts), and subsequently 

discuss dignity as a goal of the United Nations. In the second part, we 

will present the results of the survey and analyze the findings. 
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Part I- Dignity: From a Concept to a Goal 
Till now, there is no internationally agreed definition as to what is in 

the term "dignity", some define it as "respect that other people have for 

you or that you have for yourself"(1). Miriam Webster dictionary 

defines it as " the quality of being worthy of honor or respect"(2), while 

Cambridge dictionary defines it as "the importance and value that a 

person has, that makes other people respect them or makes them 

respect themselves"(3). 

 

From various definitions, we notice that that dignity is about respect 

(for self and granted to us by others). To the contrary, dignity is not the 

same as respect. Dignity is our inherent value and worth as human 

beings; everyone is born with it. Respect, on the other hand, is earned 

through one’s actions(4). It is more than just respect.  

A- Human dignity in philosophical ideas 

Since Greek mythology 2500 BC till now, the concept of dignity has 

been an ever- changing concept. Sophocles' proverb “Better to die with 

dignity than to live in shame”(5) is one example of the traces of dignity 

in the ancient philosophy. However, in Greek and Roman political 

thought, dignity was given only to people with special status, class and 

rank. 

                                                           
(1)Macmillian, Macmillian English Dictionary for advanced learners, Second 

Edition, Macmillian Publishers Limited, United Kingdom, 2007. 
(2) http://www.merriam-webster.com/dictionary/dignity 
(3) http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dignity. 
(4) Donna Hicks, What Is the Real Meaning of Dignity, Apr 10, 2013. Available at: 

https://www.psychologytoday.com/blog/dignity/201304/what-is-the-real-meaning-

dignity. 
(5) Sophocles. Antigone, translated by E. H. Plumptre. Vol. VIII, Part 6. The Harvard 

Classics. New York: P.F. Collier & Son, 1909–14; Bartleby.com, 2001, available at: 

www.bartleby.com/8/6. 

http://www.bartleby.com/8/6/
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‘Dignitas hominis’ in classical Roman thought usually meant ‘status of 

honor and respect’ which was provided to someone only who was 

worthy of that honor and respect because he has a particular status(1). 

Even women, in Greek society, were denied "degnitas". So, 

appointment to particular public offices brought with it 'dignitas' to 

male adults. 

Plato’s & Aristotle’s works have also contributed to the understanding 

of dignity though relating dignity closely to social class. Aristotle's 

books give differentiated meanings of dignity for each social group(2). 

Cicero, emphasized that "dignity" is what differentiate man from 

animals "in their reason and desire .... Man’s mind is developed by 

study and reflection … . From this we may learn that sensual pleasure 

is wholly unworthy of the dignity of the human race"(3).  

Monotheistic Religious doctrines, whether that of Judaism, Christianity 

or Islam, all share a common view of dignity, which is pivotal for every 

human being and is the basis of everyone’s life, however relating it to 

abidance of God's will and teachings as it is taught by the religious 

institution . A human being preserves his God-given dignity and grows 

in it only if he lives in accordance with moral norms because these 

norms express the primordial and therefore authentic human nature not 

darkened by sin. Thus, there is a direct link between human dignity and 

morality. 

In his infamous 'On the Law of War and Peace' (1625), Grotius 

considered human dignity is inherent for both dead and alive, saying 

"....The most obvious explanation is to be found in the dignity of man, 

                                                           
(1) Christopher McCrudden, Human dignity and judicial interpretation of human 

rights. EJIL 19 (2008), 655 – 724. 
(2) M. V. Markhgeim, A. E. Novikova, E. E. Tonkov ,L. A. Pozharova, Personal 

Dignity in the ancient Philosophical-Legal Agenda, Medwell Journals, 2015,Russia. 
(3) Quoted in Christopher McCrudden, op.cit, p. 657. 
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who surpassing other creatures, it would be a shame, if his body was 

left to be devoured by beasts of prey"(1).  

Thomas Aquinas and Renaissance philosophers, combined the "two 

God's gifts"; i.e. dignity and reason. Using reason, therefore, came to 

be closely connected with the idea of dignity, thus dignity is related to 

responsibility; and Man's ability to choose to be what he wants to be(2). 

Dignity concept kept sticking to God, till Immanuel Kant (1724-1804). 

Actually, Kant can be regarded as the "the father of the modern concept 

of human dignity"(3).  He was the first to relate dignity to humans; 

emphasizing that "human dignity requires that individuals should be 

treated as ends and not simply as means to an end"(4). His remarkable 

approach lies in his consideration that the humanity of the person is 

worthy of respect since 'humanity itself is dignity'. For him, dignity is 

closely tied with value and respect for others stressing the non-

instrumentalisation of human persons(5). 

Thanks to The French Revolution (1789) through the provisions of  the 

'Declaration of the Rights of Man and of the Citizen' that "dignity" was 

extended to every citizen on basis of ‘ the natural dignity of man’(6) 

which meant that the value of a human is not to be judged anymore on 

noble heritage, economic capacity and contribution, but to all citizens 

equally. 

                                                           
(1) HugoGrotius, De Jure Belli ac Pacis (trans. A.C. Campbell, London, 1814), Bk 

II, chap. 19. 
(2) D. Kretzmer and E. Klein, The Concept of Human Dignity in Human Rights 

Discourse, 2002, pp. 1-9. 
(3) Bognetti, The Concept of Human Dignity in European and U.S. 

Constitutionalism, Science and Technique of Democracy No. 37 (2005), at 75, 79. 
(4) Kant, Metaphysics of Morals , Section 38 of the Doctrine of Virtue (Ak. 6:462). 
(5) Oliver Sensen, Kant on Human Dignity, Walter de Gruyter, Germany, 2011. 
(6) T. Paine, Rights of Man : Part the First (1791). 
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The nineteenth century calls for social reforms widened the scope of 

dignity and connected between dignity and  improvement of social 

conditions, providing social welfare, and abolition of slavery(1).  Then, 

it was in the twentieth century, that human dignity was articulated in 

the international texts and national constitutions. 

The German sociologist Jurgen Habermas intrigued that the concept of 

human dignity, present in antiquity and the thoughts of Kant, only 

resurfaced at the end of World War II. He noticed that prior to that 

time, all international conventions and covenants had been related only 

to human rights, disregarding human dignity. However, despite the 

common view of the supremacy and precedence of human rights over 

human dignity, Habermas finds a conceptual connection between both 

of them. Human rights aim to spread core moral values on all people of 

the world, thus assuring all the maxims that the UN preaches are 

effectuated, whereas human dignity is seen to be a prerequisite of the 

implementation of human rights(2). 

B- Human Dignity in international Human Rights' transcripts 

Some authors refer to Dijon Declaration adopted in July 1936, as the 

first trace of international text referring to human dignity quoting 

respect for human dignity and civilized behavior(3). Actually, that was 

an achievement of a nongovernmental organization "The French 

League of Human Rights" as a Complement to the French revolution 

"Declaration of the Rights of Man and of the Citizen". 

Human dignity was a core notion in the Charter of the United Nations 

(1945). It reads “the peoples of the United Nations” are “determined” 

                                                           
(1) Simón Bolivar, Message to the Congress of Bolivia (Lima, 25 May 1826), quoted 

in Carozza, supra note 33, at 301. 
(2) Jurgen Habermas, “The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of 

Human Rights”, Metaphilosophy, volume 4, issue 4, July 2010, pages 464-480.  
(3) The Dijon Declaration, 1936, translated in H.G. Wells, The Rights of Man or 

What Are We Fighting For? (1940). 
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to achieve dignity(1). It is clear that the founding documents of the 

United Nations linked human rights to human dignity as an apparent 

reaction to war crimes and massacres committed during WWII.  

Likewise, the Universal Declaration of Human Rights (1948) in Article 

I states:”All human beings are born free and equal in dignity and rights. 

They are endowed with reason and conscience and should act towards 

one another in a spirit of brotherhood(2).  

Interestingly, at the first meeting of United Nations Commission on 

Human Rights, a debate arose between the representatives of the 

USSR, USA and Lebanon concerning human rights and the position of 

an individual within his state. The Soviet representative claimed that 

since the state was indispensable in protecting humans and therefore 

their rights, the priority should be given to the state, whereas Eleanor 

Roosevelt - representing the United States of America - defended the 

need to protect and promote human rights at first. Resolving this issue, 

Charles Malik of Lebanon suggested that the state should serve human 

rights since its primary purpose of existence is its people. 

Consequently, priority was given to human rights(3). 

Geneva Conventions (1948) and its protocols I and II, adopted the 

respect of human dignity and prohibited humiliating and degrading 

treatments. Following their adoption, those documents inspired many 

new independent states to assert the respect of human dignity while 

drafting their constitutions. Before 1945, only five countries used the 

                                                           
(1) United Nations, Charter of the United Nations, 24 October 1945, 1 UNTS XVI, 

available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3930.html. 
(2) UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 

1948, 217 A (III), available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html. 
(3) C. Smith,The UN Human Rights Council and the Inherent Dignity of the Human 

Person: 

http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1272&context

=hrbrie. 
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term "dignity" in their constitutions, while at the close of 2012, there 

were 162 countries have done so.  

Unfortunately, it is worth pointing out that despite UN’s efforts to 

propagate human rights and dignity, it fails to acquire credibility and 

effectiveness. Only in recent decades, dignity has become at the 

foundation of the international human rights system and subsequently 

played an irreplaceable role in international courts.  

 

Dignity for all: as a post-2015 United Nations Development Goal 

In the first era of the Millennium Development Goals (MDGs) (2000), 

the UN didn't mention dignity as one of the promised goals to help poor 

countries and cutting the amount of extreme poverty worldwide in half 

by 2015.  

It was in 2013, that the UN Secretary - General referred to dignity and 

correlated it to development in his report “A Life of Dignity for All”, 

which was an annual report addressing the progress in the 

implementation of the (MDGs)  until 2015, and to make 

recommendations for further steps to advance the United Nations 

development agenda beyond 2015(1). 

Fortunately, The MDGs succeeded, even before 2015, in cutting by 

half extreme poverty around the world, and dropping the estimated 

share of the developing-world population living on less than $1.25 per 

day from 43 percent in 1990 to roughly 21 percent in 2010. Many 

millennium development goals had been reached, not due to the efforts 

of the United Nations and its partners only, but by many actors around 

the world have been working towards more development and 

prosperity such as China, and other rising Asian countries(2).  

                                                           
(1) United Nations Secretary-General,  “A life of dignity for all : accelerating 

progress towards the Millennium Development Goals and advancing the United 

Nations development agenda beyond 2015”, New York, 26 July 2013 (A/68/202).    
(2) J. McArthur, “Own the Goals: What the Millennium Development Goals Have 

Accomplished”, in Foreign Affairs, March/April 2013 Issue, available at: 

http://www.brookings.edu/research/articles/2013/02/21-millennium-dev-goals-

mcarthur.  

http://www.brookings.edu/research/articles/2013/02/21-millennium-dev-goals-mcarthur
http://www.brookings.edu/research/articles/2013/02/21-millennium-dev-goals-mcarthur
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The progress was not enough, as Mr. Adib Nehme - ESCWA high 

official- has stated:Although significant achievements have been made 

on many of the MDG targets worldwide, progress has been uneven 

across regions and countries, leaving significant gaps. Millions of 

people are being left behind, especially the poorest and those 

disadvantaged because of their sex, disability, ethnicity or geographic 

location. Targeted efforts will be needed to reach the most vulnerable 

people. 

"Dignity" became the core in the new UN agenda aiming towards 

developing all countries of the world from 2015 until 2030. Meeting in 

September 2015, on the 70th anniversary of the United Nations, the 

heads of state, governments and high representatives agreed on a plan 

of action to be implemented between the years 2015 and 2030, which 

included 17 Sustainable Development Goals1. The "Road to Dignity" 

involved Ending Hunger and All poverty, Transforming All Lives, 

reducing Inequalities, and Protecting the Planet(2). 

Looking at the 17 goals, it is clear that dignity is now strictly related to 

development.  

Part II: Results and Findings 

A-Questionnaire: Sample Selection & Results 

Our survey was conducted on March - April, 2016  by a group of 

researchers residing in Lebanon, through direct interaction with the 

respondents across Lebanon, and online with non - Lebanese. The 

sample constituted of 250 questionnaires, which were conducted 

randomly on heterogeneous populations mainly of Middle Easterners 

                                                           
(1)Sustainable Development knowledge platform, Sustainable Development Goals, 

avaiable at: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs. 
(2)Global Reporting Initiative, Global Reporting Initiative Statement , USA, 2015  

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI_Statement_UN_SG_Synthesis

_Report_Post2015.pdf. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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and Europeans,  i.e. 85%  Arabs and 15% foreigners  (EU Nationals 

12%  and  3% Other). 

 

Age of the respondents: 

47% of the respondents are university students (18-25) for they are 

more likely to know about the UN goals. 

 

Respondents according to their gender: 

 

Nationalities 

Most of the Arab respondents were Lebanese, the rest were from Syria, 

Jordan, Palestine, Tunis, Algeria, Iraq, Egypt and Kuwait. 12% are 

Europeans; i.e. from the United Kingdom, France, Denmark, Italy, 

Spain, Slovakia and Germany. The rest (3%)  are Americans, 

Armenians and Turks. 

50 % of the respondents are working, 39% are students, 9% are 

studying and working, while just 2% are unemployed. 

 

1- How do you understand dignity? 

25% related to human rights, freedom and equality 

23% related to respect and self-respect 

22%  a human value 

15% a right to a decent life 

7% related to integrity and pride 

2% related to my nation 

4%  an abstract notion / non existing notion 

 

The majority refer to dignity as an individual and subjective matter. It 

is remarkable that those 4% denying the existence of dignity constitute 

of both Arabs and Europeans.  

 

2- Is dignity a right that belongs to everyone? 

90% of the respondents saw dignity as a right belonging to everyone. 

Out of 10% of those who disagreed; 7% saw it as a right to be deserved 
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and not given, and 3% found the notion too ambiguous to be 

considered everyone’s right. 

The answers (1,2) reveal that dignity is still an ambiguous concept, not 

defined exactly even in the minds of humans. It was the Palestinians 

who related dignity to the existence of a homeland. 

 

3. Has your understanding of dignity improved with age? 

82% of the respondents have experienced a change in their 

understanding for dignity, while 12% have maintained the same 

understanding without any change as they grew older. 

 

 

4- How do you evaluate the correlation between dignity and the 

following conditions? 

Around One third of the respondents see no correlation between dignity 

and financial situation. 

More than 75% have pointed to a strong correlation between dignity 

and both justice and equality. 

A little over 50% find a strong correlation between dignity and 

security. Note that security concerns and instability in the Arab region 

may explain the high percentages (more than 50%) correlating dignity 

and security. 

Almost 50% see a strong correlation between dignity and both national 

affiliation and a clean environment. It is important to note that the 

survey was conducted during a garbage crisis in Lebanon, this may 

explain the high percentages that correlate dignity to clean 

environment.  

N.B: Whereas national affiliation is strongest amongst Middle 

Easterners, a clean environment was more important to Europeans and 

- to some extent - Lebanese respondents. 

Less than 50% strongly correlate dignity to free education. Most of 

those aged between 18 and 25, and have defined dignity as related to 

human rights, fundamental freedoms and equality. 
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Whilst almost 75% find a strong correlation between dignity and both 

equal opportunities and retirement insurance benefits. The majority of 

those are Arabs living in developing countries, and still striving for 

their basic rights. 

 

5. Dignity is: 

It is remarkable that none of the respondents, of which 85% were 

Arabs, related dignity to religion. While 42% reasserted that dignity is 

a human right and 43% as a basis of all human rights and not a right by 

itself.  

The ambiguity of the concept is thus reconfirmed, for 15% said that 

dignity is a personal feeling Hence, not a right, even though 90% of the 

respondents in (Q.2) have already stated that dignity is a human right. 

what the respondents are sure of ( through their answers) that dignity is 

not related to religion or by the abidance of religious - moral teachings, 

which contradicts with the religious definition of human dignity. 

 

6. Do you consider that you live in a complete dignity? 

Only 33.3% consider themselves living in complete dignity. The result 

shows that even after the progress and success in achieving the 

Millennium Development Goals; 66.7%  of the respondents  still 

consider they don't live in complete dignity. 

it is important to note that both EU nationals and Arabs alike said that 

they don't live in complete dignity. 

 

7. Is your State playing a role in maintaining your dignity? 

40.4% of the respondents live in countries where their dignity is not 

maintained by the State. Just 16.2% considers feel that their states play 

a significant role in maintaining their dignity. 

The result was surprising noting that EU nationals and Arabs alike 

constitute this majority. 

 

8. Dignity: 
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65% find dignity as inherent to a human being, 21% see dignity as 

acquired through one’s doings and  Just 2% relate their dignity to 

adhering to the principles of their religions. Of those who do not relate 

dignity to any of the given options (12%), some see dignity as 

regulated through constitutions and laws (2%), or as both inherent and 

should be maintained through work and behavior (4%), while 5% 

related dignity to having other rights and freedoms, while 1% find 

dignity to be too vague as a concept. 

We see that the respondents are unsure of what is dignity. 65% 

ascertain dignity as inherent to a human being, and most of them are 

Europeans. While the 21% relating dignity to one’s own achievements 

are mostly Arabs and have to constantly prove themselves in a society 

where law is of the fittest, and human rights are not respected.  

Once again, the relation between dignity and religious practices gets a 

negligible amount of acceptance. 

 

9. Mention a thing, act or law that affects your dignity: 

24% discrimination and racism 

21% discriminatory laws/lack of laws 

16% corruption 

13% disrespect for people and their rights 

7% violence 

2% lack of political participation 

5 % unemployment 

3% statelessness and displacement 

1% nothing 

7% no answer 

 

Given that most of the respondents live in developing countries, it is 

not surprising to see corruption and discrimination at the top of the list 

of things that violate their human dignity. Most of the Europeans didn't 

answer this question, or said that they have never felt that their dignity 

is being affected negatively. 
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10. Do you know United Nation’s definition of “Dignity for all”? 

Only 34% of the respondents know the UN definition and the goal of 

“Dignity for All”, more than 50% do not. Noting that 48% of the 

respondents are University students  (39% students + 9% working and 

studying), it means that the UN outreach strategy promoting the post- 

Millennium agenda needs improvement. 

   

11. If yes, do you think that the UN’s efforts to achieve "dignity for 

all" are sufficient? 
Just around  6% feels that the UN is doing sufficient efforts to achieve 

dignity for all goals. More than half of the respondents see the efforts 

of the United Nations are insufficient. 

The high percentage of “No Answer” is probably due to not knowing 

the efforts undertaken by the United Nations, and thus not being able to 

assess the results of unknown work, which confirms our previous 

conclusion that the UN outreach strategy has been failing. 

 

12. .Mention a right that you do not truly exercise: 

29% the right to security and health 

26% political rights 

16% freedom of speech 

9% equality 

4% right to a clean environment 

3% right to free education 

3 % right to self determination 

2% right to cheap entertainment 

8 % none 

 

Respondents living in developing countries, emphasized on their right 

to vote (26%) or freedom of speech, (16%), plus basic human rights 

and fundamental freedoms. 

Europeans said they strive for their right to cheap entertainment, and 

some of them had never thought of a right they have never exercised. 
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13. In your opinion, does dignity vary between developing and 

developed countries? 

Yes 82%         No 14%              4% no answer 

 

14. In your opinion, does the understanding of dignity vary 

between rich and poor? 

Yes 72%              No 20%                 8% no answer  

Although less than 25% of the respondents believed of a strong 

correlation between dignity and financial situation in Q3,  82% realize 

that the concept varies between developing and developed countries, 

and 72 % see that dignity vary between rich and poor. 

 

15.In your opinion, is dignity a new concept that appeared with the 

emergence of human rights, or it has been since the dawn of 

humanity? 

47%  started with humanity 

25% appeared and evolved with human rights 

18% appeared with humanity but evolved along human rights 

3% dignity is an ever-evolving concept 

3% dignity is not felt/implemented 

4% no answer 

 

16. Do you think that respecting human rights and providing 

dignity for all creates a better world? 

91.8% think that respecting human rights and providing dignity for all 

creates a better world, which confirms the new vision of the UN on 

Post- millennium goals and road map. 

B- Findings’ Analysis and Evaluation 

Our research prove that: 

 The term "human dignity" has no accepted definition, it is so 

ambiguous that it hasn't just been defined by various 

respondents in different ways, but even, defined diversely by 

the same respondent. 
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 Despite its ambiguity, the notion coheres with certain ideas, like 

inherent rights, having certain value and respect.  

 Justice and equality, equal opportunities and retirement 

insurance benefits are regarded as essential for a dignified life. 

 dignity is also attached to the right of a people to self-

determination. 

 The definition of dignity is affected by culture, nationality and 

life experiences.  

 people’s definitions also varied with respect to the age, financial 

status, living conditions, and the place they live. 

 Respondents' views vary according to social status; working 

respondents strive for more security and health, more respect, 

whereas students showed a desire for more freedoms, free 

education and freedom of speech. 

 Some still believe that dignity is not a right by itself but rather 

as deserved status acquired through one’s doings!. It was 

astonishing that some people in the 21st century, still believe in 

a concept that has changed dramatically since the enlightenment 

era, and the French revolution. 

 Dignity raises a conflict between theory and practice; in theory, 

dignity is a right belonging to everyone, irrespective of financial 

status, however in practice, dignity is still strongly tied to 

wealth and financial stability. for example: many of the 

respondents have refused to strongly correlate dignity to 

financial status, even though they mostly agreed that dignity 

does differ between rich and poor. Likewise, they saw a 

difference in dignity between developed and developing 

nations.  

 Almost half of the respondents do not feel that efforts of the 

United Nations are enough and sufficient, and this shows a lack 
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of trust in the international organization charged with the 

mission of spreading and maintaining human rights and dignity 

for all people everywhere.  

 As the lack of human rights protection in general is more 

common in Arab countries, perhaps the gap in the perception of 

dignity between Europeans and Arabs can be clarified in the 

words of Mr. Adib Nehme: “Having dignity is experienced as 

being the opposite of experiencing humiliation of the self. A 

clear understanding of dignity therefore emerges when it is lost. 

Surely, it is often easier for a human being to know when his 

dignity is violated than to be aware of when his dignity is intact. 

Feelings such as in the case of being a victim of inequality 

perpetrated on him, which makes the rich richer and the poor 

poorer, while 10 super rich billionaires are drawing out the 

greater part of the global wealth; these reflect what dignity for 

all is all about. 

 

Hence, dignity is a universal concept but as clearly demonstrated, it’s a 

universal concept with relative meaning. It’s relative related to age, 

gender, nationality, social status, life experiences, and financial 

situations. 

Hence, we go back to our main Question: Can a concept as vague as 

human dignity represent a feasible goal for humanity?. 

I suppose that, using a universal concept with relative meaning and no 

specified definitions, make the UN benefits this 'constructive 

ambiguity'. dignity can mean everything and sometimes it means 

different things according to the culture, economic standing and 

backgrounds of diverse societies. thus, the UN implementation can take 

diverse means to tailor a population - based solutions under the wide 

umbrella of "dignity". 
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Thus, from our findings we can recommend that first of all, the UN 

should creatively use the 'constructive ambiguity' to adapt diverse 

solutions based on country's own characteristics; traditions, culture, 

laws, norms…and second, the UN should work on its outreach strategy, 

and try to publicize post- agenda goals especially in classrooms. 

Conclusion 

In a world where money is the motivator and interests are the fuel, 

there can be no true implementation of human rights, no respect for 

human dignity and no security for a human being, if we don't stand for 

our humanity.  

 

In our minds, dignity reflects the legacy of Kant’s philosophy and 

signifies enjoying freedom, having an expanding scope of rights. Every 

person has a value, so does every act and thought; therein lies dignity. 

Although the notion became generally accepted and recognized as a 

value regardless of the socio-cultural differences, and became as an 

indispensable part of political, social and bioethical discourses, it has 

no accurate widely accepted definition and no uniform application in 

reality.  

The ambiguity of the concept makes it hard to ascertain, whether 

dignity is just one amongst all the human rights, a consequence of the 

latter, or the causative of such rights. Similarly, what could be noticed 

is confusion between the concept of human dignity as something which 

is inherent in all human beings, and the term “dignity” or “dignified” in 

connotation with status and self-respect in every-day usage1. One of the 

contemporary philosophers, Thomas Christiano, views dignity as a 

value, but with relative weight.2 Not only has dignity a different 

                                                           
(1) On the connection between the legal usage of “dignity” and its usage in common 

language, see Stephen Riley, Human dignity: comparative and conceptual debates, 6 

INT’L J. L. IN CONTEXT 117, 131, 2010. 
(2) Thomas Christiano, Annual Review of Law and Ethics, Verlag Duncker and 

Humblot, Berlin, 2008. 
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meaning for every human, considering his innate uniqueness, it also 

entails paradoxes, is relative, and its interpretation vary radically with 

time, place and person.  

While achieving all the Sustainable Development Goals will definitely 

lead to creation of a better world, cooperation with local policy makers 

is needed to make a noticeable change in lives of ordinary people. 

Therefore, the 'constructive ambiguity' shaped in the term dignity can 

be the most effective way to implement tailor- made solutions for 

different societies. 
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 القسم الرابع: مؤتمرا  وندوا 

 من منرور مقارن : -الندوة الدولية حول " الإدارة العامة وبناء دولة القانون  -
 الفساد وسبل مواجهته في الإدارة اللبنانية -كلمة العميد د. كميل حبيب

 م تمر: لماذا الحرب؟ ومن أجل أ  سلام؟ -
 تناسبية أاهرة الحرب في دراسة العلاقات الدولية -كلمة العميد د. كميل حبيب 

 02/0/0243-41الملتقى الدولي للجمعية التونسية للدفا  عن القيم الأكاديمية  -
 الحريات الاكاديمية بين الن   والتطبيق -كلمة د. لور أبي خليل
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 الندوة الأولى

_____________________________________________ 

من منرور مقارن الذ  -اء دولة القانون برنام  الندوة الدولية حول " الإدارة العامة وبن
 41مرصد الوأيفة العامة والحكم الرشيد، جامعة القديس يوس  في بيروت من أعدّه 
  0243ديسمبر -كانون الأول 43الى 

كلمة بهذه الندوة د. كميل حبيب كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية  لعميدوكان ل
 الفساد وسبل مواجهته في الإدارة اللبنانيةبعنوان: 

 
إساااءة اسااتعمال الوأيفااة العامااة ماان أجاال مصااالح ش صااية، ماان الفساااد بمااا هااو اسااتغلال أو 

تداعياتااه حرمااان الدولااة ماان المااداخيل أو يزيااد ماان النفقااات وهااو مااا يتساابب فااي تقااويو الوضااع 
الاقتصاااد  ويحصاال ذلااا عناادما لا تصاال الساارالب والرسااوم الجمركيااة إلااى خاازالن الدولااة أو 

عاااااب بالمناقصاااااات أو إرساااااالها علاااااى عنااااادما تزياااااد نفقاااااات المشااااااريع العاماااااة عااااان طرياااااق التلا
 المحاسيب أو عندما تنفق الأموال العامة من دون رقابة مالية مستقلة ومس ولة. 

ومن الثابو أن الفساد ينمو حيث تكون م سسات الدولة ضعيفة وياتقل  حكام القاانون ويصابح 
  السااااجال السياسااااي عاااان اختلاسااااات وصاااافقات وسمساااارات وفساااااد ولافساااااد، ولا يتحاااار  القساااااء

 استيساحاً أو استفساراً ، بل يعتبر هذا الإقرار جزءاً من لغة السياسة السالدة.
وكان الفساد، هماً لكل من أراد القيام بما يمليه عليه واجبه تجاه الوطن الم تمن على 

، وأن عليهم، بحكم هذه المس ولية ان يرسموا خطة لمكافحة هذا الفساد، بل م سساته
الجميع بان الاصلا  السياسي يشكطّل شرطاً أساسياً من شروط  و"استئصاله". وقد أدر 

تصويب علاقة الطبقة السياسية بالإدارة العامة. فالطبقة هذه، وب اصة رموز الطوال  فيها، 
تتعامل مع الادارة العامة وم سساتها كانها ملكاً لها، تست دمها أداة لتوطيد نفوذها، عبر 

، في محاولة منها لتجديد سيطرتها وتابيد هذه السيطرة تحقيق مصالحها الش صية والفئوية
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على من هنا كان الركن الأساس في عملية الإصلا ، أو نقطة البداية ضمن التركيبة السالدة. 
 مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

ولهذا فإن أ  خطة لمواجهة الفساد تتطلب بالسرورة البدء في استئصال أسبابه وليس في 
شاف بعو نتالجه باعتبار أن القساء على الأسباب ي د  إلى القساء على النتال . أما استك

 الامسا  بالنتال  كليا أو جزليا فلا يعني إلا الافسا  في المجال لتفريخ الفساد من جديد.
فالسااالا  الأول والأفعااال لمحارباااة الفسااااد السياساااي لا يكاااون فقااات مااان خااالال تحرياااا القسااااء 

ن والمفسااادين، بااال مااان خااالال النراااام الاااديمقراطي البرلمااااني الحااار. فالمحاسااابة لمعاقباااة الفاسااادي
السياسااية لأ  رجاال سياسااي يجااب أن تباادأ خاالال الإرادة الشااعبية، التااي يجااب أن تبقااى ساالطة 
المحاسااااابة الأولاااااى، وعلاااااى أن تبقاااااى المحاسااااابة القساااااالية هاااااي الاساااااتثناء. فمااااان الانت اباااااات 

الشااعب للنااواب والمرشااحين، فااالنواب المنت بااون فااي صااورة الديمقراطيااة الصااحيحة تباادأ محاساابة 
ديمقراطيااة حقيقيااة يفتاار  فاايهم القيااام بااواجبهم فااي محاساابة الحكومااة والر ساااء وتكااون حااريتهم 
فااي التحاار  أكباار وأكثاار فعاليااة. أمااا دور القساااء فيجااب أن يكااون اسااتثنالياً فااي هااذه العمليااة، 

ااان مااان اختاااراق  حااااجز المصااافاة الشاااعبية، بااادلًا مااان أن تصااابح فيلاحاااق ويعاقاااب أ  فاساااد تمكر
المحاساابة القسااالية هااي القاعاادة والمحاساابة الشااعبية هااي الاسااتثناء. ولنجااا  المساااءلة الشااعبية 
ينبغي إجراء انت ابات حرة ونزيهاة انت اباات تمثيلياة بكالطّ معناى الكلماة تا د  إلاى إعاادة النراام 

 اللبناني إلى ديمقراطية حقيقية.
وأما محاولة تحقياق الإصالا  فاي الإدارة أو عملياة تقاويم الإنحاراف داخال الإدارة العاماة بهادف 
تحسين أدالها وجعلهاا إدارة فاعلاة وفعالاة وقريباة مان الماواطنين تا من لهام أفسال ال ادمات فاي 
أسار  وقاو وأقال كلفاة ممكناة، فهاي تحتااا  إلاى  قارار سياساي صاريح وحاازم بتحقياق الإصاالا  

خطااة واضااحة وشاااملة ومتكاملااة، لأن الإصاالا  لا يااتم بتاادابير مجتاازأة لا تتناااول   علااى أساااس
الوضااع الإدار  برمتااه. باال يجااب أن يتناااول هااذا الإصاالا  أركااان  الإدارة الأربعااة أ  العنصاار 
البشاار ، القااوانين التااي تحكاام الإدارة العامااة، طاارق وأساااليب العماال، بنيااة وهيكليااة الإدارة. وأن 
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ية عمليااااة الإصاااالا  أجهاااازة الرقابااااة المسااااتقلة، التااااي يقتسااااي تفعيلهااااا ومنحهااااا تساااامن اسااااتمرار 
 الاختصاص والسلطات اللازمة للعمل.

لاو إلاى تحادي  لقد رافقو عقدة الإصلا  الإدار  تاريخ لبنان منذ عهد الانتاداب الفرنساي، ثام تحور
لا  باااءت حقيقاايي حاااول كاال عهااد كساابه علااى طريقتااه ال اصااة، إلا أن جميااع محاااولات الإصاا

 بالفشل لأسبابي عديدة. 
وكان رليساً لمجلس الاوزراء، علاى إصالا  الإدارة منطلقااً  4100فعندما عزم إميل أده في العام

ماااان وزارة المعااااارف التااااي كانااااو تشااااكو ماااان تعيااااين عشااااوالي لعااااددي كبيااااري ماااان المعلمااااين غياااار 
طوالاا  التااي ينتمااي الكفااولين. وعناادما قاارر صاارف غياار مسااتحقي التعيااين، تعاارر  لمهاجمااة ال

إليهااا المااوأفين المصااروفين، ممااا حملااه تحااو هااذا السااغت الكبياار إلااى وقاا  عمليااة الإصاالا  
 وتقديم استقالة وزارته.

اااذ فاااي العاااام عملياااة اصااالاحية واساااعة انتهاااو بوضاااع مااادراء  4110وفاااي عهاااد شاااارل دبااااس، نفر
اصااطدامه بقااوى طالفيااة عااامين وكبااار المااوأفين ورجااال سياسااة فااي السااجن، وكانااو النتيجااة 

وسياسااية التااي دفعااو ساالطة الانتااداب الفرنسااي للسااغت علااى دباااس ممااا اضااطره إلااى إصاادار 
 عفو عام عن جميع المتهمين ووق  عملية الإصلا .

لاااايس فقاااات الإصاااالاحات التااااي باااادأها كمياااال شاااامعون التااااي أنهااااو  4150وأفشاااالو ثااااورة العااااام 
   بل وعهده أيساً. إصلاحاته

فاااي عهاااد الااارليس فااا اد شاااهاب الاااذ  وضاااع  نراااام الإدارات فكاناااو حية أماااا أهااام تجرباااة اصااالا
وأنشااا مجلااس ال دمااة المدنيااة  -العامااة، ونرااام المااوأفين، ونرااام التقاعااد والصاارف ماان ال دمااة

 والتفتيش المركز .  
ولكااان  ،وفاااي عهاااد شاااارل الحلاااو در  تعبيااار التطهيااار الإدار  وأنشااائ المجلاااس التااااديبي العاااام

عاادم اعتماااده فاي عمليااة الإصاالا  علااى إهمالااه الواقااع الطاالفي و ساااً بسابب فشاالو أيإصالاحاته 
عناادما  4124الدراسااات الدقيقااة،  وأمااا محاااولات سااليمان فرنجيااة الإصاالاحية فكانااو فااي العااام
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عماد إلااى تعياين الأساااتذة الجاامعيين فااي شاواغر الفئااة الأولاى فااي الإدارة، ولكان الحاارب الأهليااة 
 .عطرلو محاولته الإصلاحية

، إلا أن 4111عملياااة التطهيااار الإدار  فاااي العاااام ووفاااي عهاااد الااارليس اليااااس الهاااراو ، أطلقااا
 التسر  ولاخسا  الإصلا  لحسابات سياسية ضيقة أفشل العملية الإصلاحية أيساً.

فطاعوفي عهد الرليس اميل لحاود شاعار محارباة الفسااد وتحقياق الإصالا  الإدار  والسياساي،  ، ر 
 41ة محاكماااة سياسااايين كباااار، حياااث حاااوكم ثلاثاااة وزراء، وجااارى وضاااع لأول مااار لبناااان  دشاااهط و 

لااو أجهاازة الرقابااة وماانح قاارر ماادير عااام فااي التصاارف، وأ   ت العديااد ماان القااوانين الإصاالاحية وفعطّ
القسااااء هاااامش واساااع فاااي الملاحقاااة والتحقياااق. ولكااان انتهاااو هاااذه الحملاااة بعاااد اغتياااال رلااايس 

 41و 0نشغل اللبنانيون بصارا ي سياسايي باين فريقاي حكومة سابق الشهيد رفيق الحرير  بحيث ا
وبالمحكماة ال اصاة بلبناان والاغتياالات، وكاناو هاذه  0223آذار وبالعدوان الإسراليلي صاي  

 الفترة هي فترة انتعاي الفساد لتحرره من أ  رقابة ولانشغال الجميع بقسايا أخرى.
صومة السياسية الساابقة والحاادة باين أما في عهد الرليس ميشال سليمان فلقد استكمل عهده لل 

السياسايين ثامّ انشاغل الجمياع باالحرب الساورية وتااداعياتها واساتمر الفسااد فاي لبناان باوتيرة أعلااى 
   حتى أصبح عادة يتباهى به مرتكبوه.

وحتااى لا نعماام الفكاارة ويرّاان القااارئ أو المسااتمع أن الإدارة اللبنانيااة هااي إدارة فاساادة، نسااتدر  
ان المداخلاة هاي حاول الفسااد، ولهاذا كناو مساطراً إلاى اساتعرا  حاالات الفسااد للقول أن عناو 

دون أن يعني ذلا كافة الإدارات العامة ملوثة بالفساد، إذ نجد الكثيار مان التجاارب عان إدارات 
 لم يمسّها فساد ولم تثر حولها شبهة.

فشال المحااولات  وبعد أن بيّنا مكامن وجود الفساد نعر  بعو نماذجه، لن اتم بعار  أساباب
 الإصلاحية. 
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 نماذج من ملفات الفساد -1
دون الرجاااو  كثياااراً إلاااى الاااوراء، فاااإن مااان المناساااب الوقاااوف علاااى نمااااذ  فسااااد حديثاااة محمياااة  
بجدراني صلبة تمنع المساس بمرتكبيها ونجم عنها خدمة سيئة يحصل عليهاا الماواطن وبااكلاف 

 مليار دولار. 02مرتفعة نجم عنها مديونية عامة اقتربو من 
ابتادأت سابحة الأعماال التاي أسامهو فاي تشاجيع الهادر وال ارو  عان الرقاباة مان خالال اللجااوء 
إلااى الاتفاقااات بالتراضااي لتنقيااذ الصاافقات والتلزيمااات العموميااة، مااع مااا تعنيااه هااذه الوساايلة ماان 

 افذين.استبعاد المنافسة والشفافية لصالح الشركات المحسوبة أو المقرّبة من سياسيين أو ن
وكانو ال طوة الثانية من خلال استبعاد رقابة ديوان المحاسبة المسابقة مان خالال الاعتمااد فاي 

 تنفيذ المشاريع على م سسسات عامة غير خاضعة لهذه الرقابة.
ثمّ أنشئو العشرات من الم سسات العامة غير المنتجاة والتاي لا يهادف مان ورالهاا ساوى تاامين 

 ت نافذة.فرص عمل لمحسوبين على جها
وكانو التوأيفات ب اصةي في الفئة الأولى وفاي الم سساات العاماة خاضاعة لمعياار المحساوبية 

وحلّو الوساطة كاادة لتسايير شا ون الإدارات العاماة، بال وتغلغلاو الوسااطة إلاى  وليس الكفاءة.
وسااطة،  القساء، بحيث أن خدمة الناس وتلبية طلباتهم المتوافقة مع القانون لام تعادّ تمارّ بادون 

علمااً أن ثقافااة الوساااطة أصاابحو شااالعة بااين الناااس بحيااث لا ي قبطاال مااواطن علااى طلااب ال دمااة 
 إلا ومشفوعة مسبقاً بالوساطة.

باال وامتاادت الوساااطة إلااى قطااا  التعلاايم ولان كانااو غياار ذات أثاار إلا أنهااا موجااودة، بحيااث أن 
وق عدد الطالاب المتقادمين إذ قاد مباراة الدخول إلى الجامعة يرافقها كم هالل من الاتصالات تف

يلجا بعو الطلبة إلى أكثر من وساطة لزيادة حروأه. وذات الأمر في مبارايات الادخول إلاى 
 السلا العسكر  أو المدني.

وانتشرت الرشوة وشاعو )ب اصةي في الم سساات ال دماتياة ووزارة العادل( حتاى أصابحو عاادة  
باال لاام يعااد الراشااي يجااد حرجاااً فااي التباااهي بمشااروعية  واسااتبدلو تسااميتها بالإكراميااة أو الهديااة،

فعلته حتى أمام القساء، ونذكر حيثيات من حكمي حديثي أقرّ بموجباه الراشاي أناه يقاوم بماا يقاوم 
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حيااث لا يسااع .. أن ياادلي، أ  الماادعى عليااه، تبريااراً لفعلتااه أنااه فعاال مااا دأب علااى " بااه رفاقااه:
م المحاكم والهيئات القسالية الأخارى مان قابو المباال  فعله غيره من المباشرين الملحقين باقلا

المالية لقاء أدالهم لمهامهم الوأيفية، إذ لا ينفي نه  الغير فاي ارتكااب الجارالم المماثلاة الصافة 
الجرميااة عاان فعاال الماادعى عليااه مهمااا عراام مقاادار هااذا الاانه  )محكمااة اسااتئناف الجاانح فااي 

 (.41/42/0243تاريخ  002/0243النبطية قرار رقم 
لقاااد أديااان هاااذا الموأااا  المرتشاااي وأطلاااق الحكااام بوجاااوب مجابهاااة هاااذا الااانه  المتعااااأم فاااي  

العدلية، وكذلا عديدة حالات الإداناة الفردياة لماوأفين اساتغلوا وأاالفهم أو تلقاوا رشاوة أو هدياة 
أو اختلساااوا الأماااوال المنقولاااة المودعاااة فاااي عهااادتهم )كمثااال إداناااة مسااات دم فاااي هيئاااة أوجيااارو 

جن عام لاستيلاله على الكابلات  النحاسية القديمة التي يتمّ استبدالها عناد تركياب كاابلات بالس
 جديدة(.

هااي ملاحقااات لصااغار معاااملات الفساااد بناااءً علااى شااكوى أو باكتشااافها مرتكبهااا، لكاان الساا ال 
 هل يكفي ملاحقة صغار الفاسدين لصحة العملية الإصلاحية. 

تتمّ أ  ملاحقاة جاادة لتوقيا  مرتكبيهاا، ولالايكم أمثلاة عان ملفاات لقد ثبو أن الملفات الكبرى لم 
 لم نعلم خواتيهما:

مل  الشركة العقارية لإعماار وسات بيروت"ساوليدير، حياث تقادم النالاب الساابق نجاا   -
واكيم بإخبار عان تلقاي ناواب رشااوى لتمريار قاانون شاركة ساوليدير التاي تملكاو وسات 

اً باااااموال ال زيناااة العامااااة التاااي سااااددت بواسااااطة مديناااة بيااااروت ببااادلاتي رمزيااااة وأحيانااا
 صندوق المهجرين بدلات إخلاء.

إخبااار ماان النالااب السااابق نجااا  واكاايم حااول اسااتئثار المساا ولين والزعماااء بتااراخي   -
 محطات إذاعية وتلفزيونية.

حياث أقفال  4111مل  الهدر واختلاس أموال عامة في ملا  المشاتقآن النفطياة لعاام  -
رداد ال زينااة الأمااوال المنهوبااة مااع العلاام أن ساابب الهاادر والتشااجيع الملاا  دون أن اساات
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علااى الاخااتلاس أن المشااقآت النفطيااة تاادار ماان قباال شااركة لا ت سااع للرقابااة وتاارتبت 
 مباشرة بالوزير . 

حياث وبالصادفة ونتيجاة اصاطدام  4113مل  الطوابع المزورة والمساروقة حتاى العاام  -
اد فاي داخلهاا سيارة تنقل هذه الطوابع بسيارة تاب عاة للأمان العاام أوقفاو السايارة التاي و جط

كميااة كبياارة ماان الطوابااع وقااد قتاال مااوأفين فااي وزارة المااال وأقفاال الملاا  عناادهما ولاام 
نعلاام مقااادار الطوابااع الم تلساااة والماازورة لا لصاااالح ماان ياااتمّ التزوياار والاساااتيلاء علاااى 

 المال العام ولا المبال  التقديرية للأموال المنهوبة. 
أن  4111مااوال الصااندوق المسااتقل للبلااديات حيااث باايّن تقرياار ديااوان المحاساابة لعااام أ -

 مليار ليرة لبنانية قد أنفقو من أموال الصندوق دون وجه حق. 4412هنا  
ملاا  مافيااا الاادواء وكلفااة الاستشاافاء التااي تتحملهااا الم سسااات السااامنة الرساامية حيااث  -

ار غير المشرو ، ولكان تفاتح هاذه الملفاات تثار دالماً ملفات الهدر والاختلاس والاحتك
ثامّ تقفاال باادون الوصااول إلااى حقااالق دامغااة. إلاى أن قااام ماا خراً الااوزير والاال بااو فاااعور 
ب طااوات  جديااة فااي وقاا  الهجاار وتقلااي  نفااوذ مافيااا الاادواء ولكاان دون الرجااو  إلااى 

 الوراء لاسترداد الأموال المدفوعة بغير وجه حق.
من قبل لجنة معينة من قبل مجلس الاوزراء، وهاي تتاولى  مل  مرفا بيروت الذ  يدار -

الانفاق  خار  اطر قانون المحاسبة العمومياة ) وآخار الملفاات التاي أثيارت بوجاه هاذه 
زيم ردم الحاااو  الراباااع فاااي مرفاااا بياااروت بموجاااب اتفااااق بالتراضاااي لصااافقة اللجناااة:تل
وميااااة ولأصااااول مليااااون دولار، وهااااي م الفااااة لقااااانون المحاساااابة العم 40121قيمتهااااا  
ولهااذه اللجنااة صاالاحية البااو بطلبااات التوأياا  وتحديااد الرواتااب المغااايرة  .التلزيمااات(

كلياً لما يتقاضاه بقية موأفي القطا  العاام، فهاي  لا ت ساع للانرماة العاماة )تجااوز 
 موأ (.  4522عدد موأفي المرفا 

ملاا  الأماالا  العامااة البحريااة حيااث بلغااو التعااديات علااى الملااا العااام البحاار  حااداً لا  -
يوص  وأاهر للعيان ومع ذلا تجر  محاولات لفتح الملا  ولكان دون جادوى، حتاى 
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ي قااال بااان تسااوية هااذه التعااديات تحقااق لل زينااة العامااة عالاادات بمليااارات الاادولارات، إلا 
 التسوية.أن أحداً لم يجر  على تكريس هذه 

ملااا  وزارة الاتصاااالات حياااث فاااتح مااارتين وأقفااال دون معرفاااة النتيجاااة، باااالرغم مااان أن  -
وهاو  0244إلاى العاام  0223حساب مهمة المحتسب المركز  للاتصالات من العاام 

. وأن جرياادة الأخبااار قااد نشاارت أكثاار ماان تحقيااق الآن محاال تحقيااق ديااوان المحاساابة
 حول الفساد المالي في الوزراة.

هيئاااة أوجيااارو التاااي لااام ت ساااع للتااادقيق الماااالي ال اااارجي والاااداخلي مناااذ العاااام ملااا   -
، وكااان تقرياار التفتاايش المركااز  قااد أثبااو أن هنااا  شااوالب فااي أعمااال الصاايانة 0223

التي ت ديها الهيئة وقد أحيلو عشرات الملفاات حاول م الفاات مالياة لادى الهيئاة ولكان 
 ت.تمّ استرداد الشكاوى قبل استكمال التحقيقا

الأنترنو مان قبارص، أقفال الملا  علاى مل  الت ابر غير الشرعي وفسيحة استجرار  -
الإدعااااء علاااى شاااركة خاصاااة دون سااا ال أحاااد لمااااذا لا تسااات دم الأجهااازة التاااي تملكهاااا 
الاوزارة والقااادرة علاى كشاا  حاالات الت ااابر غياار الشارعي، ولماااذا جارى تعطياال الهيئااة 

 نون ملاحقة المتعدين على قطا  الاتصالات.الناأمة للاتصالات التي أناط بها القا
ملاا  الفسااااد فاااي قطااا  الكهربااااء الاااذ  لا يحتااا  إلاااى دليااال حيااث كلّااا  هاااذا القطاااا   -

ال زينة أرقاماً خيالية مع خدمة أكثر من ردلية. فالنتال  الكارثية واضحة ولكان لام ياتمّ 
ن شااايئاً لااام مسااااءلة أ  فااارد ولا زال العااااملين فاااي هاااذا القطاااا  علاااى رأس عملهااام وكاااا

 يحصل.
ملاا  تلااوث نهاار الليطاااني حيااث يعاادّ ماان أكثاار ملفااات الفساااد قااذارة ووقاحااة، حيااث أو  -

غااااوّ النراااار عاااان رمااااي البلااااديات والشااااركات والمعاماااال المرخصااااة وغياااار المرخصااااة 
ثة في مجرى النهر بتغطية وحماية خاصة.  لنفاياتها وفسلاتها الملوطّ

لقانونيااة، وقااد أثااارت الملاا  لجنااة المااال مليااار دولار خااار  الأصااول ا 44ملاا  انفاااق  -
 وحتى تاري ه لم يبو بهذا المل . 0240والموازنة في مجلس النواب في العام 
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مل  النفايات، والذ  يعدّ من الملفاات الوقحاة أيسااً حياث أدى ساوء إدارة هاذا القطاا   -
ياره لعاام إلى انتشار النفايات في الشوار  لأشهر. ماع العلام أن دياوان المحاسابة فاي تقر 

قااد أوصااى باعتبااار العقااود مااع شااركة سااوكلين باطلااة ومااع ذلااا تجاادد العقااود  4111
معهااا بحياااث ي يّاار اللبنااااني بااين ساااوكلين أو النفاياااات فااي الشاااار . ولهااذا ن ياااد البياااان 
الاذ  جااء فياه: أن يجاد شاعب لبناان نفساه باين أكاوام النفاياات، تحايت مسااكنه ومرافااق 

يستنشااق أهلااه سااموم الغااازات المنبعثااة منهااا، هااي حالااة  حياتااه مطااامر القاااذورات، وأن
فرياادة ماان نوعهااا لا تسااتوجب التوقاا  عناادها فحسااب باال يجااب أن تكااون نقطااة بدايااة 
حاساامة لمساااءلة ومحاساابة كاال ماان تساابب بهااا وبالفساااد الااذ  كااان الساابيل إليهااا. ان 

لفسااد الم ايم الأمور لا تستقيم بمعالجة الحدث الآني إنما بمحاسبة من أدى الى هاذا ا
 ليس في أواهر الأمور إنما في نفوس من شار  في تفشيه وانتشاره.

ملاا  ال ليااو  الااذ  ساامي فااي كتاااب أكباار فسااالح العصاار، ويسااعى الاابعو لاعتبااار  -
أن ال ليااو  مااال خاااص ياادار وفااق إدارة الشااركات وعليااه لا ت سااع شااركتي ال ليااو  

لرقابة والرواتب والتعويساات خيالياة لقانون المحاسبة العمومية والتوأي  فيهما خار  ا
والعقاااود ماااع الشاااركات بالتراضاااي. ولااام تفلاااح الدولاااة باساااترداد هاااذا القطاااا  الاااذ  يااادرّ 

 عالدات هاللة لشركات المشغلة.
ملاا  مناقصااة المعاينااة الميكانكيااة حيااث جاارى اسااتبعاد كافااة الشااركة لترسااو المناقصااة  -

عااارو  المساااتبعدة حياااث بلااا  علاااى الشاااركة التاااي قااادمو العااار  الأغلاااى مااان كافاااة ال
مليااون دولار. وكااان الاسااتبعاد لأسااباب غياار جديااة وأن المنافسااة كانااو  002الفااارق 

محصاورة باين الشااركة الفاالزة والشااركة المشارفة علاى أعمااال فاي هيئااة إدارة الساير كااان 
 قانوناً يجب استبعادها.

-   .... 
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لمااواطن، ونسااال لمااا لا تفااتح هااي نماااذ  عاان فساااد يسااتوجب استئصاااله، فساااد أرهااق ال زينااة وا
جدياً هذه الملفات، ولما لا يكون هنا  حرص على تطبيق القانون على الجمياع دون أ  تميياز 
ومواجهااة موجااة الفساااد والاهاادار التااي أصاابحو علنيااة وتحصاال باادون خجاال، والتااي لا تتوقاا  

 عند مل  واحد ولا عند ش  ي معين. 
 

 نتائج -1
ومااواطنين علااى حاادي سااواء، أن مااالًا عاماااً لبنانياااً قااد ساالب أو يتفااق جميااع اللبنااانيين ماان حكااامي 

أهدر، وأن الفساد بما هو من فعلي قصد  هاو السابب،  وقاد أثبتناا ودون الادخول فاي التساميات 
هماا، أ  الطالفياة والفسااد وجهاان لعملاة واحادة. فلطالماا كاناو و حامي الفساد هاو الطالفياة، أن 

زعمااء الطوالا  تبقاى شابه مساتحيلة فاي أال واقاع يساتطيع ان  الطالفية درعاً للفساد، ومحاسابة
 يصوّر الزعيم للملأ ان إدانته هي بمثابة الإدانة لجماعته. 

الفسااد أااهرة متعششاة فاي حياتناا الوطنياة، لا بال  يقابالفاسد فاي حصان حصاين، و  يهكذا بقو 
هكاااذا تبقااااى الطالفيااااة والفساااااد ماااان ساااامات ثقافتنااااا الوطنيااااة المعتلااااة. فالمحاساااابة مطلوبااااة لاااايس 

مع بتبرلة الكثارة فياه مان رزاياا تلمحاكمة الماضي فحسب، ولا هي مطلوبة لتبييو صفحة المج
دران الماضااي، بال هاي مطلوبااة كاذلا لفااتح القلاة فحساب، وبالتااالي تطهيار ثقافتناا الوطنيااة مان أ

صفحة جديادة مان البنااء، لا قياماة للبناان الاوطن والدولاة والمجتماع مان دونهاا. وأماا عان الجهاة 
التي  ستتولى المحاسبة، فيقول الرليس سليم الح ، مان المفتار  أن المحاسابة السياساية مان 

تصاااص الحكومااة، والمحاسااابة اختصاااص مجلااس النااواب، والمحاسااابة الإداريااة والماليااة مااان اخ
القانونيااة ماان اختصاااص القساااء. فااإذا كانااو الطبقااة السياسااية، ومنهااا الطبقااة الحاكمااة متهمااة، 
فماان الااذ  يحاساابها؟ هاال تحاااكم الطبقااة السياسااية نفسااها؟ وماااذا تسااتطيع الطبقااة الحاكمااة وهااي 

دام خاضاعاً للسالطة  منبثقة مباشرة من الطبقة السياسية؟ وهل يستطيع القساء شيئاً من ذلا ما
 الاجرالية، أ  للسلطة الحاكمة، تنريماً وتعييناً وتمويلًا؟ 
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فاااي ديموقراطياااات العاااالم الأكثااار تقااادماً، المحاسااابة منوطاااة فاااي نهاياااة المطااااف بالشاااعب عبااار 
الانت ابااات النيابياااة فاااي الأنرماااة البرلمانياااة، وعباار الانت اباااات الرلاساااية فاااي الأنرماااة الرلاساااية 

نت اباااات النيابياااة. فاااي تلاااا المجتمعاااات تساااود الحيااااة الحزبياااة. فاااالحزب الحااااكم وكاااذلا فاااي الا
يتعاارّ  للسااقوط فااي الانت ابااات إذا مااا أضااحى هاادفاً لشاابهات او مآخااذ، والحاازب الحاااكم يبقااى 
طااوال وجااوده فااي الحكاام تحااو مجهاار التاادقيق والمراقبااة والملاحقااة فااي أدالااه ماان جانااب الحاازب 

وفااي شااتى المجااالات، وهااو كفياال بتسااليت أضااواء الاارأ  العااام  المعااار  علااى شااتى المسااتويات
يغاادو الحكاام خاضااعاً للمحاساابة المباشاارة ماان جانااب الشااعب عباار الانت ابااات فعلاى هااذا الأداء. 

الرلاسية أو البرلمانية. لا بل أيساً ت سع الطبقة السياسية، ومعها الطبقة الحاكمة، لشايء مان 
ل أو التجااادد فاااي نسااايجها بحياااث يبقاااى بااااب المحاسااابة مفتوحااااً أماااام السااالطة الاشاااتراعية  التبااادة

 والسلطة التنفيذية، فلا ينجو عهد من ملاحقة عهد يليه. 
هذه الآلية الديموقراطية للمحاسبة غير متاوافرة فاي بلادنا لبناان، بسابب عادم وجاود أحازاب فاعلاة 

زعاماااات علاااى امتاااداد الاااوطن، والانت اباااات لا ت اااا  علاااى أساااس حزبياااة بااال تتمحاااور علاااى 
وتحالفااات فئويااة تقليديااة، وهااذه الزعامااات قااادرة دوماااً علااى الااتحكم فااي مسااار الانت ابااات بحيااث 
تكفااال الطبقاااة السياساااية، ومعهاااا الطبقاااة الحاكماااة، التجدياااد لنفساااها، لا بااال تابياااد سااايطرتها، فاااي 

 الدورة الانت ابية تلو الدورة.
جريادة السافير  -سابة مادخل الإصالا ومن هنا ينتهي الارليس ساليم الح )مقالاة بعناوان  المحا

(، إلى أن لا نجااة للبناان إلا بثاورة ديموقراطياة. ولان يكاون ذلاا إلا باعتمااد 02/5/0225تاريخ
نرااام انت ااابي جديااد يساامن تجديااد الطبقااة السياسااية مااع كاال دورة انت ابيااة، واسااتكمال مقومااات 

بااين النيابااة والااوزارة، وكااذلا الفصاال بااين الساالطة الاشااتراعية والساالطة الاجراليااة بحراار الجمااع 
تنميااة الحياااة الحزبيااة علااى قواعااد لا فئويااة بحيااث تتناااوب الأحاازاب علااى الحكاام. وتنميااة الحياااة 
الحزبية تتلازم بالسارورة وتنمياة الثقافاة الديموقراطياة لادى الفارد،  وهاذا فاي منتهاى الأهمياة فاي 

لساالطة القسااالية المسااتقلة، بحيااث أ  مشاارو  لتنميااة الحياااة الديموقراطيااة. وماان الملااح اقامااة ا
ي حصّاان القساااء فااي وجااه أ  تاادخل فااي شاا ونه ماان جانااب الساالطة الاجراليااة، وأخياارا تحمياال 
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رلاايس الجمهوريااة تبعااة ممارساااته فااي حااال صاارف النفااوذ علااى وجااه غياار مشاارو  إضااافة الااى 
 حالتي م الفة الدستور وال يانة العرمى اللتين ين  عليهما الدستور.

عبارة موجزة محاكمة الطبقة السياسية فاي لبنان،لأناه إن لام يحاسَاب المسا ولون عان فالمطلوب ب
 واقع رز  آلو اليه حال البلاد والعباد، فلا اصلا  ي رتجى على ا  صعيد. 

يعااااود الساااابب بتحمياااال الطبقااااة السياسااااية لهااااذه المساااا ولية، هااااو أن الدسااااتور قااااد أناااااط الساااالطة 
وقااد تعاقااب علااى الساالطة حكومااات لهااا ر سااا ها ووزرا هااا. بمجلااس الااوزراء.  الاجراليااة تحديااداً 

ه لاء هم المس ولون دستورياً، ولو كان لهم شركاء متواطئين، فالحكوماات تبقاى أساسااً مسا ولة 
دساااااتورياً عااااان أداء الحكااااام ساااااواء بسياسااااااتها وممارسااااااتها مباشااااارة أو بساااااكوتها أو إغفالهاااااا أو 

 استسلامها او عدم تصديها. 
ولا يوجااد لنااواب شاريا كاماال للحكومااة فاي مساا ولياتها. فهااي تنبثاق منااه وتعاايش وأيسااً مجلااس ا

يعفااي البرلمانااات ماان مساا ولياتها، لأن مجلااس النااواب غياار مسااطر الااى الرضااوخ او أ  مباارر 
 القبول بواقع أ  صحيحي في أّ  حال من الاحوال. 

فالمحاساابة المطلوبااة يجااب ان تاااتي بإجابااات حاساامة عاان اساائلة محااددة تااراود كاال مااواطن: ماان 
المساا ول عاان الاادين العااام المتفاااقم، وماان المساا ول عاان الفساااد والافساااد، وماان المساا ول عاان 

 استشراء المذهبية والطالفية؟ ومن با  نفسه لجهات خارجية فكان سببا لكوارث في بلده؟ 
العام الى حدود ثماانين ملياار دولار، فااوقع مالياة الدولاة فاي حلقاة مفرغاة باين كي  تراكم الدين 

عجااز مسااتحكم ودياان متعاااأم، علماااً بااان الاادين العااام مرشااح للتصاااعد المسااتمر ساانة بعااد ساانة 
. فكياا  قفااز 4112باسااتمرار عجااز ال زينااة. الاادين العااام كااان يبلاا  اقاال ماان مليااار دولار عااام 

تعترضااه محاااولات جديااة لوقاا  التاادهور؟ يقااال ان هنااا  ماان افتعاال الااى هااذا الاارقم ماان دون ان 
عقبااات عنااد محطااات معينااة، ولكاان ماااذا فعلااو الحكومااات لتااذليل تلااا العقبااات، ولماااذا ساالّمو 
بالهزيمة واستمرت؟  ومن المس ول عن تعطيل هيئات المساءلة والمحاسبة والرقاباة فاي الادارة، 

الااارليس ساااليم الحااا  أناااه آن الاوان ان تفاااتح هاااذه لا بااال مااان المسااا ول عااان افساااادها؟ ويااارى 



 384   
 

الملفااات علااى اوسااع نطاااق. وأن تجاار  محاساابة شاااملة ودقيقااة وفاعلااة. ولكاان الساا ال يبقااى ماان 
 الذ  سيجر  هذه المحاسبة؟ 

 
 وبخلاصة القول:  

المطلوب أولًا إصلا  قانون الانت اب لتصحيح التمثيل الشعبي بحيث يصبح مجلس النواب 
مثل الشعب. عندها يصبح المجلس مديناً للشعب ويتفاعل معه، ويحاسب السلطة باكثريته ي

 التنفيذية دفاعاً عن حقوق الناس. 
وال طوة الثانية تتمثل بتفعيل الرقابة على السلطة التنفيذية، وتعزيز هيئات الرقابة وتحصينها 

ث أن تساف إلى والاعتماد على العنصر البشر  الذ  ملا ال برة والكفاءة والنزاهة )حي
 اختبارات التعيين في هذه الهيئات اختبار مبني على تاريخ المرشح ونرافة كفه وسيرته(. 

أما ال طوة الثالثة فتتمثل بإعادة النرر في قانون الاثراء غير المشرو  الذ  جرى تشويهه 
 وافراغه من مسمونه. 
وضع يدها تلقالياً ليس فقت على تصبح قادرة على لالسلطة القسالية، وتتعلق ال طوة الرابعة ب

ملفات الفساد الصغيرة بل أيساً على الملفات الكبرى وأن تكون ضمانتها ليس فقت في العهد 
الذ  قرر محاسبة الفساد وأن السمانة أن لا تتعرّ  للانتقام من أزلام العهد اللاحق كما 

 حصل كما القساة السابقين الذ  تجرأوا على فتح ملفات الفساد.
يجاااب أن يرافقااااه ارتقااااء فااااي ممارساااة المساااا ولية لأن الإدارة ، فلإصاااالا  الإدار  يماااا خااا ر اوف

تتشااكل فااي أكثريتهااا الساااحقة إن لاام تكاان كلهااا ماان المحسااوبين علااى أطااراف الحكاام ولااو بنسااب 
 متفاوتة. والعقدة هنا هي نز  ولاء الإدار  هو للمرجعية التي كانو وراء تعيينه. 

إلا أن نقاول بااان نعلّااق آماالًا كبياارة علااى ف اماة رلاايس الجمهوريااة العماااد  ولا يساعنا فااي ال اتمااة
ميشال عون، بان ي د  وجوده في الحكم بما يمثله من نرافة كف ولايمان بلبنان ولاصارار علاى 
محارباة الفساااد أن يشاكّل قااوة ش صاه رادعاااً للفاسادين قباال أن يحاين موعااد الحسااب، حيااث ماان 

دارة نري  الكّ   فإن العادوى ساتنتقل إلاى كال التاابعين لاه حتاى المعروف أنه إذا كان رأس الإ
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الموأ  الفاسد سي جل من نفسه ويتشبه باالآخرين، وباالعكس فاإن الاوزير الفاساد يادخل الفسااد 
م اميال خاور  مثاالًا علاى هاذا  إلى كل دوالر وزارتاه ويفساد حتاى مان بقاي نريفااً فيهاا، ويومااً قادر

(، عنااادما تاااولى 45/42/4113جريااادة النهاااار تااااريخ -لبناااان الفسااااد موجاااود فاااي غيااارالطااار  )
المغفااور لااه كمااال جناابلاط  وزارة البريااد والهااات ، وكااان المواطنااون يشااكون ماان دفااع الرشاااوى 
لتركيب خات هاات ، ولمجارد ماا سامع الموأفاون أن السايد كماال جنابلاط صاار وزياراً، تراجعاو 

موأفااااً فااي دياااوان الااوزارة ارتشاااى مقااادماً ، ولمااا اكتشااا  الااوزير جنااابلاط أن %12الرشااوة بنسااابة
ش   على آخر في الحصول علاى خات هاات ، كاان العقااب الفاور  لهاذا الموأا  وقفاه مان 

 عمله ما جعل ال وف يدبة بين كل الموأفين فانترم العمل وانتهو الرشاوى.
ن يسع "...لذا فإن التحد  الذ  على ف امة الرليس مواجهته هو بعد ردعه للفساد اللاحق، أ

ال طت لكيفية استرداد ال زينة الأموال التي نهبو، إذ لا يكفي أن نقرر وق  الفساد من اليوم 
بل لا بد من مساءلة من سبب هذا ال راب للبلاد ومن نهب العام، إذ من المعروف أن التوبة 
 جالزة وأن الله يقبل التوبة ولكن دالماً يكون قبول التوبة معلقاً على شرط رد الحقوق 

 المغصوبة.
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 الندوة الثانية

_____________________________________________ 

م تمر بعنوان: لماذا الحرب؟ ومن أجل أ  سلام؟ الذ  نرّمه المركز الدولي لعلوم 
. 0243كانون الأول  42-1الإنسان )جبيل( والاتحاد الفلسفي العربي في جبيل بتاريخ 

 وقد ألقى عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية كلمة في الم تمر بعنوان: 
 

 دراسة العلاقات الدولية"تناسبية ظاهرة الحرب في "
 

على الرغم من تعدد التعريفات، فإن قسيتي الحرب والسلام هما المسمون الأبرز للعلاقات 
الدولية منذ القدم. ومع العلم من أن قسية العلاقات السلمية بين المجتمعات البشرية تبقى 

تبرت كحالة طبيعية الحافز الأبرز لتحديد مسمون ولاطار العلاقات الدولية، الا ان الحرب اع
تنشا بين الجماعات السياسية. فمن جهته اعتبر افلاطون الحرب حالة طبيعية لعلاقات كل 
جماعة من الجماعات السياسية بجماعة اخرى.. وفي ذلا ليس تبريراً للحرب وحسب، بل 

 اعتبارها حالة طبيعية ايساً.
ربي بوجه عام مع هذا الاتجاه في تبرير وانسجاماً واتصالًا مع الفكر اليوناني، استمرّ الفكر الغ

: "إننا Nicola Machiavelliالحرب واعتبارها أاهرة طبيعية. ففي كتابه "فن الحرب"، يقول 
ولانهما ليستا  -السياسة والحرب –نجد صلات وثيقة قوية بين هاتين الحالتين، او الحياتين 

وثيقاً ولان تتحدا معاً اتحاداً فقت تكملان بعسهما البعو، بل انه من السرور  ان ترتبطا 
، ان هنا  ارتباطاً وثيقاً بين السياسة والحرب، بل Machiavelli. هذا يعني، بنرر (4)قوياً"

، القادة السياسيين الى Michiavelliانه من السرور  ان يكونا في اتحاد قو . وعليه، يدعو 
اتقان فن الحرب، لأن في هذا الاتقان وسيلة الحفاظ على الحكم. ففي كتابه "الامير" يوصي 

                                                           
 .21  ص 1179ادوار ميدايرل وآخرون  رواد الاستراتيجية الحديثة  ترجمة محمد عبد الفتاح ابراايم  دار النهضة (1 )
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Michiavelli  ًبالقول: "الحرب هي الفن الوحيد الذ  يحتا  اليه من يتولى القيادة... وكثيرا
كيره بالسلا ، كثيرا  ما ما يرى الانسان ان الأمير الذ  يفكّر بالترف او الرخاء، أكثر من تف

 .(4)يفقد امارته"
نجده أاهراً في القرن الثامن عشر من خلال كتابات المفكر  Michiavelliوهذا المنحى عند 

مثالية، ومبرراً است دام القوة بين البشر  -الذ  اعتبر السلام فكرة خيالية Voltaireالفرنسي 
.. ومن الصعوبة بمكان منع الناس من الاقتتال قاللًا: "إن فكرة سلام دالم كالفكرة ال يالية..

 .(0)شانهم شان الذلاب والحملان، اذ يتعذّر منع الذلاب من افتراس الحملان"
ووصولًا الى القرن العشرين نلاحأ استمرار، لا بل اصرار، الفكر السياسي الغربي، على 

ان الحرب هي  R.Aronتبرير الحرب واعتبارها حالة طبيعية. فعلى سبيل المثال، اعتبر 
. وهكذا يستمر المفهوم (1)"عمل من اعمال العن  نستهدف به اكراه ال صم على تنفيذ ارادتنا"

الغربي للحرب قالماً على اعتبارها حالة طبيعية، لا بل ومرحب بها في كثير الاحيان، تنشا 
. وهذا ما بين الجماعات، وعلى كونها وسيلة من وسالل السياسة بغية تحقيق اهداف سياسية

 مهد ويمهد لاعتماد فكرة القوة مفهوماً اساسياً من مفاهيم العلاقات الدولية.
سوف نحاول في هذا البحث دراسة أاهرة وأهمية الحرب في اطار العلاقات الدولية. ولتحقيق 
ذلا عوّلنا على دراسات كلاسيكية واخرى معاصرة، بدءاً بتعريف الحرب كاخطر المراهر في 

ين الدول والمجموعات البشرية، وصولًا الى دراسة الاطر السيكولوجية والاجتماعية العلاقات ب
والسياسية التى توفر البيئة ال صبة لنشوب الحروب. فربما من خلال معالجتنا لأسباب الحرب 

 يمكننا وضع الأسس لإقامة السلام المبني على مبادىء العدالة والتسامح واحترام الحقوق.
 
 

                                                           
 .131ص  1190ميكافللي  الامير  تعريب خير  حماد  بيرو : المكتب التجار  للطباعة والتوءيع والنشر  ( 1 )
 .115  ص1959مد العمر   اصول العلاقا  السياسية الدولية  القاارة: مكتبة الانجلو المصرية  اح (2 )
  ص 1151محمد طه بدو   مدخل الى علم العلاقا  السياسية الدولية  بيرو : الدار المصرية للطباعة والنشر  ( 3 )

37. 
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 تعريف الحربأولا : في 
عن طبيعة وأسباب  وفقهاء السياسة يتسالون  Thucydidesو  Herodotusمنذ أيام 

الحرب وستبقى مفهوماً يعتريه الغمو  وتحيت به السبابية، ذلا ، وكانو ونتال  الحروب
 لأن خصال  كل حرب هي متشعبة وم تلفة. من التعريفات المتعددة للحرب نذكر:

لمسلح او المواجهة المسلحة بين طرفين، او مجموعة اطراف الحرب تحمل معنى القتال ا -4
 دولية.

الحرب هي التصادم الفعلي بوسيلة العن  المسلح حسماً لتناقسات جذرية لم يعد يجد   -0
معها است دام الاساليب الأقل تطرفاً. ومن هنا فإن الحرب المسلحة تمثل نقطة النهاية 

 في بعو الصراعات الدولية.
الآخر لفشل الدبلوماسية أ  ان الحرب تقع عندما تفشل الأساليب  الحرب هي الوجه -1

 السياسية في حلّ التناقسات بين الدول.
إن الحرب في الاصطلا  الدولي، صرا  مسلح بين دولتين او فريقين من الدول ينشب  -1

لتحقيق مصالح وطنية، والحرب من حيث الواقع حالة قانونية معترف بإمكان قيامها. هنا 
 مصالح الوطنية وراء نشوب الحرب.تق  ال

إن الحرب هي نسال مسلح  بين القوات المسلحة لكل من الفريقين المتنازعين، يرمي كل  -5
منهما الى صيانة حقوقه، ومصالحه في مواجهة الطرف الآخر. أ  ان الحرب هي 

 وسيلة لصيانة الحقوق والمصالح عند كل طرف.
قصد فر  احداها او مجموعة منها لوجهة إن الحرب نتا  اصطرا  مسلح بين الدول ب -3

نررها بالقوة على الدولة او الدول الاخرى. وبذلا ترمي الحرب الى فر  ارادة الدولة 
 بالقوة على ارادة دولة او دول اخرى.
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بالنسبة لموضو  البحث، فإننا اعتمدنا التعريف التالي للحرب: الحرب هي حالة من الاشتبا  
ازعين )تسمى دول( او بين عدّة فرقاء لتحقيق اهداف سياسية او المسلّح بين فريقين متن

 مكاسب اقتصادية، ودالماً على حساب تكلفة بشرية ومادية باهرة.
 

نستنت  من كل هذه التعريفات "إن الحرب في السياسة الدولية هي أاهرة مرافقة للعلاقات 
 .(4)ت دم فيها القوة المسلّحة"الدولية، وهي وسيلة تلجا اليها الدول لتحقيق غاية سياسية تس

ولانه لمن الأهمية بمكان التمييز بين الحرب كراهرة في العلاقات الدولية وبين الجرالم التي لا 
الذ  يعني  (conflit)تتسمّن أهدافاً سياسية. كما ان هنا  فرق أساسي بين الحرب والصرا  

تناقو الارادات الوطنية والقومية، وهو نات  من الاختلافات والتناقسات بين اهداف الدول 
وامكاناتها. والصرا ، في رأ  عدنان السيد حسين، "لا يت ذ شكل المواجهة المسلحة، ولان 

. والصرا  كانو تتعدد أشكاله ومراهره، كان يكون سياسياً او اقتصادياً او دعالياً او تكنولوجياً 
 بمعنى آخر، تتعدد وسالله، كان تكون حصاراً، او تهديداً، او تحالفاً، او تحريساً او ضغطاً"

ولان كان يشكَل المرحلة التي تسبق مرحلة  طو  بالسرورة على البعد العسكر  الصرا  لا ين
 .ع القرار في المجتمع الدوليوصن مرتبت بالقيم ونرريات القوة الحرب، إذ أنه

( الذ  يشير الى Disputeمن الإشارة الى الفارق بين مفهومي الحرب والنزا  ) ولا بد
حول قسايا محددة، ويمكن ان يبرز  -أو اكثر –"ال لاف او تعار  الاتجاهات بين دولتين 

من خلال نفي ادعاءات الطرف الآخر. إنه أقل حدّة من الصرا ، وأقل شمولية في 
لاقات الدولية يمكن ان تكون نزاعات دبلوماسية او نزاعات . والنزاعات في الع(0)الاختلافات"

مسلحة. وللتدليل الى الفارق بين الصرا  والنزا  نشير الى انه حتى الأمس القريب كان أكثر 
الصهوني، وليسو نزاعاً  -المراقبين يتحدثون عن القسية الفلسطينية كجوهر الصرا  العربي

ذ  تم التوقيع عليه بين منرمة التحرير الفلسطينية عقارياً بحسب مقتسيات اتفاق اوسلو ال

                                                           
م.94،مصم2111موجكميلوموا   يكت ودؤيدوم ا نكنم ودلّ محدل ،منظر وم ويلا كتم و اولو،مبلرات:م(م1 )
 .94 ودرج م ودكبق،مصما نكنم ودل محدل م(م2 )
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. وبإيجاز، الصرا  هو صرا  حسار  يشتمل على 4111ايلول  41والحكومة الصهيونية في 
كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية، أ  أنه الى ذلا تناقو في 

 الارادات وال لفيات والأهداف البعيدة.
 
ريخ الانساني جنحو الدول نحو الحرب كوسيلة لزيادة قوتها في مواجهة دولة او عبر كل التا
الحرب للمحافرة على النرام الدولي او لإجراء تغييرات جوهرية عليه  أو قد تشنّ دول أخرى، 

او لتنريم قواعد او ادارة الش ون الدولية. من هذا المنطلق يمكننا النرر الى الحرب العالمية 
كونها حققو هزيمة  للدول المهددة للتوازن لتحل مكانها قوتين عرميين قادرتين الثانية على 

على ادارة الفوضى المنرمة "على المسر  الدولي. وعلى ضوء كل هذا يمكننا تقسيم الحروب 
 الى ثلاثة انوا :

الحروب التي تشن لتغيير قواعد اللعبة السياسية من داخل النرام الدولي، كالحروب  -4
 (.Intra – Systemic) الاقليمية

( والعاملين Status Quoالحروب التي تقع بين المدافعين عن التوازن الدولي القالم ) -0
 على تغييره، كالحربين العالميتين.

وهنا  نو  من الحروب التي تنشب بين جيش منرّم وعصابات منا ة للنرام القالم في بلد  -1
 اب من ارا ي احتلها بالقوة العسكرية.ما، او مقاومة تعمل على اجبار العدو على الانسح

 
كل هذا المسح لمفهوم الحرب وتعداد انواعها ي كد، مرّة اخرى، على ان دراستنا لهذه الراهرة 

في هذا الصدد:  Gilbert Winhamضرور  لزيادة فهمنا لمسار العلاقات الدولية. ويقول  
الذ  عرّف  Aron. وهذا ما رمى اليه (4)"الحرب عندها القدرة لتشكيل العلاقات بين الأمم"

                                                           
م (1) Gilbert Wnham, “The Relevance of Clausewitz to a Theory of International 

Negotiations”, P. A paper delivered at the 1987 Annual  Meeting of the American 

Political Science Association, the Palmer House, 1987, P.18. 
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وفي رأيه، الدول ذات السيادة هي وحدة  (4)العلاقات الدولية على انها "علم السلام والحرب"
الدراسة في العلاقات الدولية. وعليه، فالنرام الدولي يتال  من مجموعة الدول التي تجمع بين 

لى الدخول في حروب لتحقيق مصالحها. العلاقات الطبيعية فيما بينها، والقادرة في أ  وقو ع
لذلا، فالحرب والسلام هما الحالتين الوحيدتين لتوصي  العلاقات بين الدول. والدول هي 
دالماً في حالة صرا  فيما بينها، وهذا الصرا  هو نتيجة لأهداف الدول المتناقسة، وبان 

ز العلاقات بين الدول عن ان ما يميّ  Aronالحرب هي، كالسلام، أاهرة طبيعية. وبالنسبة ل 
. (0)غيرها من العلاقات الاجتماعية كونها تاخذ موقعها في أل خيارين اثنين: الحرب والسلام

للفكر الواقعي عند  J.Nyeو  R. Keohaneطبعاً نحن على دراية بالنقو الذ  وجهه 
Aron ل م كدين على ان الاعتماد الاقتصاد  المتبادل فر  على الدول استعمال وسال

اخرى غير عسكرية لتحقيق مصالحها على الساحة الدولية. ومهما يكن فإن الدول بقيو 
صاحبة القرار الفصل في نشوب الحرب او عدم نشوبها. وهذا ما يجعل من أاهرة الحرب 

 موضع اهتمام من قبل دارسي العلاقات الدولية.
 

 ثانيا : في اسباب الحرب
 الى ثلاثة:  Waltzالحروب، والتي يقسمها  هنا  عدد كبير من الأطر لتفسير اسباب

الإطار السيكولوجي الذ  يرجع اسباب الحرب الى الطبيعة البشرية، وتحديداً الى الغرالز  -4
 العدالية عند الانسان.

 الإطار الثاني يركّز على التنريم السياسي للدولة كمصدر من مصادر نشوب الحرب. -0
 .(1)طبيعة النرام الدوليالإطار الثالث يرد اسباب الحرب الى  -1

                                                           
م (1) R. Aron, Peace and War: A Theory of International Relations, London: 

Weidenfeld and Nicolson, 1966, p.6. 
(2) Ibid; pp.5-6 and p.94 
(3) K.N. Waltz, Man, the State and War, Columbia University Press 1954. 
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ولا شا في أن الأطر الثلاثة تتشابا مع بعسها البعو بحيث ان الانسان هو مواطن في 
دولة، وهذه الاخيرة تتشار  وتتفاعل مع غيرها من الدول في عملية تشكيل النرام الدولي. هذا 

جتمع الذ  يعني ان دراسة اسباب الحرب على مستوى الفرد لا يمكن ان يتم بمعزل عن الم
 يعيش فيه، والذ  )أ  المجتمع( يبقى جزءاً من البيئة الدولية.

 
بالنسبة للإطار الاول، ركّز الباحثون على الطبيعة البشرية كمصدر من مصادر الحروب. 

للسلام معلنين أن: "رأينا  Melian، رفو ابناء اثينا طلب Thucydidesفالبنسبة ل 
للإستنتا  بان قانون الطبيعة يحتم علينا حكم الآخرين، اذا  بالآلهة ومعرفتنا بالانسان تدفعنا

. ولقد توصّل الى نفس النتيجة بعو علماء النفس الاجتماعي امثال (4)كان بمقدرونا فعل ذلا
Konrad Lorenz  الذ  سلّت السوء على الطبيعة العدالية عند الانسان من خلال دراسته

بيعة وليس بالتعلّم تولد وتنمو الغرالز العدالية عند . هذا يعني انه بالط(0)لسلو  الحيوانات
الانسان، وانه بنفس الحدية التي يقاتل فيها الانسان اخيه الانسان، كذلا فإن الحيوان يقاتل 

 ابناء جنسه دفاعاً عن وجوده.
هذه النررية لا يمكن قبولها لأن في ذلا نو  من الت لي عن أ  جهد لإقامة السلام، كما ان 

المقاربة بين طبيعة البشر وطبيعة الحيوانات قد تمّ دحسها بالكامل وعلى القواعد فرضية 
 التالية:

إن اسباب العدالية ت تل  من حيوان لآخر، ولا يمكن البناء على دراسة تناولو عدداً  -4
 محدوداً من الحيوانات.

كبير من  العدالية عند الحيوان لا تشر  الطبيعة الانسانية، لأن هذه الاخيرة على شيء -0
التعقيد، ولأن الصرا  بين الحيوانات يمكن ملاحرته مباشرة وهو فيزيالي ولا يحصل 

 بالصدفة.

                                                           
)1( Thucydides, The Peloponesian War, Penguin Books, 1954, P405. 
)2( K. Lorenz, On Aggression, (London: Methuen and co. LTD, 1963) 



 393   
 

لا يجب ان يغيب عن التفكير ان الانسان يمتاز عن الحيوان بمهارات التواصل والحوار،  -1
قدرته على التحكّم بعواطفه، ومرونته في ات اذ قراراته في الدخول الى حلبة الصرا  او 

 .جنو  نحو التعاون بغو النرر عن خصالصه الغرالزيةال
لها أبعاد تشا مية لأنها تعتبر الانسان بطبيعته شريراً، وهذا يعني ان  Lorenzإن نررية  -1

الآمال تبدو ضئيلة بتحقيق الاستقرار العالمي على أساس أنه لا يمكن تغيير غرالز 
 الانسان العدالية.

 
روب تركّز على التنريم الداخلي للدولة الذ  يحدد سلوكها الإطار الثاني لدراسة اسباب الح

وسياساتها ال ارجية. أصحاب هذه النررية متوافقون على رفو حتمية نشوب الحرب استناداً 
الى الغريزة العدالية عند الانسان، ولكنهم ي تلفون حول كيفية بناء السلام. ففيما يعتقد 

تبنو دول العالم المنه  الديمقراطي في الحكم، يرى الليبراليون ان السلام ممكن حصوله اذا 
الماركسيون ان السلام لا يمكن بنا ه تدريجاً بل كنتيجة للصرا  الحتمي بين الرأسماليين وطبقة 
البروليتاريا. بالنسبة لماركس الرأسمالية مرادفة للحرب لأنها تسمح لأقلية الاستئثار بالسلطة، 

لأن طبقة البروليتاريا العالمية يجمعها مصال  مشتركة. وحده بينما الاشتراكية توفر السلام 
لكن وحدة البروليتاريا  (4)الانتصار الحتمي لطبقة البروليتاريا يحمل بذور السلام العالمي

العالمية لم تتحقق، كما ان الشواهد كثيرة عن حروب اندلعو بين انرمة تدعي شيوعيتها، 
بين هذه الاخيرة وكامبوديا في سبعينيات القرن الماضي. كالحرب بين الصين الشعبية وفيتنام و 

وهذا ما دفع بعو المفكرين الى القول ان الحرب ما هي إلا جزءاً لا يتجزأ من الحياة 
 الاجتماعية.

بان الحرب  Quincy Wright(، يعترف A History of Warفي دراسته عن الحرب )و 
لن اجتماعي في نشوب الحرب. هنا، الانسان حالة طبيعية، ولكنه ي كد على دور الانسان ككا

ليس في صرا  مع الطبيعة او البيئة، بل ان صراعه هو نتا  عملية طويلة الأمد حددت 

                                                           
1 K. Waltz, Man, The State and War, PP.81-157. 
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هويته بالانتماء الى مجموعة متمايزة عن مجموعة اجتماعية اخرى. هذا يعني، برأ  
Wright في هذا الصدد: "إن ، ان الصرا  هو جزء لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية. وهو يقول

". هذه (4)عملية الاندما  الاجتماعي قد تكون سبباً في نشوب الحرب او صناعة السلام
الذ  اعتبر مصدر الحرب متجذر في  Reinhold Niebuhrالافكار تتطابق مع اطروحة 
. وفي هذا الإطار، فإن التفاعل بين الافراد على المستوى (0)طبيعة الانشطة الاجتماعية

اعي ينت  صراعاً على المستوى السياسي. هنا تعرّف السياسة من خلال معرفة من الاجتم
يقبو على السلطة وبايّة وسيلة. السياسة، إذن، في مسمونها الاجتماعي تصبح وأيفية 
لأنها تميّز بين رابح وخاسر على مستوى السلطة؛ انها تدور حول الصرا  الانساني كآلية 

. هذه العملية مستمرة على مدى التاريخ الانساني، لأنه من مسببة للت اصم داخل المجتمع
خلالها ينتقل الفرد من رغبته في العيش الى طمو  الوصول الى السلطة على مستوى 

. كل هذا سوف يدفع الفرد الى الت لي عن مصالحه الش صية من اجل مصلحة (1)المجتمع
الجماعة التي  ينتمي اليها، ويستقو  بها، لدرجة يصبح العن  بنرره مشروعاً لتامين السيطرة. 
وقد يتمرهر ذلا من خلال عمل الم سسات والتي، ولان كانو تبغي ال ير العام، إلا أن 

قو منه يمنعها من تحقيق العدالة الاجتماعية. وعليه، ي ل  الواقع الاجتماعي الذ  انبث
Henry Adams  الى القول: "إن السلطة سمّ لأنها، وعبر وساللها القمعية، تحقق الأمن

 .(1)ولكن على حساب العدالة
المقولة الثالثة لفهم اسباب الحروب تقول ان هذه الاخيرة أاهرة من أواهر العلاقات الدولية، 

ذلا يعود الى بنية وطريقة عمل النرام الدولي. ففي هذا المسمار تقوم الدولة والسبب في 
بحماية مصالحها ودالماً في مواجهة دولة أخرى، حيث أن أمن دولة ما قد يسبب عدم 

                                                           
(1) Q. Wright, A Study of War: Volune 2 (Chicago: University of Chicago Press, 

1942), p. 1038. 
(2) R. Niebuhr, Moral Man and Immoral Society: A Study in Etbics and Politics, 

(New York: Scribners, 1932). 
م.19 ودرج م ودكبق،مصمم(3 )
م.4 ودرج م ودكبق،مصمم(4 )
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الاستقرار لدولة أخرى، وحيث ان الطبيعة التنافسية بين الدول تفرز لا محالة هواجساً من 
عمل الدول في نرام تطغى عليه المصالح الفردية، وفي بيئة حيث انعدام الثقة. بمعنى آخر، ت

التنافس والتشابا وال وف سمتها الأساسية. اما نتيجة كل ذلا فرهر في استشراء الفوضى 
 على المسر  الدولي، والتي من اسبابها:

 .غياب سلطة مركزية دولية تفر  على الدول الالتزام بمبادىء معينة -4
 استعمال السلا  من قبل أية دولة تقرر ذلا. استباحة اللجوء الى  -0

كثيرة هي الشواهد التاري ية حول استعداد الدول للذهاب للحرب واستعمال القوة العسكرية 
لتحقيق اهدافهم ومصالهم في غياب آلية سلمية معتمدة من الجميع لحل النزاعات التي قد 

 رمة.تنشا عن تسارب المصالح في بيئة من الفوضى الدولية العا
في ضوء ذلا يطر  أصحاب المدرسة الواقعية تعريفهم للسياسة الدولية على كونها "سياسة 

: "لقد بحثو عما يشكّل خاصية، او خصوصية العلاقات الدولية، R. Aronالقوة". يقول 
واعتقد اني لمسو ذلا في مشروعية وشرعية است دام القوة من قبل ممثلي الدولة القابسون 

 ".(4)على السلطة
من أشهر  المدافعين عن سياسة القوة؛ وهو  Hans Morgenthauيعتبر العالم الاميركي 

(: "السياسة Politics Among Nationsاعلن عن ذلا في كتابه "السياسة بين الأمم")
الدولية هي صرا  من أجل القوة، ولان هنا  علاقة بين القوة والتاثير". بمعنى أكثر دقة، القوة 

. مع العلم (0)سيكولوجية –على ارادة وأفعال الآخرين؛ أ  ان للقوة صفة نفسية تعني السيطرة 
يرى في الحرب الوسيلة الأكثر  Morgenthauان القوة قد تكون بحو اقتصادية، إلا ان 

تاثيراً في الصرا  بين الأمم. ويقول في ذلا: "كل التاريخ يشهد ان الدول الفاعلة في 
في حالة تحسير، او مشاركة، او خارجة من عملية عن  منرم  العلاقات الدولية هي دالماً 

                                                           
(1) R. Aron, Qu’est-ce qu’une théorie de relations internationals?, R.F.S.P., 1967, 

P.843. 
(2) Hans J. Morgenthou, Polotics Among Nations, (New York: Alfred. A. KNOFF, 

1973, pp.27-29. 
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هي ان السياسة الدولية ليسو إلا صراعاً من  Morgenthau. وخلاصة افكار (4)او حرب"
اجل القوة، وبان هذا الصرا  ثابو ومستمر في الزمان والمكان؛ ودالماً السياسة تهدف 

 .(0)لقوةللحفاظ على القوة، او لزيادة القوة، او لإأهار ا
الذ  يعتبر من  ”On War“في كتبه  Karl Von Clausewitz وهذا ما عبّر عنه ايساً 

أهم الدراسات التي تناقش طبيعة الحرب، واسبابها، وشموليتها للأبعاد الاىستراتيجية والسياسية 
هو ربطه بين الحرب والسياسة  Clausewitzوالتكتيكية والتقنية. ويبقى الأساس في تفكير 

طنية. ويقول بما معناه ان الحرب هي وسيلة من الوسالل السياسية؛ والحرب هي وليدة الو 
. من (1)السياسة؛ لا بل هي سياسة بطرق أخرى؛ ولاذا لم تكن كذلا، فلا جدوى من اندلاعها

الاستراتيجية على كونها "منطق السلام والحرب؛" وي كد  Edward Luttwadجهته، عرّف 
للصراعات بسبب تشابا ابعادها السياسية والنفسية والعسكرية؛ ولأن  ان الحرب لا تنت  حلاً 

 ا. وهذا ما حدا ب(1)الحرب تتسمن "منطق التناقو المنسجم" الذ  يتحكم بانشطتها الارتدادية
Thomas Schelling  ،الى اعتبار الحالات الاستراتيجية الدولية كحالات تفاو  دالمة

ونرر الى الحرب كعملية تفاوضية بحيث ان خيار  الصرا  والتعاون ليسا بالسرورة 
بل من الممكن ان ي ر  المتحاربون  Zero-Sum-gameمتناقسان، وبان الحرب ليسو 

الى ان دبلوماسية  Schellingوقد حققوا بعساً من مصالحهم المرجوة. وعليه، ي ل  
 خرى ذ  جدوى على الساحة الدولية( قد تكون هي الأCoercive diplomacyالاكراه )

على المستوى العسكر ، فإن النتال  الماساوية المتوقعة للحرب جعلها على عدة مستويات، 
اد على المستوى الاقتصاد ، فإن الاعتمو  ،ر مجدية لتحقيق الأهداف السياسيةوسيلة غي

                                                           
م.41 ودرج م ودكبق،مصم(م1 )
م.41 ودرج م ودكبق،مم(2 )

(3) Karl von Clausewitz, On War, (Washington: Combat Forces Press, 1953), P596. 
(4) E.N. Luttwak, Strategy: The Logic of War and Peace, (Cambridge: Belknap/ 

Harvord University Press, 1987) 
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المتبادل بين الدول اجبرها على اعتماد سياسة خارجية معتدلة. وعليه، ان التركيز على 
 .(4)الاعمال الحربية وحدها لا يكفي لتشكيل فهم شامل للعلاقات الدولية

 
 خاتمة:

إن فهمنا لأسباب الحروب يعتبر المقدمة، او المعبر الالزامي، لسير الآليات والسبل الكفيلة 
السلام. ولقد درسنا اسباب نشوب الحرب على مستويات ثلاثة: الفرد، المجتمع، لتحقيق 

 والنرام الدولي. وعليه، فإن أ  اجتثاث لأسباب النزاعات العسكرية يجب ان يتم على
 :المستويات الثلاثة الآنفة الذكر

لا على مستوى الفرد، يجب تربية الانسان على ثقافة السلام او اللاعن ، وما يتسمنه ذ -
 من تعريف لقيم التسامح والانفتا  واحترام الرأ  الآخر.

على مستوى المجتمع، إن اعتماد النرام الديمقراطي وآلياته وقيمه يعتبر المدخل الى  -
تحقيق السلام على المستوى الداخلي. فمفهوم الديمقراطية هو أبعد وأوسع من كونه عملية 

ي آلية لإدارة الاختلاف داخل المجتمع اجرالية للإنت ابات الدورية. الديمقراطية ه
كل هذا يعني ان الممارسة الديمقراطية تحتا  الى . ولإجترا  الحلول بالطرق السلمية

مثقفين فاعلين ومشاركين؛ أ  أنه لا توجد ديمقراطية من دون مواطنين او مواطنة. إن 
ق والواجبات بغو المشتر  والمهم في مفهوم المواطنة هو مساواة جميع الافراد في الحقو 

النرر عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية والعرقية واللغوية والطبقية. فلا ديمقراطية تدر  
 خار  إطار دولة المواطنة.

على المستوى الدولي، لا بدّ من احداث تطوير هيكلي في م سسات وأجهزة الأمم  -
الأمم المتحدة، ولانشاء المتحدة؛ وأهمها توسيع مجلس الأمن لجعله أكثر تمثيلًا لأعساء 

فئة جديدة من الاعساء الدالمين، وتقييد است دام حق النقو )الفيتو(. ويقول عدنان 

                                                           
1 T. Shelling, Arms and Influence, (New Haven: Yale University Press, 1966) 



 398   
 

السيد حسين: "... فلا ازدواجية  معايير في القرارات والممارسات الدولية حتى تستطيع 
 .(4)الأمم المتحدة القيام بدورها"

 
ان يوازنوا بين الوسالل العسكرية والاهداف تجدر الاشارة الى أنه يتوجب على صنا  القرار 

السياسية، لأن عدم دراسة الجدوى من اعتماد الوسالل العسكرية قد ي د  الى كارثة وطنية. 
وعلى اولئا المس ولين عن حماية استقلال الدولة وأمن المواطنين ادرا  نتال  قرارهم قبل 

في الحرب لا يوجد منتصر بل إذ  يا...ات اذه. فما يهم علماء السياسة هو الفعل وليس النوا
درجات متفاوتة من الهزالم. إن البناء على هذه الفكرة الأخيرة قد يجعل من السلام هدفاً تعمل 

 من أجل تحقيقه كل الدول قاطبة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
م.251ا نكنم ودل محدل ،منظر وم ويلا كتم و اولو،مصمم(1 )
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 الندوة الثالثة

_____________________________________________ 

 02-41الدولي للجمعية التونسية للدفا  عن القيم الأكاديمية  الملتقىالندوة التي نرمها 
 د. لور أبي خليل  ممثلة كلية الحقوق في العاصمة التونسية. وقد ألقو  0243شباط 

 كلمة بعنوان: والعلوم السياسية والإدارية
 "الحريات الاكاديمية بين النص  والتطبيق"

 
 أشغال الملتقي الدولي والذ  ي سمح ليأبدأ كلمتي بشكركم على الدعوة للمشاركة في 

إنّ إدرا  الحريات الأكاديمية  الحريات الاكاديمية بين الن   والتطبيق:بالتحدث فيه عن 
في العهود والمواثيق الدولية يعني الاعتراف الشرعي بها وعدم السما  بالاعتداء عليها تجاه 

سا  الحريات الأكاديمية إلى تصوّراتها نزعة السّلطات السّياسيّة والدّينية والاقتصاديّة لإخ
ومعتقداتها، فإنّ الجامعات والجامعيين ، سعوا إلى إدرا  الحريات الأكاديمية في جملة من 
المواثيق والعهود وفي التوصيات الدّولية الصادرة عن الم سسات الم تصّة والمهتمة بش ون 

بح منصوصا عليها في التشريعات التربية كاليونسكو. ولقد استطاعوا في دول عديدة  أن تص
 السّالدة،  بل في الدساتير نفسها.

باعتبارها بتاديه مهامها  لا غنى عنها تمكّن الجامعة أنّ الحريات لم تكن امتيازات بل شروطاً 
الفكر  م سسة للتعليم العالي والبحث العلمي. فالحرية ضرورة داخل النسق الجامعي حيث ينمو

كما تمكّن أعساءها من الاضطلا  بالمس وليات التي كلّفهم المجتمع بها، والابدا  والابتكار، 
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وبتحمّلها طبق المعايير العلمية والأخلاقية ، وفي نطاق الاحترام الدّقيق لمعايير الشفافية  في 
إدارة م سسات التعليم العالي، دون الغفلة عن المراقبة الذاتية والتقييم الذاتي والإقرار 

 قبل المجتمع.بالمحاسبة من 
 

 ؟ما هي صعوبات وعوائق  تطبيق قوانين الحريات الاكاديمية في لبنانالاشكالية:
هي الحق الذ  يسمن تحقيق الوأال  التعليمية، مثل الحق  (4)تعريف الحريات الاكاديمية

في التعليم والبحث العلمي مع شرعية اصدار النتال  العلمية والابدا ، وهي حق التعبير وحق 
النقد للم سسات والمجتمع والشرالع والقوانين والآراء وخصوصا القواعد السياسية والعلمية 

يمية حرية الاستاذ الجامعي في اتمام ما توجب عليه من والحكومية.  اذا تعني الحرية الاكاد
 مهام داخل النسق الجامعي.

من هنا نست ل  ان الحرية الاكاديمية يفتر  ان تطبق على الاستاذ الجامعي الذ  يدرس 
ويقوم بالبحث العلمي دون ان يكون هنا  اية عوالق او ضغوطات مهما كان انتماءه السياسي 

حددت  4100عام  (0)بحسب م تمر ليما، و دينه او جنسه او لغتهوالديني او عرقه او 
 المفردات على الشكل التالي:

  الحرية الاكاديمية: تعني حرية اعساء المجتمع الاكاديمي فرديا ام جماعيا في متابعة
المعرفة وتطويرها وتحويلها من خلال البحث والدراسة  والمناقشة والتوثيق والانتا  وال لق 

والقاء المحاضرات والكتابة، وهي تعتبر شرطا اساسيا لوأال  التعليم والبحث والتدريس 
 والادارة وال دمات التي تسند للجامعات وغيرها.

                                                           
 JHEA/RESA Vol. 9, Nos. 1 & 2, 2011, pp. 113–131م(1)
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  الاستقلال: يعني استقلال م سسات التعليم العالي عن الدولة وغيرها من قوى المجتمع
ها، واقرار سياستها وصنع القرارت المتعلقة بسير العمل الداخلي فيها وبماليتها وادارت

 للتعليم والبحث والارشاد وغيرها من الانشطة ذات الصلة.
  المجتمع الاكاديمي: يغطي جميع اولئا الاش اص الذين يقومون بالتدريس والدراسة

 والبحث والعمل في م سسات التعليم العالي .
 
 
 
 
 
 
 

هذا الاعلان يجب ومن جراء هذا الم تمر نستطيع ان نستنت  ان الدول الذ  التزمو في 
عليها احترام وضمان جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
للمجتمع الاكاديمي، وكل عسو  في هذا المجتمع يتمتع بحرية الفكر والتعبير والدين والامن 

 الش صي والحركة.
كانون الاول  41ي في لبنان في صدق مشرو  قانون الاحكام العامة للتعليم العالاما في لبنان 

الذ  لحأ الحريات الاكاديمية في احد مواده، والذ  ت سع لاحكامه العامة جميع  0241
وال اصة المرخصة وبما لا يتعار  مع القوانين والانرمة م سسات التعليم العالي الرسمية 

عليم العالي في مادته التي ترعى الجامعة اللبنانية. فلحأ  الفصل الاول الذ  تناول اهداف الت
الثالثة الحريات الاكاديمية، وفي مادته الرابعة الاستقلال المالي والادار  والاكاديمي على 

 الشكل التالي:
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التعليم العالي  :في إطار التعليم العالي ك دمة عامة : أهداف التعليم العالي1المادة  -
حاجة المجتمع في بناء قدراته خدمة عامّة ت مّنها م سّسات التعليم العالي، وهو يلبّي 

وتطوير إمكاناته وفي البحث العلمي، مع احترام الحرّيّات الأساسيّة للأفراد والمجموعات 
والقيم السامية التي تن  عليها المواثيق الدوليّة، ولا سيّما في ما ي ّ  الحرّيّات 

 الأكاديميّة.
التعليم العالي المنشاة قانونًا  تتمتّع م سسات: : ش صية م سسات التعليم العالي1المادة  -

بالش صيّة المعنويّة وبالاستقلاليّة الإداريّة والماليّة والأكاديميّة ضمن الحقوق التي يكفلها 
التعليم العالي ال اضعة لأحكام هذا القانون بحرمة  تتمتّع م سسات الدستور والقانون؛ 

تنفيذا لمذكرة قسالية أو بناء على  أحرامها، ولا يجوز للقوى الأمنية دخول هذه الاحرام إلا
 طلب رليس الم سسة أو من يقوم مقامه.

 
لا ان إ، 12/1/0241تاريخ  005رقم  ان الحريات الاكاديمية بالرغم من اقرارها في القانون 

 لماذا؟، تطبيقها تعترضه عدة عوالق
ان الحرية الاكاديمية جزء من منرومة المجتمع الذ  تنشا فيه، فترتبت الجامعات بالنرام 
السياسي الذ  توجد فيه. اذا ان اكثر العوامل التي ت ثر على الحرية الاكاديمية هو العامل 

 السياسي الذ  يرتبت بشكل مباشر بالنسق السياسي. 
ا  مجتمع بالنرام السياسي الذ  تنشا فيه. ترتبت الم سسات العامة وال اصة في  كي  ذلا؟

والم سسات الاكاديمية هي احدى المجالات التي تتاثر بموق  الدولة وسياساتها من حرية 
 الرأ  والفكر. ففي لبنان يشكل النرام الطالفي والديمقراطي أساس النسق السياسي اللبناني.

 
 الديمقراطية والطائفية: 

إن طبيعة الطالفية للنرام اللبناني، بحسب عاصي، تتعار  مع الديمقراطية التي تعني 
المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، مهما كانو طالفتهم او من اية 
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ز بين طالفة وأخرى في المواقع يعتمد النرام الطالفي معايير تميطّ ، حيث منطقة انتموا
 ي السلم المتعدد الدرجات في الحقوق بين المواطنين تبعاً لحجمالاساسية للسلطات او ف

وهذا التفريق بين المواطنين يتنافى مع المبادئ  وحصة الطوال  التي ينتمون اليها
 . (4)الديمقراطية ومع احترام حقوق الانسان

ا إن بقاء الطالفية في الانت ابات لا ي حرم الشعب والبرلمان من صحة التمثيل فقت، ولانم
يجعل الثقل العدد  لطالفة ما بالتحكم في الاختيار. فيتنافى هذا الأمر مع الديمقراطية 

 التي تكرّس صفة التبعية المطلقة في تالي  اللوالح الانت ابية. 
وتحديداً اللبناني بعيداً عن فكرة الديمقراطية، لأن الثقافة العربية   التاريخ العربيلقد استمّر 

فكرة حسنو الطاعة التي كانو قيمة أساسية آنذا  في المجتمع، إذ كان المطلوب 
الحاكم القو  القادر على حماية الدولة، فمرّ دهر من الزمن أل عصياً على الناس وعي 

كم الذ  يكون صاحب الدولة معنياً بات اذ الصنالع السياسة، باعتبارها فعلًا مرتبطاً بالحا
لأهل عشيرته، وحتى الاستعمار العثماني والانتداب الفرنسي لم ي دخل مفاهيم الدستور 
وفصل السلطات وما الى ذلا من المبادئ التي شكلو أساس المنرومة الفكرية لمفهوم 

مقراطية في استنبات الدي المساءلة. لذلا ألو الحرية الفريسة الغالبة بامتياز فتعذر
 لأن الحرية تعد مناط الديمقراطية وشرط تحققها.  ،الدولة والمجتمع معاً 

وفي فترة الاستعمار ساد الوعي الن بو  موجهاً تفكيره الى كيفية مقاومة الاستعمار قبل 
المفاهيم الأخرى مثل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. لذلا تم التفكير في 

طبيعة الم سسات، طرق لمتعلقة بنوعية النرام السياسي، مستقبل واستبعدت الأسئلة اال
تحقيق التكاف  الاجتماعي. وقد نرر الى هذه الإشكاليات بانها موضوعات لم يحن بعد 
وقو طرحها، لأن الاستعمار يفر  قسايا أخرى أساسية مثل الحرية والعدالة وماسسة 

 ر واسترداد السيادة الوطنية. النرام للانتصار على الاستعما

                                                           
 .مwww.almaaref.org/books/.../books/.../lesson1.htmبووسماك يم،م وطكئفلوما ودو طنو،مم(1)
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بعد أكثر من ستة عقود على جلاء الاستعمار قامو في لبنان عصبيات يربطها الانتماء  
الطالفي واستفادت هذه الكيانات الطالفية من العصبية القديمة المستمرة ومن الم سسات 

ق في السلطة الناشئة اذ انها تساهم في بناء الم سسات، ولكن عندما يداهمها خطر الانزلا
عن طريق الفساد تلجا الى الانكفاء على ذاتها فتستغل م سسات الدولة وتدافع عن نفسها 

 لا عن الوطن وتعبث في الاقتصاد. 
اعتمد لبنان النرام البرلماني الديمقراطي القالم على مبدأ الفصل بين  4103منذ العام و 

فاق الوطني هذه العبارة، غير ان السلطات وأضيفو الى الدستور المعدل بموجب وثيقة الو 
الممارسة ذهبو في الاتجاه المعاكس، اذ ان النصوص لم توضع مواد لاستقلالية القساء 
كسلطة ثالثة، كما ان أاهرة الترويكا التي أهرت في الجمهورية الثانية قوّضو ارساء 

وار والمهام الديمقراطية. فاساء الر ساء الى مبدأ فصل السلطات واسهموا في تقلي  الاد
الموكلة الى مجلس النواب ومجلس الوزراء. وبرز اتجاه الى اختزال دور الم سسات 

 الدستورية بر سالها. 
فاتفاق الترويكا اقترن في كل مرة بتقاسم الحص  بين السلطات الثلاث رليس الجمهورية 

ويكا ورليس مجلس الوزراء ورليس مجلس النواب ا  بين الطوال  الثلاث. فتصبح التر 
عندلذ سبباً مباشراً يعمل على تعطيل دور مجلس الوزراء كم سسة ومجلس النواب 
كسلطة مراقبة أ  تتعار  مع مبدأ الفصل بين السلطات، ويمنع بالتالي إرساء مبادئ 

 الديمقراطية.
نستطيع ان نست ل  ان هنا  خمسة مراحل في حياة الم سسات الدستورية 

الاستعمار العثماني، مرحلة الانتداب الفرنسي  والعمل العام في لبنان مرحلة
( مرحلة الحرب 4121-4111(، مرحلة الاستقلال )4140-4114)

 (.0243-4114(، مرحلة إعادة الإعمار )4112-4125الأهلية)
في المراحل ال مس كان النسق طالفيا بامتياز يعمل في كل مرحلة من المراحل و 

 لمصلحة السلطة الحاكمة.
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 كي  يتحر  هذا النسق ولماذا يعيق الحرية الاكاديمية؟لذا من المناسب بيان 
 

 النرام الطالفي:
التعبير السياسي عن المجتمع العصبو  الذ  يعاني من نق  الاندما   هيإن الطالفية 

الذاتي والانصهار، حيث تعيش الجماعات الم تلفة بجوار بعسها البعو، لكنها ترل 
ضعيفة التبادل والتواصل بينها. وهي تشكل الطريقة ال اصة في التواصل الذ  هو نو  

اسي او الاقتصاد  ولانما أيساً على من التواصل الصراعي ليس فقت على الصعيد السي
صعيد البنية الاجتماعية الطالفية. وتكون الطالفية باقصى نفوذها عند تدهور السلطة 
المركزية أ  عندما تكون الدولة ضعيفة. وتتحوّل الم سسات الاكاديمية صورة مصغرة 

رو   ىمد علتعت هالة طالفة لانفتتحوّل الدولة دو  للمجتمع لا تملا أية رو  استقلالية
الت ويف والتقييد وتعطيل الفكر العلمي وصنع الحواجز امام الحرية وخاصة الاكاديمية 
لان احد وأالفها الاساسية ت ري  ن ب ثقافية تعمل لمراقبة ومحاسبة الدولة. وهنا يعمل 
النرام السياسي على اعاقة تطور البحث العلمي اذا لم يبث مبادئ واتجاهات ت دم النرام 

اسي القالم. ومن هنا نرى ان الدولة تعمد الى اهمال البحث العلمي وعدم دعمه . السي
 وهذا م شر للذ  يحصل في لبنان:

  ان الإنفاق الحكومي على التعليم العالي:  على الجامعة اللبنانية ووزارة التربية
 . %2،5:  ومركز البحوث  من النات  المحلي الاجمالي هو

 أما مليار دولار  4201ا واوروبا الى لبحث العلمي في اميركبينما وصل الانفاق على ا
 مليار دولار للبحث العلمي. 4,2في الدول العربية مجتمعة فقد خصصو 

 
 ماذا تعني الطالفية؟

ان الطالفية هي الانفصال الطبيعي للدين عن الدولة، لأنه لو كانو الدولة دينية لفرضو 
ان اخسا  الدين للسياسة يعني است دام  ،رينلكبرى دينها ونفوذها على الآخالطالفة ا
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العصبية في سبيل تحقيق أهداف مادية لا علاقة لها بالدين. وبقدر ما تعكس فترة أهور 
بالمقابل  ،ها في مثاليات وقيم سماوية ساميةالاديان توسع الحسارة وتقدمها وانطلاق

 تعكس الطالفية تدهور الحسارة وتترجم انحطاط الأخلاق. 
للدولة الفية كنرام اجتماعي في المجتمعات المتقدمة تعبر عن حالة سابقة ان الط

، وهي ترهر بشكل مغاير في لبنان  لان الطالفية تشكل الامة -العصرية ا  الدولة
 بامتياز. سياسياً  نراماً 

سواء إلى  تسعى الى فعل ن ب سياسية للوصول ان الطالفية المصنوعة من الطوال  
 ل عندلذ نسقاً سياسياً بامتياز. فتشك السلطة أم الى المعارضة

إن اعتبار الطالفية كيانات يدخل ضمن النررية الجوهرانية في الطالفية أ  أن الطالفية 
ترهر تعبيراً عن طوال  مكونة للمجتمع او عن مجتمع بوصفه طوال  متعددة. ان 

غير واضحة الحدود لا تحوز ارادة مشتركة الطالفية مركبة من تكوينات اجتماعية 
ومعرضة دوماً للانفراط والدخول في تفاعلات متنوعة، لا ت صنع الطوال  اولًا من ثم 
ت صنع الطالفية، بل ان صنع الطالفية هو صنع الطوال  كنسق سياسي ام كحزب 
ع سياسي. ثم ان الطوال  تصنع، ثم تتصار . ان وجودها هو عملية صرا  يرسم مواق

 سياسية متنافسة بفروق القوى. 
ان الطالفية في الواقع أنتجها فاعلون لأنها مصدر لنفوذهم فاستعملوا الطالفية اداة لصنع 
ذاكرة تعمل على تنشيت ذكريات الصرا  والاضطهاد والتمييز عبر إنشاء وحدة روحية 

الفية لفر  للجماعة المطيّفة لفر  التجانس داخل البيئة الواحدة. فتسعى القوى الط
العن  الفيزيالي من أجل رص الطالفة وانتزا  قيادتها. وبموازاة العن  الفيزيالي ي مارَس 
العن  ال طابي بهدف الدفا  عن الطالفة ويمكن أن يسعى هذا ال طاب إلى إباحة 
الدماء، فتزدهر صناعة الطالفية في نرم السلطة المغلقة التي تعمل على الاستئثار 

وة والنفوذ والامتياز. وهي نتا  لتجميد السلطة بيد مجموعة تسعى الى بالسلطة والثر 
مصادرة الحياة السياسية ومنع نشوء كتل معارضة أ  تسامنات اجتماعية مستقلة، مما 
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يعني السيطرة على المجال العام وعلى الحياة السياسية والاجتماعية. وهذه السيطرة التي 
اسية للحياة الاقتصادية تولد أزمة ثقة يمكن ان هي أيساً احتكار من قبل الن ب السي

تصل الى تقسيم البلاد. ونعطي اهتماماً خاصاً للنرم المغلقة التي لا توفر آليات للتغيير 
وتداول الن ب، لأن الن ب المستولية تميل الى تكوين جماعة مغلقة يمكن أن تكون فيها 

منها، وهنا تكون الطالفية استراتيجية الن ب متعددة الأصول المذهبية تسعى دوماً لحماية ا
فيعطي التمييز الطالفي لطالفة ما موقعاً امتيازياً يمكن على المتنافسين  للسيطرة السياسية.

لان فهم الطالفية مرتبت بفهم السلطة لأن و ان يحوز منهم على مواقع متقدمة عن غيرهم. 
ة مهما تكن طالفة الحاكم المهم ليس مَن الذ  يحكم بل كي  يحكم. لان الطالفية ممكن

شرط ان يكون النرام السياسي مغلقاً، ا  ان النسق السياسي صلب لا يمكن تغييره او 
تطويره من قبل الن ب، حتى لو ان الن ب السياسية ا  ن ب السلطة المتعددة الطوال . 
مما يعني أن الطالفية هي وليدة المنرومة السياسية المنغلقة وليسو وليدة التعدد 

تراتيجيته في السيطرة لمذهبي. مما ي كد هنا ان الطالفية هي نسق سياسي واضح له اسا
 السياسية. 

إن الطالفية تحتا  الى فاعلين لتحريكها لأنه يفتر  وضع استراتيجية تهدف الى تشكيل 
لاعبين سياسيين يسعون للوصول الى السلطة والثروة، مما يعني ان الفاعل السياسي 

تسيات الصرا  السياسي والاجتماعي عبر تفعيل دوره في تثبيو عقيدته يجب ان يرسم مق
وسلطته ونفوذه للحصول على الامتيازات في النفوذ والمال. اما على مستوى الدولة 
فيندر  تعميم الطالفية ضمن استراتيجية سيطرة سياسية تعمل على تعطيل قدرة المجتمع 

في. إن الطوال  تعتبر أدوات في الصرا  أكثر بإنتا  ارادة عامة اسيرة هذا النرام الطال
مما هي فاعل فيه، أ  ان القادة السياسيين يطلبون تدخل الطوال  عندما يكون ذلا 
يصب في مصلحة تقوية نفوذهم لمنافسة الآخرين، فيعمل ه لاء الى تحويل الفروق 

  سياسي الاجتماعية الى تماسا طالفي. فنصل الى القول ان الطالفية والطوال  نتا
يعمل للسيطرة السياسية وللاستئثار في السلطة داخل الطوال  وعلى المستوى الوطني. 
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ان الطالفية اذاً والطالفيين أدوات للنرام السياسي المغلق في مجتمع متعدد مما ي د  الى 
تشكيل نسق مغلق يصعب خرقه من قبل الفاعل الذ  ينتمي الى طوال  أخرى. وهذا 

ل واضح داخل الم سسات الاكاديمية في لبنان اذ ان كل طالفة التفسير يطبق بشك
تنشىء م سساتها الاكاديمية لكي تستمر في السيطرة على الحياة السياسية بالتالي على 

 السلطة السياسية . 
جامعة خاصة في لبنان في معرمها تابعة  51والذ  يثبو هذا الامر وجود حوالي 
بحسب  اتاختيار الاساتذة داخل هذه الجامع للطوال  او مدعومة منها. حيث يتم

انتماءهم الطالفي فيتنافى معيار الكفاءة الذ  يفتر  به ان يكون المعيار الاول في 
معيار الانتماء الطالفي  توأي  الاساتذة داخل الجامعات ال اصة في لبنان وياتي

عامة الوحيدة في ولي عند التوأي . حتى ان الجامعة اللبنانية وهي الجامعة الأكمعيار 
لبنان ت سع لسياسة الحص  في تعيين المدراء والعمداء والاساتذة بالتساو  بين 

لتعيين انما المسيحيين والمسلمين. عندها لا يكون المعيار الوأيفي فقت هو الاساس في ا
 .اً يسأالمعيار الطالفي 

 
 لماذا؟

يشكل العنصر البشر  المادة البشرية للطوال  فهنا تكون العملية مرتبطة بتنشيت وتوحيد 
أش اص مشتتين على قاعدة الاخوة، من ثم يتم جذبهم الى حقل السياسة فيصبح عندهم 

أن الطالفية ترهر من خلال  (4)ي كد مهد  عاملو  قسية او مبدأ يكافحون من اجله. 
زية والطبقات الاجتماعية الشعبية التي يقع عليها الاستتبا  علاقة بين الطبقة البورجوا

الايديولوجي. والطالفية هي أثر سياسي تولّده عملية الإخسا  الايديولوجي وما يرافقها 
من تسليل لوعي الطبقات الشعبية. فاستنت  أن الصرا  الطالفي هو الشكل ال اص الذ  

مالي، وذلا عبر التبعية المحكومة بالإنتا  ياخذه الصرا  الطبقي في بنية المجتمع الرأس
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الكولونيالي. فالعلاقة السياسية التي تتحدّد عبر الطوال  تتجسّد في الدولة أ  أن 
 الطوال  ليسو طوال  الا بالدولة.

 وهذا المثلث يثبو تفسير وتوضيع ما ورد أعلاه:
 
 

 المركزية   السلطة      
 

  السيطرة  على الحياة السياسية          التبعية       
  مادة بشرية للطوال                 البيئة الحاضنة         
  الن ب السياسية الطالفية النسق الاكاديمي    
  النسق السياسي                      الدولة الطالفية                

 
 
رساء مبدأ الحرية الاكاديمية في إ  ان العالق الاساسي في استنتاستطيع من جراء ذلا ن

 ون مدعوما بالديمقرطية.لبنان النرام الطالفي الذ  يك
 

 ؟كيف ذلك
يعتبر النرام الديمقراطي في لبنان نسقا سياسيا يتحر  ويتفاعل مع النرام الطالفي فتاتي 

 نتالجه على الشكل التالي:
 

 الديمقراطي:النظام 
، تزدهر في ألها الحرية الاكاديميةتعتبر الانرمة السياسية الديمقراطية من الانرمة التي 
النرام الديمقراطي في المجتمع يستلزم و فالحرية الاكاديمية على علاقة تبادلية مع الديمقراطية، 

النسق 

ي السياس

     

الفاعل 

الاجتماع
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وجود م سسات قوية وانت ابات عامة وصحافة حرة ومنرومة قيم مبنية على الشفافية والنزاهة 
والمساءلة. لان مفهوم الحرية الاكاديمية لا ينفصل عن الثقافة السياسية الديمقراطية، حيث ان 

لا  التيالنرام القالم على الديمقراطية يابى التطرف والانغلاق ويسمن استقلالية الجامعات 
 ت سع للسلطة السياسية ولا للقوى السياسية. 

لان الحرية الاكاديمية تفعل دور الالتزام العلمي وتلغي الالتزام الديني او السياسي. فالاستاذ 
الجامعي حتى لو كان له انتماء سياسي او ديني او مذهبي فيفتر  به الفصل بين كل هذه 

الاكاديمي. لانه عندما يت ذ الباحث الدين الامور وبين الانتا  المعرفي والفكر  والعلمي و 
كمرجعية سياسية ينتفي مفهوم البحث العلمي المبني على اكتشاف الحقالق وتطويرها لان 
الثقافة الدينية ثابتة اقصالية تتطلع الى الوراء مسلماتها المقدسة تفر  قيود على العقل وعلى 

 البحث وعلى التغيير.
ل نرام الحكم، إنما تتعدى نطاق الم سسات الدستورية وتدخل فالديمقراطية لا تقتصر على شك

مباشرة في صلب العلاقات بين الافراد والجماعات مرتكزة على سلم قيم اساسه الحرية. وكما 
قال غلادستون إن حب الحرية لدى الشعب لا يواز  سوى حبه للنبالة والحسب. فالديمقراطية 

عرفة باسم مَن، وبمَن، ومن اجل مَن تمارس هي شكل لنرام الحكم ويرتبت تعريفها بم
 .(4)السلطة؟

 
 وبهذه المفاهيم يتم قياس المقومات الاساسية للنرام الديمقراطي:
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المقوما  
الاساسية 

وجود 
مؤسسا  
عامة قوية

احترام 
الحقوق 
والحريا  

سيادة 
القانون

المساواة 
والعدالة 
الاجتماعية
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منذ حوالي القرنين فكانو تمثل ايديولوجية  (4)نشات الديمقراطية الحديثة، بحسب سليمان،
الأقوياء في المجتمع أ  الأفراد الذين يسعون الى الحرية لأن فكرة المساواة بين افراد 
المجتمع لم تكن قد بلورت بما يتطلّب حق التساو  للأفراد امام القانون. وهذا طبعاً 

نرى قوتين الحرية من جهة لحماية الطبقة الغنية او أصحاب الرساميل والأراضي، وهنا 
 والنرام من جهة أخرى. 

فالديمقراطية، بحسب حريق، هي نو  من الحسارة أتو المعارضة لترسي ها من قبل 
الفئات التي لا ت دم مصالحها، لذا تمّ إضعاف النقابات العمالية ومحاولة القساء على 

يمقراطية ليسو حلًا الم سسات والهيئات الشعبية للانقسا  على الديمقراطية. إن الد
لأنها تستسلم لإرادة الشعب وان انعدام المساءلة والمراقبة والمشاركة الفعالة ي د  الى 

 كسرها وموتها. 
ففي البلدان العربية مثلًا ومنها لبنان يصعب إدخال مفهوم الديمقراطية وخصالصها على 

حسر لقبول مثل هذه الحياة السياسية بشكل كامل، لأن الفرد في مجتمعنا يفتر  أن يت
الديمقراطية لأن ب المفاهيم عن طريق استبطان مفاهيم التنشئة الاجتماعية ال اصة. 

 د متلقياً لثقافة سياسية جديدة. يصبح الفر 
يرى الكثير من التقدميين أن الديمقراطية نهجا محافأ سياسياً، فما دامو الديمقراطية نرام 

تعكس حالة المواطنين على سبيل المثال، لا يمكن ان تمثيل شعبي، فلا بد ان تكون مرآة 
ننترر من اللبنانيين أن ي تاروا النساء او العمال او اهل الحكم ممن ليس لهم عصبيات 

 محلية او طالفية او سياسية واسعة. هذه هي حسارتنا السياسية.
لقانون اما ليس الالتباس في لبنان بين القانونية والشرعية، لان القانونية تنطلق من ا

الشرعية فتنطلق من الناس وتعني قبول المواطنين بسلطة الحاكم وحكمه، فمبدأ 
 الديمقراطية هو الشعب مصدر السلطات.
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فمن الناحية القانونية، جاءت في مقدمة الدستور اللبناني عبارة "لبنان وطن نهالي لجميع 
ما من أق الانسان في دستوره. ابناله"، وهذا ما ي كد إرساء مبدأ الديمقراطية واحترام حقو 

الناحية الشرعية، فالديمقراطية على علاقة أيساً في الحقل الاقتصاد  والسياسي 
والاكاديمي والديني على سبيل المثال فالديمقراطية غالبا ما تدعم أصحاب الثروات او 

المثق  المرشحين الطالفيين في معاركهم الانت ابية المكلفة جداً فلا يستطيع العامل او 
 من طالفته وتحديداً  اً العلماني ا  الاكاديمي أن يقوم بحملة انت ابية دون ان يكون مدعوم

من مذهبه. اذاً، فالديمقراطية تعمل على ايصال من يملا المال او الانتماء الديني وليس 
بالسرورة مَن يعمل على التغيير. من هنا تقو  احدى اهم مقومات الديمقراطية وهي 

والعدالة الاجتماعية. لذا اعتبر حريق، أن الديمقراطية جزء من المشكلة وليسو  المساواة 
الحل. اذ ان الانرمة التسلطية كانو سيئة في التنمية الاقتصادية، وفي الدفا  عن 
الوطن، وفي السير نحو تحقيق المساواة بين المواطنين، إلا أنها ع رفو بانرمة لا تعمل 

العدالة الاجتماعية. الا ان الانرمة الغربية التي تحمل من اجل الحرية والمساواة و 
الديمقراطة كقيمة اساسية تدعم القمع والارهاب وتسع العدالة الاجتماعية بما يكفل لها 

 مصالحها الاقتصادية.
إن الفريسة القاللة في الانرمة الديمقراطية أن الفالز في الانت ابات يمثل الأمة لا ناخبيه 

ر العمل بمبدأ الارادة العامة او الاكثرية المطلقة، فنررية الارادة هو تعويو عن تعذ
العامة تقتسي ممن يتسلم السلطة التشريعية أن يمثل جميع المواطنين موجهاً نرره الى 
القسايا القومية لا المحلية. وهذه خرافة تساعد على إسباغ الشرعية المنقوصة على اهل 

ان يعيش المواطنون الحسارة والديمقراطية مع أن ان في لبن (4)الحكم. كما اكد حريق
 الادبيات الديمقراطية في اللغة العربية قليلة جداً. 

إن غياب الصيرورة الديمقراطية في بلدنا ي د  الى فقدان أطر المراقبة الحقيقية، وبالتالي 
ى الى تعثر آليات المحاسبة والمساءلة في معالجة الفساد.وهذا الامر ينعكس طبعا عل
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الم سسات ال اصة والعامة والجامعة هي احدى هذه الم سسات فتسع  الم سسات 
بما ان الاساتذة داخل  ويكون عندها قد تعسر ارساء مقومات الم سسات العامة القوية.

الجامعة يتم اختيارهم عبر آليات المحاصصة كما سبق واشرنا سابقا فيسع  مبدأ 
او بآخر  بشكلي  قرار داخل الجامعة يكون تابعاً المساءلة لان الذ  يملا السلطة او ال

 لزعيم طالفته فلا يستطيع ان يحاسب من ينتمي الى مذهبه. 
 

 كيف يحصل ذلك داخل الجامعة؟
تمارس عبر الالتزامات  وهيان الحرية الاكاديمية حق مشرو  للاساتذة الجامعيين 

كل هذه الامور  والمس وليات والصلاحيات التي يملكها الاستاذ الاكاديمي وحتى يمارس
عالية ومن الطبيعي ان الذ  يملا هذه  خبرةوصاحب  م هلاً  اً وءيحتا  ان يكون كف

ما المزايا لا يفتر  به ان يكون تابعا لزعيم ما او طالفة ما تملي عليه تحركاته وافكاره ب
 تطور البحث العلمي.  كل هذا يعيق  ، لأني دم مصالحها
وتكون الحريات الموجودة في    والتعبير.در الحريات ويلغى مبدأ حرية الرأطبعا هنا تصا

المجتمع مرتبطة بالقيم السالدة وهذا ما يحصل في الدول العربية كما في لبنان حيث 
ون ضع  الاعداد الاكاديمي والعجز يستشر  الفساد والرشوة والواسطة والمحاباة فيك

العلمي والسع  في الانتا  الفكر  امرا طبيعيا في نرر افراد وصلوا الى السلطة او الى 
 الوأيفة عن طريق الواسطة والمحاباة والنفعية.

ويتم  طبيعياً  فنرى الانحراف في سرقة الانتا  العلمي وفي انتحال آراء لباحثين آخرين امراً 
اعاة الموضوعية وتحو غطاء المذاهب والطوال . ومن هنا نستنت  ان كل ذلا دون مر 

الاكاديمي الذ  لا يتص  بالامانة العلمية يرضى بالقيود الطالفية والمذهبية، ويرضى 
 بقيود الحرية الاكاديمية التي تعمل على كش  الفساد.
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 ؟ما الذي يحصل في لبنان
يعتمد لبنان الديموقراطية التوافقية التي تقوم على مبدأ تشاطر السلطة بين المجموعات 

 الطالفية على اختلافها، بحسب اتفاق الطال  واتفاق الدوحة. 
 

 ماذا تعني الديمقراطية التوافقية؟
دنا مفهوماً جديداً هو الديمقراطية التوافقية التي تقو  (4)أفرز النرام اللبناني، بحسب بيسون 

إليها طبيعة الدستور اللبناني الذ  صن  بعد الطال  بالنرام البرلماني في الفقرة ) ( 
من مقدمة الدستور "لبنان جمهورية ديمقراطية تقوم على احترام الحريات العامة وفي 
طليعتها حرية الرأ  والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات 

مواطنين دون تمييز او تفسيل"، إذ إن الحكومة هي المس ولة أمام البرلمان بين جميع ال
 (، فالديمقراطية التوافقية تعني التوافق بين أقطاب الطوال . 12و 33)مادة 

تقوم هذه الفكرة في الممارسة على اقترا  نرام ينت  حكومات التلافية تتمتع فيها الأقلية 
لمواقع الإدارية فيه وفقاً للانتماء الاثني او الطالفي او الحكومية بحق النقو، ويتم توزيع ا

المذهبي. وتمارس مكوناته هذه حرية نسبية في إدارة ش ون تصن  انها ت صها حصراً. 
تبرر التوافقية في الممارسة نشوء كارتل ن  ب يكون مستقلًا عن الجمهور ويحلّ محله في 

ر. أما في جوهر الفكرة التوافقية فهي صوغ توافقات فوقية، يفتر  أنها تحقق الاستقرا
تقوم على الفرز العمود  داخل كل مجتمع على قاعدة الانتماء الاثني او الطالفي او 
المذهبي، بحيث يكون التمثيل السياسي فيه حصراً على هذه القاعدة. صنّ  ليبهارت 

أن المشكلة ليسو  نرام لبنان في خانة الانرمة التوافقية، ورأى في تجربته للحرب اللبنانية
في النرام، ولانما في التدخلات ال ارجية التي عرفها لبنان، ورأى في أفكاره تياراً منح 
الشرعية التمثيلية للن ب الطوالفية، تحو شعار التوافقية. ثبو اتفاق الطال  التوزيع 
 السابق للتمثيل السياسي على اساس طالفي واعتمد القاعدة نفسها لتنسيب العاملين في

                                                           
مم.ممwww.khayaralmoukawama.com/M11/13.docx حلا مبلضون،م و  دلر طلوم وتو فللو،مم(1)
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البناني عام  الإدارة العامة بتعبير آخر استعاد قاعدة التمثيل التي جاء بها الدستور
 .، لكنها معدلة4103

فاتا  للايديولوجية التوافقية إعادة انتا  نرام سياسي شبيه لما قبل الحرب وأعطى شرعية 
رسمية دستورية للن ب التي جاءت بعد الحرب. من هنا جرى تعد  فاضح على سيادة 

 لقانون الذ  هو احدى المقومات الاربعة لارساء الديمقراطية.ا
 

ض الديمقراطية بالتالي تقوض الحريات  فالسؤال الذي يطرح نفسه: ما الأسباب التي تقو 
 الاكاديمية؟ 

عي الكثير من البلدان العربية ومنها لبنان، بحسب داغر، بان لديها حكما ديمقراطيا  4تدر
سليما، معتقدة ان الديمقراطية يمكن أن تسوق وجودها من خلال وسالل الدعاية والإعلان 
لان لبنان تميز في الدفا  عن الحريات والصمود والمقاومة، الا ان الديمقراطية هي ثقافة 

القول إن وسلو  يمارسه المواطنون في الحكم وداخل البنيات الاجتماعية. لذا يمكن 
 الديمقراطية غير موجودة عند الانرمة العربية، لعدم توفر الأسباب التالية: 

  حرية الترشيح او الانت اب بسبب تدخل الحكومات وأجهزتها محاباة لمرشح او
 لإفشال مرشح. 

  .تشكيل الأحزاب السياسية يكون خاضعاً لأهواء السلطة التنفيذية 
  واضح، خصوصاً في ما يتعلق بكيفية عدم تعيين دستور الدولة على نحو

ممارسة الامة/الدولة لسلطاتها وحدود كل سلطة من السلطات، ووسالل مساءلتها 
ومحاسبتها وردها الى الحدود التي يبينها الدستور، وحق الرأ  العام في التحر  

 بكل الوسالل القانونية لمساءلة أ  سلطة منحرفة ومحاسبتها. 

                                                           
  .111-115.م2112،مل  م وطاليومواطبكاوما ونشر،بلرات،مازمة الحكم في لبنان،م وبلرمل غرم 1
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 ي الدولة بسبب استحواذ فرد عليها، بحيث يصبح دور انحدار ممارسة السلطة ف
الم سسات الدستورية مجرد استيفاء للشكل ومقتصراً على السمع والطاعة 

 والتنفيذ. 
  .وضع قيود على حرية المعارضة 
  .وضع قيود على حرية الصحافة او النشر او الرأ ، او عقد الاجتما  العام 
 د حقه في الاطلا  عليها أو التعبير عن حجب المعلومات عن الرأ  العام، او قي

 رأيه فيها. 
  قيد الحريات واستثناء البعو من الحساب، مما ي د  إلى اختلال مبدأ المساواة

 بين الأفراد في الحقوق والواجبات. 
  .عدم توافر مبدأ التلازم بين السلطة والمس ولية 
 ن حق إلزام السلطة اختلال مبدأ الإلزام التبادلي، ماحرم الشعب او م سساته م

 مه بها.بالقواعد التي تحكمها، مثلما تقوم السلطة بإلزام الشعب بالقواعد التي تحك
 ،أو ممارسة السغت عليه بشكل أاهر أو ضمني،  تدخل الحكومات في القساء

والسغت على السلطة التشريعية لتشريع قوانين غير دستورية لهذه الحكومات، 
من أجل أن تمارس الترغيب في تعيين من ترضى عنهم من القساة في المراكز 
القيادية في القساء، ولاحالة القساة الذين لا ترضى عنهم الحكومات الى 

 . المعاي/التقاعد
 

مقراطية فتصبح عندلذ غير إن كل الأسباب الواردة أعلاه إذا وجد أحدها يعص  بالدي
حصل في لبنان، مما يدل إلى وجود الفساد ، فكي  إذا تسافرت عدة أسباب كما يموجودة

 بشكل واضح في مجتمعنا وهذا طبعا يقوّ  مقومات الديمقراطية. 
كما ان التقارير الدولية اليوم تقرّ أن الفساد يقو  الديمقراطية ويقل  مجال دولة القانون 
ويزعز  استقرار الدول، كما ي د  الى خروق متعددة لحقوق الانسان ويفسد قواعد اللعبة 
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السياسية، كما يزر  الشا وفقدان الثقة عند المواطنين ويساهم في تفكيا النسي  
الزبالنية والامتيازات ويقلّ  القيم التي يجب أن تكون اساساً للأخلاق  الاجتماعي ويقوّ  

 العامة والمصلحة العامة. 
 

 الديمقراطية أساسها المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية
تقدّم الديمقراطيات المبنية على أسس قانونية متينة إطاراً مستقلا للنشاط الاقتصاد . 

ذا الإطار بفعالية، على السياسيين والموأفين والاكاديميين أن ولكن من أجل أن ي عمل ه
يعملوا بشفافية ونزاهة وموضوعية علمية وان يشعروا بعدم الأمان حول توقعاتهم. فالأمان 
الزالد للمنصب قد يفاقم من ترتيبات الفساد، كما أن قلة الأمان الزالدة تعطي النتيجة 

 نفسها.
لنقاي حول الإصلا  فإن نرام الحكم في لبنان ما زال في على الرغم من ارتفا  وتيرة ا

نرر المواطنين بعيد عن إرساء قواعد المشاركة السياسية السليمة، التي تسمح بتداول 
السلطة، وتمنع تركيزها في يد ن بة صغيرة. طبعاً في مثل هذه الحالة ت تفي المشاركة 

، وتنعدم المساءلة الجادة، وتسع  الفعالة للمواطنين في صنع القرار، وتقلّ الشفافية
الكفاءة الإدارية، وي تل حكم القانون، وتهتز الثقة بالم سسات الدستورية في أل عدم 
استقلال القساء، وغياب الدور التمثيلي للمشرعين في التشريع والرقابة، فتبرز الرروف 

 الملالمة اذاً للفساد وهي: 
 

  .البنى الحكومية المتناحرة 
 ر في غياب الديمقراطية وعجزها.طة بيد صنا  القراتركيز السل 
 البنى الحكومية المتناحرة. 
  .حيازة المس ولين الحكوميين موقعاً م سسياً يحتو  على سلطة احتكارية 
  .توافر صلاحيات تقديرية لحالز السلطة 
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 بتوافر مغريات ومنافع ذات قيمة  سلطة بيد صنا  القرار التي سمحوتركيز ال
 وقع، تلتقي مع حاجات ملحّة لشاغلي الموقع، او مع تطلعاتهم. ترتبت بالم

 
 أما غياب الديمقراطية او عجزها فيتم تفسير أسبابهما الى: 

  .ضع  المساءلة والمراقبة على ممارسات السلطة والصلاحيات التقديرية 
  ضع  دور الأطراف المعنية الداخلية او ال ارجية، خاصة المستحقين

 المستهدفين من القرارات او التعاملات. 
 رية الممارسات المرتبطة بالسلطة.س 
  سيادة ثقافة وقيم وأخلاقيات متساهلة مع ممارسة الفساد، داخل الكيان الم سسي

 وخارجه. 
 

 الخاتمة:
العامة للتعليم العالي في لبنان والذ  لحأ الاستقلال  على الرغم من تصديق قانون الاحكام

المالي والادار  والاكاديمي للجامعات والحريات الاكاديمية، الا ان هنا  عوالق في تطبيق 
القوانين المتعلقة بالحريات الاكاديمية مرتبطة بالنسق السياسي اللبناني القالم على الطالفية 

حواجز امام الحريات الاكاديمية ولا تسمح بارساء الحداثة التي تعطل الفكر العلمي وتصنع ال
 ومعايير الكفاءة والنزاهة والشفافية لان الطوال  تصنع اتباعا لها يصبحون مصدر لنفوذها .

طالفية ومذهبية بامتياز يسعون الى احتكار الم سسات  فالن ب الحاكمة في لبنان هي ن ب
تصبح الطالفية استراتيجية تسمح للطوال  بالسيطرة على الفاعلين الذين  معندهو  ،العامة

ينتمون اليها والذين يتبعون منرومة تسمح لهم ان يتحركوا بما يحتكم به أمراء الطوال  لكي 
 يحصلوا على الامتيازات في السلطة والمال والنفوذ.
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هي عالق في لبنان لانها نرام أما الديمقراطية التي تدخل الحرية في سلم قيمها الاساسية 
تمثيل شعبي يحدد الشعب فيه من يحكمه فتعمل الديمقراطية على ايصال من يملا الانتماء 
الديني والمذهبي وليس من يسعى الى التطوير والتغيير فتكون الديمقراطية جزء من المشكلة 

ر العلمية في صنع وليسو الحل. لان السلطة تتمركز في يد الن ب الطالفية فت تفي المعايي
القرار وتنعدم الشفافية وتنتفي المساءلة وتسع  الكفاءة عندها يتفشى الفساد الكبير والصغير 

 داخل كافة الم سسات والادارات العامة.
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